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 ـى:ـال تعالــقـ

 
 
 الَّذِينَ الِله سَبِيلِ في وَقَاتِلُواْ﴿

 لَا اْلَله إِنَ تَعتَدُوا وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ
 ﴾الُمعتَدِينَ يُحِبُّ

 
 

  رةـالبق ورةـس (190) ةـالآي



 

 رـتصدي

 

 

، التخذ  اجمعية السدلل الأوطرلف افي انظعم ا2017 اديامبر ا15 الساعاع  الأولى  ان  ا...في « 

رلنع الأوسعسي اقرلرًل ابتفعيل الختصعص اللمحكمة اللجنعئية السدلسية االى اجريمة السعدللن ابدءًل ا

 ا2018 اجويلية ا17ن  ا  اللاتُمد اقرلر الستفعيل ابعد انفعلضع  انكثفة  افصعادًل. بشأن اأحد ا،

حول ا ا(نبعلاعك)ت انثيرة اسلجدل اننذ الاتمعد اتعديلا  الستي اظلّ اللاختصعص السقضعئيجولنب ا

 ا(رلنع الكعنبعلا)أامعل انؤتمري ا ا(نيويورك)ل اللإنجعز اللمحرز افي امِجريمة السعدللن. البذسك ايُكَّ

 اليمثل اذرلة ارحلة ارلئعة اندتهع اقرن ان  السزنعن. ا

ل اإسيه افي الستوصّتولفق اللآرلء السذي اجرى ا الالى السرغم ان  ابعض اللمآخذ، افإنّ

 ابشأن الأوهمية ا  السبشرية  اإى  اضمير  اللمنعسب  افي السوقت  اندلءً  ايطلق  اللمتحدة  الأونم نقر

 السالم ا  اإى  احفظ  ايهدف  اقعنوني ادلسي  افي اأي انظعم  السقوة  الستخدلم  الحظر لأوسعسية

  . »...لسععلميللأون  ا

 ..فقيه قانوني ألماني بارز - (Claus Kress) كلاوس كريسالأستاذ. 

Claus Kress : « On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression », Journal of 

International Criminal Justice, Volume 16, Issue 01, March 2018, p 1-17. 

 

 

 



 
 

 ـاءــــــــدعــــ
 
 
 
 
 

 ...ل الحـــــــاجــــــاذي الراحــــــإلــــــــــى روح أست

 الأستــــاذ الدكتــــــــور. محمــــــــد الصغيــــــــر بعلــــــــــي

 شاملة، واجعله من أهل الجنة.. رحمــــــــة واسعـــــــــة ربــــــــي ارحمــــــه 

 

ا لـــــه  ًـ  بـجميـــــل صنيـــعـــه معــــــيعرفــانــ

 

 

 حكيـــــــم سيــــــــاب



ُ
 
ُــديـوتقُرُ ــكش ُر 

ُ

ي أجد نفسي ملُزماً من ، وإنِّةالأطروح ههذ نجاا لإ هوعنايت هلفظ ضحبم وفقنيالحمد لله الذي 

مع إقراري  الرسالة، هء عليّ أثناء إعداد هذضايدٌ بي هأنْ أشكر كل مَنْ كانت ل ةالعلمي ةباب الأمان

 .فيها.قصور يظهر  سؤوليتي عن كل خطأ أوبمالكامل 

محمد  .لأستاذ الدكتورا: الذين أشرفوا على إعداد الأطروحة امالكر اتذتيبالشكر والتقدير أسوأخص 

 المشرف المساعدو، الجزائر -جامعة عنابة  -حفظه الله  - الدكتور. محمد خليفةوالأستاذ  - رحمه الله -الصغير بعلي 

Université Paris II – France Pr. Serge SUR ةمسؤولي معي بكل صبر ومودة لواذين تحمّلال 

 ةبالإضاف معهم والاستفادة من علمهموالتشاور ، وكان للحوار ةالرسال هالإشراف العلمي الدقيق على هذ

 .على هذا النحو ةالرسال هالأثرُ الأكبر في إخراج هذ ..إلى تشجيعهم

 ،الجزائر -جامعة عنابة  بوكحيللخضر  .الأستاذ الدكتور ةالمناقش ةبالشكر والتقدير إلى رئيس لجن هكما أتوج

 الأستاذ الدكتور. محمد الصالح روانو  الجزائر  -جامعة باتنة  عمار ر يق .الأستاذ الدكتور :ةء اللجنضاعكذلك لأو

 منى بومعزةوالدكتورة. الجزائر،  -جامعة الأغواط  والأستاذ الدكتور. بوغفالة بوعيشة الجزائر، -جامعة أم البواقي 

على  صٍحرمن  مهمن هلما لمستة مناقشاتهم وتعليقاتهم القيّبم البحث االذين أثروا هذالجزائر،  -جامعة عنابة 

المنهجية الشكلية تفضلّوا به من ملاحظات سواءً من الناحية رأوهُ وتوجيهي من أجل تنقيح وتعديل ما 

 .أو الموضوعية

فرصة التسجيل للدراسة بها  يايإ لمنحها الجزائر -باجي مختار عنابة  ةولا يفوتني أن أشكر جامع

 ةوالإقام ةللدراس فرنسا التي منحتني الفرصة - 2من أجل إعداد هذه الرسالة.. كما أشكر جامعة باريس 

 .سنوات 6ولمدة   فرنسا -باريس في 

 .أولاً وآخراً ةَوالمنّ ولله الحمد. في الدنيا والآخرةخير الجزاء  زى الله تعالى الجميع عنيجف

ُ
ُ
ُ

 ــابحكيـــــمُسيــــ



 داءــإه
 .ربي ارحمها في الجنة ،جدتي روحى ـإل

 ا.اني صغيرً، ربي ارحمهما كما ربيّى والدي الكريمينـإل

 ، ربي اجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة.ى زوجتي وأبنائيـإل

 ، ربي احفظهم وبارك لي فيهم.ى إخوتي وأخواتيـإل

 جزاء. ، ربي اجزهم عني خيرميى كل أساتذتي ومعلّـإل

 كل من نحب ىـإل

 

من يقتنع بفكرة، فيدعو إليها ويعمل على تحقيقها، لا يقصد بها إلا وجه  ى كلـوإل

 الله ومنفعة الناس في كل زمان ومكان، أهدي هذا البحث.

 

 ابــيـم ســحكي
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تعتبر جريمة العدوان من أكثر الجرائم الدولية إثارة للجدل بين أشخاص المجتمع الدولي، 

الدولي كما يعد ضبط تعريف للعدوان تأكيدًا على التمسك بمبدأ الشرعية في مجال القانون 

الجنائي، لأنّه يساعد على تحديد مضمون جريمة العدوان بصورة موضوعية مما يزيدها وضوحًا 

 وتحديدًا من أجل مكافحتها في ظل القضاء الدولي الجنائي )المحكمة الجنائية الدولية(.

تعريف العدوان بين يوم وليلة، بل سبق ذلك أكثر من نصف قرن من البحوث  يتمّ حيث

من أشد الجرائم الدولية  ارهاعتبو رّم العدوانتجالدولية  ةمعاهدبرام لإ بغية التوصّل تاوالاجتماع

، ومن أكثرها تهديدًا اسية موضع اهتمام المجتمع الدوليمساسًا بحقوق الإنسان وحرياته الأس

 وبعدها الأمم المتحدة، من أجل الحفاظ عليهما عصبة الأممللسلم والأمن الدوليين اللذين أنشئت 

 والآن المحكمة الجنائية الدولية.

لم يكن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان أمراً محلًا للاتفاق بين ف

            النطاق، سواءً في الفترة السابقةالدول، بل أنّه أثار جدلًا ونقاشاً قانونياً وسياسياً واسع 

المعني  (8991)أو المعاصرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي بمدينة روما الإيطالية سنة 

تباينت آنذاك مواقف الدول من إدراج العدوان ضمن حيث بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. 

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وانقسمت ما بين أغلبية مؤيدة لهذا 

 صاص وأقلية معارضة له.الاخت

بدا واضحاً أثناء انعقاد المؤتمر وجود إرادة قوية لدى غالبية الدول في أن يشمل اختصاص 

لفعل - بما فيه الكفاية-المحكمة جريمة العدوان بشرط التوصّل إلى تعريف دقيق وواضح 

ه الدول الحفاظ على دور مجلس الأمن في تحديد وقوعه، وهو ما عبّرت عن كذلكالعدوان، و

بصورة واضحة وصريحة سواءً في كلماتها الرسمية أمام المؤتمر، أو في المناقشات المفصّلة التي 

تمت في اجتماعات اللجان المتخصصة، وكان من الطبيعي أن تكون الدول العربية في مقدمة 

 هذه الدول المؤيدة لاختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان.

يدة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان في مقابل غالبية الدول المؤ

د العدوان من اختصاص المحكمة، فقد عارضت قلة من الدول هذا الاتجاه، وطالبت باستبعا

بعراقيل منها ما هو قانوني ومنها ما هو سياسي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في  عةرّدمت

 وتبنته إسرائيل.-طبعاً -مقدمة هذه الدول المعارضة، وهو ما أيدته 

لم يعد المجال مفتوحا للتشكيك في إدراج جريمة العدوان وبعد انتهاء أعمال مؤتمر روما 

الجنائية الدولية، وذلك بالنص الصريح الوارد في المادة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة 
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بات يتعيّن على اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر الأمم ، و(د-58)الفقرة  (50)الخامسة 

 المتحدة الدبلوماسي أن تبدأ أعمالها ونشاطها من أجل التوّصل إلى اتفاق حول جريمة العدوان.

من أعمال المؤتمر الاستعراضي لجمعية الدول  ، وبعد الانتهاء0585جوان  88وفي 

الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تم اعتماد قرار تعديله، الذي 

تضمّن تعريف العدوان وإجراءات ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها على جريمة 

 العدوان.

العدوان في ظل تطوّر نظام روما الأساسي للمحكمة جريمة ''يشكل موضوع : أهميـة الموضـوع

 ، والقضايا التي تثار حوله أهمية نظرية وعملية، لأسباب عدة هي:''الجنائية الدولية

توصّل المجتمع الدولي أخيًرا بعد أكثر من نصف قرن من الاجتهاد إلى تعريف العدوان،  أولا:

ل مكافحة أعظم وأخطر أنواع الجرائم حيث كان يشكّل هذا التعريف المعضلة الكبرى من أج

 الدولية، التي تهدد السلم والأمن الدوليين في العالم.

 بيان وتحديد الإجراءات العملية لمكافحة جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية. ا:ثانيً

لجنائية سي للمحكمة اإنّ موضوع مكافحة جريمة العدوان في ظل تطوّر نظام روما الأسا ا:ثالثً

ذو أهمية كبيرة لكافة الدول، نظرًا لارتباطه الوثيق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان،  الدولية

 وكذلك الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

يكتسي موضوع مكافحة جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية أهمية بالغة  ا:رابعً

ل مكافحة هذه الجريمة من خلال الواقع العملي نظرًا للرهان الذي ستخوضه المحكمة من أج

، حيث أن نجاح المحكمة في مكافحة جريمة العدوان هو نجاح في القضاء التطبيقي مستقبلًا

 وتؤدي إلى كل الجرائم الأخرى. طر الجرائم الدولية، كونها تحويعلى أخ

ا، من حيث نشأة المحكمة ا حديثًا، كونه يتناول موضوعًوتبرز أهمية هذا البحث جليً ا:خامسً

الجنائية الدولية، ومن حيث ضبط مفهوم جريمة العدوان أخيًرا في ضوء تعديل نظام روما 

، وبالتالي السماح للمحكمة بممارسة اختصاصاتها على هذه الجريمة، (0585) سنةالأساسي 

ل في يتمثّ ،يهذا التناول من بحث وتحليل واقع دول ناشترط نظامها الأساسي. إذ سيمكّوفق ما 

 ومدى فاعليتها في تحقيق ذلك. في ظل المحكمة الجنائية الدولية مكافحة جريمة العدوان

 جريمة العدوان في ظل تطوّر''تناوله تحت عنوان: أا للأهمية الخاصة لهذا الموضوع، ونظر

، ذلك لتحليل نصوص نظام روما الأساسي، ''نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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وتبيان التطبيقات العملية في ذلك، وتوضيح انعكاساتها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان 

 وكذلك الحفاظ على السلم والأمن في العالم.

جريمة العدوان في ظل تطوّر نظام روما الأساسي '' يما يُسوِّغ اختيار: أسبـاب اختيـار الموضـوع

 عدة أسباب لعل أهمها الآتي:هذا  يبحث، موضوع ''للمحكمة الجنائية الدولية

  إلى  نهاية الحرب العالمية الثانيةجدلية وبروز موضوع جريمة العدوان على الساحة الدولية منذ

 يومنا هذا.
 ّخاصة مكافحة  ...قة بهاحداثة المحكمة الجنائية الدولية وخصوبة البحث في المواضيع المتعل

 جريمة العدوان في ظلها.
  جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية وإبراز تسليط الضوء على موضوع مكافحة

 .مر الذي ينقص من فاعلية المحكمةالعوائق التي تحول دون ذلك، الأ
  محاولة إبراز دور المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد لجريمة العدوان من خلال إفراد هذا

واستبدال  ونادة القانمبدأ سي هذا المستوى، ذلك لتدعيم علىالموضوع بدراسة متخصصة 

 منطق قانون القوة بقوة القانون.
قة بمكافحة جريمة العدوان يهدف البحث إلى إبراز مجموعة من النقاط المتعلّ: أهـداف البحـث

 وهي: الأساسي روما د تطوير وتعديل نظامفي ظل المحكمة الجنائية الدولية، بع

ا مساسًا إلقاء الضوء على واحدة من أشد الجرائم خطورة على حقوق الإنسان، وأكثره :أولًا

 .موضع الاهتمام الدولي بالسلم والأمن الدوليين

إليه في ظل تعديل نظام روما  معرفة مدى صحة وشمول تعريف جريمة العدوان المتوّصل ا:ثانيً

 .(0585)الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سنة 

  التي تمارسها بعض الدول القوية ضد أمن وسلامة دولة  تبيان خطورة وآثار جريمة العدوان ا:ثالثً

 أو منع التسلح... الدفاع الشرعي أو مكافحة الإرهابأو دول ضعيفة، تحت غطاء وذريعة 

ق بجريمة العدوان، تعلّيفيما ا إلى تحليل نصوص نظام روما الأساسي البحث أيضًيهدف  ا:رابعً

وتحديد إجراءات مكافحتها في ظل المحكمة  ضبط مفهوم هذه الجريمةا ذلك بعد أن تم أخيًر

 الجنائية الدولية.
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التعرّض لبعض النماذج التطبيقية لمكافحة الجريمة الدولية في ظل نظام روما الأساسي  ا:خامسً

للمحكمة الجنائية الدولية، بغرض التعرُّف على الجوانب العملية من أجل مكافحة جريمة 

 العدوان.

التي يمكن أن تسهم في مكافحة جريمة العدوان في  قتراحاتالخروج ببعض النتائج والا ا:سادسً

 .0581 ديسمبر هاتفعيل الاختصاص بشأنّالمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن تم  ظل

جريمة العدوان هي الجريمة الدولية الرابعة التي تدخل في اختصاص : إشكاليـة البحـث

من نظام روما الأساسي  (50)في المادة الخامسة  ص عليهاالنّالمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم 

 .قة بالاختصاص الموضوعي للمحكمةالمتعلّ، و8991جويلية  81المؤرخ في 

بالنسبة للجرائم الثلاثة  مرتعريفها وتحديدها كما جرى الأ هذه الجريمة لم يتمّ إلا أنّ

نظام روما  جرائم الحرب(، بل نصّو الجماعية؛ الجرائم ضد الإنسانية الأخرى )جريمة الإبادة

، بأن تمارس المحكمة ولايتها القضائية على (50)الفقرة  (50)الأساسي في المادة الخامسة 

جريمة العدوان، متى تم التوصّل إلى حكم بشأن تعريف هذه الجريمة من طرف جمعية الدول 

الأطراف في نظام روما الأساسي، واشترط ذات النص وجوب أن يكون الحكم المتوصّل إليه 

 متسقًا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

ه يجب إيجاد تعريف لفعل م روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنّأدرك واضعو نظاف

خوفًا من أن يظل مفهومه بيد الدول المتنازعة، إضافة إلى ضرورة تحديد الشخص  العدوان

لتوقيع العقوبات المناسبة عليه، كل ذلك في ظل و المسؤولية الدولية الجنائية لَمَّحَتَيَالمعتدي لِ

 الدولية. المحكمة الجنائية

سنوات من الانتظار، التي تلت دخول نظام روما الأساسي للمحكمة  (51)وبعد سبع 

 دعىمنه،  (808)ا لما اشترطت المادة وفقً 0550جويلية  58يز النفاذ بتاريخ الجنائية الدولية ح

لعقد مؤتمر استعراضي كما في نظام روما الأساسي لأمم المتحدة الدول الأطراف الأمين العام ل

بتوافق الآراء في الجلسة  RC/Res.6القرار ، وفي ختام المؤتمر تم اعتماد (801)اشترطت المادة 

ن تعريف العدوان تضمّ الذي، 0212جوان  11 بتاريخالثالثة عشر لجمعية الدول الأطراف 

 ه.ها بشأنكمة الجنائية الدولية لاختصاصوإجراءات ممارسة المح

ما مدى كفاءة وفاعلية المحكمة الجنائية '' فإنّ الإشكالية المطروحة هي: يهعلبناءً 

الدولية لمكافحة جريمة العدوان من خلال أحكام نظامها الأساسي بعد تعديله وتطويره سنة 
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بعد تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان  العملي هاواقعمن خلال كذا و ،( ؟0212)

لتساؤلات الفرعية، والتي طرح مجموعة من ا ضوء هذه الإشكالية يمكنوفي  .''(؟0212سنة )

جريمة العدوان في ظل تطوّر نظام روما الأساسي للمحكمة ''في دراسة وتحليل موضوع  ستساعد

 بمعنى: ''الجنائية الدولية

 ؛العدوان؟: ما هي جريمة أولًا

 ؛ة العدوان؟جريم على بةالمترتّالمسؤولية الدولية الجنائية ما هي أحكام ا: ثانيً

 ا: ما هي إجراءات مكافحة جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية؟.ثالثً

 تّم لدىالبدء من حيث انتهى إليه الآخرون،  يتوجّبلتحقيق هدف كل بحث : الدراسـات السابقـة

استعراض كافة المفردات المرتبطة بعنوان البحث، وبعد تمحيصها لمعرفة مدى تأثيرها وتَأَثُرها 

جملة من  تُوجد الموضوع بدراسة مستقلة. إلا أنني ه لم يفرد هذاأنّ تُبمواضيع أخرى، فقد وجد

، ''ريمة العدوانج''التي تناولت موضوع وأخرى باللغة الأجنبية  باللغة العربية الدراسات والمؤلفات

 منها ما يأتي: تخترفا

براهيم زهير لإ رسالة دكتوراه، ''جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية'' :أولًا

صفحة،  8559احتوت . 0552، مصر، عين شمس، القاهرة، جامعة الحقوقكلية  ،الدراجي

الإطار الأول إلى  قسمتطرّق في ال، بينهما باب تمهيدي وقسمينمها إلى مقدمة وخاتمة وجعل قسّ

الأساس القانوني لجريمة جعل الأول تحت عنوان  بابينريمة العدوان، وقسمه إلى القانوني لج

باب ثاني تطرق فيه إلى و أركان جريمة العدوان،موضوع دراسة ، وخصص الثاني إلى العدوان

سؤولية القانونية الدولية عن الملدراسة والذي خصصه الثاني  قسمأما ال أركان جريمة العدوان.

مسؤولية الدولة عن جريمة العدوان، جريمة العدوان، وقسمه هو الآخر إلى بابين تناول في الأول 

الباحث إلى حد بعيد ق وفّ والتطرق في الباب الثاني إلى المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان.

في تناول الموضوع من كل جوانبه، إلا أنّه ركّز على الشق المفاهيمي كثيًرا، وكذلك تعرّض 

دراسته نظرية أكثر منها  لي كانتواعه وبالتاأن بشتىوبإطناب إلى التطوّر التاريخي للعدوان 

 الذي ركّزت عليه بحثي هذا.تعديل كامبلا تعريف العدوان أي قبل ا قبل هتّم إنجاز ،تطبيقية
، لبراء منذر كمال عبد اللطيف كتاب، ''النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية'': نيًاثا

بع أمام المحكمة الجنائية تّ. درس فيه النظام الإجرائي الُم8002دار الحامد، عمان، الأردن، 

بدءً بإحالة الدعوى عليها  الدولية، وكذلك إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

نظام روما نصوص تحليل في ث الباح قَفِّوُ حيث إلى تنفيذ الحكم أو القرار الصادر عنها.
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خاصة ما تعلّق بتشكيل المحكمة وإجراءات سير  ...مادة مادةالجنائية للمحكمة الأساسي 

وبيّت يمة العدوان راءات سير دعوى جرفي بحثي على إج زتُالدعاوى أمامها عامة، إلا أنني ركّ

 آنذاك. ةوالتي لم تكن موجود الشروط الخاصة التي جاء بها تعديل كامبالا
لنصر الدين قليل، ، رسالة دكتوراه، ''مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي'' :ثالثًا

درس في صفحة.  220جاءت في ، 8012-8012، الجزائر، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

لمسؤولية الدولة، وفي الباب الثاني تعرّض إلى الممارسات الدولية الباب الأول الإطار النظري 

الدولة  وفق الباحث في دراسته موضوع مسؤوليةلقد و لمسؤولية الدولة في القانون الدولي.

، بينما ركزت على مسؤولية الدولة امةالقانون الدولي بصفة ع كشخص معنوي عن انتهاكات

  الجنائية عن جريمة العدوان في دراستي هذه.
في العقاب على جريمة العدوان في ضوء تعديلات دور المحكمة الجنائية الدولية '' :رابعًا

لأبحاث ودراسة المركز العربي ل، 2سياسات عربية، العدد مجلة ، ممقال محكّ ،''كامبالا

الباحثة في دراسة موضوع جريمة العدوان بعد تعديل ت فقّو .8012الدوحة، قطر، السياسيات، 

إلا أنني لاحظت ميل وتغليب التعديل  كامبالا حيث مسّت معظم النقاط والشروط التي جاء بها

ب السياسي في هذا البحث على حساب الجانب القانوني الذي ركزت عليه في بحثي، الجان

زدواجية المعايير السياسية والقانونية التي تحكم موضوع جريمة بالرغم من الوضوح التام لا

 العدوان.

الحرب العدوانية  جريمة العدوان؛)تناولت موضوع باللغة الأجنبية  ودراسات ومؤلفات أخرى

 ، ومنها:(والمحكمة الجنائية الدولية

 Le Crime d’Agression – Recherche sur l’Originalité d’un Crime a la Croisée du Droit'' :أولًا

aiePaintien de la Mnternational du Iroit Dénal et du Pnternational I'' لـ رسالة دكتوراه :

METANGMO Véronique Michèle  في  توقع .8018 سنةفرنسا  8كلية الحقوق، جامعة ليل

أما القسم الثاني فقد ، للعدوانالطبيعة القانونية الأول تناول  ؛قسمينمن  تتكون صفحة، 919

تعتبر هذه الرسالة من أهم الأعمال المنجزة في موضوع  ،النظام القانوني لجريمة العدوان تناول

ريمة جامها بمعظم مصطلحات ومفاهيم جريمة العدوان في فرنسا، ذلك بتحكم الباحثة وإلم

 مجموعة النصوص والمواثيق الدولية افة إلىضبالإ ،ا في معظم بحثيهتبني تّمالعدوان والتي 

 القانونية المتعلّقة بالعدوان التي قامت بإلحاقها ببحثها.
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 «Réflexions sur le Système du Droit International Pénal – La Responsabilité «Pénale '': نيًاثا

des Etats et des Autres Personnes Morales par Rapport à celle des Personnes Physiques en 

Droit International'' ،لـ: رسالة دكتوراه  Ottavio QUIRICO 8تولوزجامعة  قوق،الح كلية 
مسؤولية الدولية للقسمين تعرّض الأول إلى النظام الانتقائي  تنّضمت ولقد ،8002،فرنسا

لدراسة والتحليل ي فقد تناول بامسؤولية الدول مقابل مسؤولية الأفراد، أما القسم الثانالجنائية: 

الباحث كثيًرا في وفق . ولية الدولية الجنائيةقائي للمسؤإصلاح النظام الانتآفاق و ؛تناقضات

، إلا المسؤولية الدولية الجنائية عنهاجريمة العدوان ألا وهو  عناصر دراسةأساس من عنصر تناول 

في دراسة موضوع  ةالقانوني المعاييرالسياسية على  المعاييرتغليب الملاحظ على دراسته هو  أنّ

، على العكس من ذلك ركزت في بحثي على المعايير نائية للدولة أو الأفرادالمسؤولية الدولية الج

سؤولية المتعديل كامبالا فيما يتعلّق بالقانونية التي جاء بها نظام روما الأساسي ومن خلال 

 الدولية الجنائية للأفراد مرتكبي جريمة العدوان.

ر نظام جريمة العدوان في ظل تطوّ''موضوع  ة صعوبات في دراستيعدّ واجهتُ: صعوبات البحث

 في الآتي: تمثلّت، ''ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةروما الأ

 .وم والتعاريفلمفهناحية اة موضوع جريمة العدوان خاصة من حداث :أولًا
المراجع ب مقارنةنقص المراجع العربية المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث،  ا:ثانيً

 ا ما.الأجنبية )فرنسية وإنجليزية(، فهي تعرف وفرة نوعً
 رات...التفاصيل والتطوّب موضوع البحث واحتوائه على كثير من اتساع وتشعّ ا:ثالثً
ا صطدم دائمًأكنت قانونية والقضائية الدولية، حيث الحصول على الوثائق ال ةصعوب ا:رابعً

 بمفاهيم السرية؛ السيادة...

وجود تطبيقات عملية وسوابق قضائية لجريمة العدوان أمام المحكمة الجنائية عدم  خامسًا:

 .(0581ديسمبر ) بنظر هذه الجريمةالدولية، التي ما فتأت أن فعّل اختصاصها 

للإجابة على إشكالية البحث ومختلف التساؤلات التي تثيرها ضرورة ومتطلبات : منهـج البحـث

 ''جريمة العدوان في ظل تطوّر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية''بحث موضوع 

وضبط مفهومه، وتحديد المسؤولية الدولية الجنائية المترتبة عليه، وإبراز واقعه التطبيقي العملي، 

لدراسة وتحليل هذا  على أكثر من منهج تُعتمداوالتوصّل للأهداف المنتظرة من البحث، 

 :أتيوفق ما يالمناهج  ظهرت هذهالموضوع، 
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بها مفهوم كل من:  خاصة أنّه الأنسب لتوضيح التطوّرات التاريخية التي مرَّ أولا/ المنهج التاريخي:

جريمة العدوان، وكذلك تطوّر مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة العدوان، سواءً 

 العدوان.أعمال  دولة المعتدية أو الأفراد مرتكبيبالنسبة لل

لأنهم الأنسب لدراسة وتحليل النصوص القانونية  التحليلي، والاستنباطي، والنقدي: المنهجثانيا/ 

الدولية )نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة 

النقائص الجريمة الدولية عمومًا، وجريمة العدوان خصوصًا(، واستنباط الأحكام وإبراز 

 ت التي تطرحها هذه النصوص.الإشكالاو

ذلك لمقارنة ولاية وعمل المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الدولية  ثالثا/ المنهج المقارن:

رب( مع جريمة العدوان التي الأخرى )جريمة الإبادة الجماعية؛ الجرائم ضد الإنسانية؛ جرائم الح

، ويظهر ذلك أيضا في مقارنة بنظرها المحكمة الجنائية الدوليةت أن فُعِّلَ اختصاص ئما فت

الاستخدام المشروع للقوة المسلحة الذي تبنته أحكام القانون الدولي الجنائي )الدفاع الشرعي؛ 

التدخل الدولي الإنساني والحق في تقرير المصير( بينها وبين والاستخدام غير المشروع للقوة 

 الذي يشكّل جريمة العدوان.المسلحة المخالف لأحكام القانون الدولي الجنائي 
 تمن أجل الوصول لأهداف البحث، قملغرض معالجة الإشكالية المطروحة و: خطـة البحـث

 ذلك على النحو الآتي: ن كل باب ثلاثة فصوليتضمّ بتقسيمه إلى ثلاثة أبواب

التاريخي لمفهوم للتطوّر الفصل الأول منه  تعرّض، ماهية جريمة العدوان الباب الأول تحت عنوان تُجعل

ن جريمة العدوان أركاالفصل الثالث  تناول، وأنواع جريمة العدوانإلى الفصل الثاني  تطرّق، والعدوان

 .الأخرى باد  القانون الدولي الجنائيوعلاقتها بم

ا أيضً ته، قسمالمسؤولية الدولية الجنائية المترتبة على جريمة العدوانبـ:  تهأما الباب الثاني والذي عنون

، والفصل الثاني التطوّر التاريخي لمفهوم المسؤولية الدولية الجنائيةلدراسة ل الأوّ خصّصتُإلى ثلاثة فصول؛ 

 تعرّضت فيه إلى، أما الفصل الثالث فالمسؤولية الدولية الجنائية للدولة المعتدية في ظل ميثاق الأمم المتحدة: إلى

 .العدوان في ظل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالمسؤولية الدولية الجنائية للفرد مرتكب 

إجراءات مكافحة جريمة ه بعنوان تللجانب التطبيقي للبحث، فقد جعل تهصوفي الباب الثالث الذي خصّ

النظام في الأول منها بـ:  تُف، قسم هو الآخر إلى ثلاث فصول، عرَّالعدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية

الشروط الخاصة لممارسة في الثاني  ت، وبيّنفي جريمة العدوان ي المتبع أمام المحكمة الجنائية الدوليةالإجرائ

 نظرة استشرافيةفي الثالث والأخير  ودرستُ، المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها على جريمة العدوان

 .العدوانلنشاط العملي لولاية المحكمة الجنائية الدولية على مرتكبي جريمة ل
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اعتها فظمن رغم بال ،دممنذ القِ الشعوبمقبولة من حيث المبدأ في منطق الحرب  تظلّ

بل عالميًا،  اخيارًالسلام لم يكن  حيث أنّ ...على البشرية والطبيعة والحياةونتائجها المدمرة 

شعوب المن ومن الصعب معرفة كم  ،والهيمنة في البقاء فقط للأقوىالمبدأ يعطي الحق كان 

 .أبيدتقد سالمة الم

ا يشتمل على العديد من الأركان ا وواسعًا شائكًمفهومً 1مفهوم العدوان عتبريحيث 

 والجهد قانونية استنفذت الكثير من الوقتتعريف العدوان أطول عملية  تبرربما يعلو ،والعوامل

 (044)هذا المصطلح عام  (Mottiموتي )يلسوف اليوناني فمنذ أن أطلق الفالبشرية، في تاريخ 

ا بتجريم الحرب واعتبارها للأعمال العدوانية مناديًجوء لقبل الميلاد، وطالب الدول بالابتعاد عن ال

 حيث ،والمجتمع الدولي يجاهد من أجل الوصول إلى مفهوم محدد لهذه الجريمةجريمة عظمى، 

 .2مستحيلة التعريف (9191)منذ مؤتمر باريس عام وثلي الدول مماعتبرها العديد من 

 فقد شغلت مشكلة تعريف العدوان الحكماء والفلاسفة على مدى القرون العديدة

يعيد مؤرخو القانون مصطلح  حيثما القديمة، رومفهوم العدوان منذ أيام  ، وانبثقالماضية

 :من أقدم تعاريف الظاهرة وكان (الاعتداء)أي  (Aggressio)العدوان إلى الكلمة اللاتينية 

ع في حدود والتوسّخاصة من دولة أقوى على دولة أضعف لتحقيق مكاسب ومصالح  اعتداء''

 .3''عليهاالمعتدى الدولة وثروات 
ف العدوان الدولي في رِّا، فقد عُا نسبيًحديثًمصطلحًا قانونيًا مصطلح العدوان  هذا ويعتبر

لازم مفهوم ا للغموض الذي لحرب غير العادلة، ونظرًالنظام الكنسي خلال العصور الوسطى با

ا لها ا مشروعًفي القانون الدولي التقليدي، سعت العديد من الدول إلى اعتبار الحرب حقًالعدوان 

ن مبدأ السيادة المطلقة ع يتفرّع اا مشروعًولكون الحرب حقًخاصة الدول الاستعمارية منها، 

 .للدول فيما بينها

                                                             
ا عليه عَدوًا دَعَلم، و، بمعنى لا تعاونوا على المعصية والظُّ''ولا تعاونوا على الإثم والعدوان''لم وقوله تعالى: لغة: الظُّ العدوان-1

وفي الحديث: -، أي ظلموهم. و فلان على بني فلانوعَدَا بن، كلّه: ظلمه، وعُدوانًا وعُدُونًا وعُدْوَى وتَعَدّى واعتَدَى وعَدَاءً وعُدُوًّ

''وقاتلوا في سبيل وقوله تعالى:  لفتح والمدّ: الظلم وتجاوز الحد.، العَدَاءُ با''كتب ليهود تيماء أنّ لهم الذّمة وعليهم الجزية بلا عَدَاء''
ه ولا تقتلوا غيرهم، وقيل: ولا تعتدوا أي لا تجاوزوا إلى قتل ، قيل: معناه لا تقاتلوا غير من أمرتم بقتال''االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدو

 .0402 ، دار المعارف، القاهرة، مصر، دون تاريخ، ص20، الجزء 40، المجلد لسان العربالنساء والأطفال. ابن منظور: 
2- B. Benjamin Ferencz: ''Defining International Aggression'', The Search for World Peace - A Documentary 

History and Analysis, Volume I, Oceana Publications, Dobbs Ferry, New York, USA, 1975, p 558. 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، ، مذكرة ماجستيرالعدوان في ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي العامعادل ساكري: -3

 ، ص أ.0490-0499جامعة بسكرة، الجزائر، 
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لت الدول وضع بعض القيود على استخدام القوة في الحرب للحد من رغم ذلك فقد حاو

واتفاقيات  (9420)واتفاقية جنيف لسنة  (9482)أثارها المدمرة، ومن ذلك معاهدة باريس 

مشروعية الحرب في القانون  عدمق لمسألة التي لم تتطرّ (9141؛ )(9411)لاهاي لعامي 

 .!؟الدولي

وبداية  مع بدايات القرن العشريننحو التقييد والتقنيين أصبح حق الدولة في الحرب يسير 

ؤتمر المالقرار الذي أصدره  ، ويعدّككل لمجتمع الدولياماية لح قانونيالن التنظيم الدولي تكوّ

بمثابة ا ضد الإنسانية، باعتبار الحرب العدوانية حربً ،9191نوفمبر  44الثاني في  يتاالسوفي

 ل وثيقة تتضمن التجريم بشكل صريح.وهي أوّ ،لحربل كبرى نحو تجريم انقطة تحوّ

د أكثر فأكثر حق في مرحلة ما بين الحربين العالميتين تم إرساء بعض القواعد التي تقيّا أمّ

ا في التضييق من الحق الذي كان مطلقً اللجوء إلى استخدام القوة لفض المنازعات الدولية، فتمّ

 المتصفة بالعدوانية.شن الحروب 

الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظمة الأمم المتحدة أصبح منع الحروب  انتهاء فغداة

المسلحة الماسة بسيادة الدول واستقلالها من أهم سمات النصف الثاني من القرن  والاعتداءات

 .م الحربا صريحة تجرّالأمم المتحدة نصوصً العشرين، إذ تضمن ميثاق

 لهذه الجريمة في تلك المرحلة، إلّا مفهوم محددوضع فشل كل الجهود المبذولة ل من رغموبال

أن هناك واقعتين مهمتين، تتعلق الأولى بلائحة المحكمة العسكرية لنورمبرغ لمحاكمة مجرمي 

وتتعلق الثانية بلائحة المحكمة العسكرية لطوكيو لمحاكمة  ،الحرب العالمية الثانية الألمان

، حيث تم خلالها ولأول مرة في التاريخ تقديم رؤساء دول مجرمي الحرب العالمية الثانية في الشرق

التآمر على ارتكاب جرائم عدوانية وجرائم ضد السلام )وقادة عسكريين إلى المحاكمة بتهمة 

 جريمة العدوان. صراحة فميثاق المحكمتين لم يعرّ أنّ رغم، (العالمي

ا صريًح ار تضمن تعريفًأهم قرا (9110)انبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

عليه في تعريف هذه  الاعتمادتم فيما بعد ا ا قانونيً، إذ شكل أساس1ًريمة العدوانلج اوتوافقيً

رغم  ،91142جويلية  91في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  الجريمة

                                                             
 المتعلق بتعريف العدوان. (XXIX) 1133المتضمنة القرار رقم:  9110ديسمبر  90المؤرخة في  A/RES/29/3314الوثيقة رقم: -1

جويلية  91تم إقراره من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، المؤرخ في -2

 .9114جويلية  91المؤرخة في  A/CONF/183.9: ، والذي تضمنته الوثيقة رقم9114
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 قرار التعديلضوح في ظهر ذلك بوولقد  ى هذا التعريف.علالمشاركة عدم موافقة جميع الدول 

ارسة المحكمة الجنائية والمتضمن تعريف العدوان وإجراءات مم ،04941جوان  99المؤرخ في 

العدوان جريمة دولية في مفهوم القانون  أصبحعليه  .ريمةهذه الج بنظرلاختصاصاتها الدولية 

دول، ولم تكن بين ال امباحً العشرينقبل منتصف القرن  العدوان ، حيث كان2الدولي الجنائي

 .وم مسؤولية قانونية إزاء مرتكبيهتق

عليها في الشريعة  متعددة لجريمة العدوان، إذ يطلق كما أن هناك أشكال )أنواع(

فيما يتعلق بهذا  (9108)المتحدة سنة ، وهو ما اعتمده ميثاق الأمم ''الاعتداءحرب ''الإسلامية 

ق بين ، أصبح القانون الدولي الجنائي يفرّ(9114)نظام روما الأساسي سنة  اعتمادالشأن، وبعد 

 العدوان المباشر )المسلح(، والعدوان غير المباشر )غير المسلح(.

 ،كذلكتى تعتبر حر لها مجموعة من الأركان وبما أن جريمة العدوان دولية فلابد أن يتوفّ

لركن الدولي(، معنوي وا ؛مادي ؛ركن شرعيق بالأركان العامة للجريمة الدولية )ما تعلّ سواء

جاء ، والتي )الشروط الخاصة( الأركان الخاصة المتعلقة بجريمة العدوان على وجه الخصوصو

 .(0494)لسنة بها قرار تعديل نظام روما الأساسي 

بين جريمة العدوان وبعض المفاهيم الأخرى التي يتم فيها القانون الدولي الجنائي يفرّق 

كالدفاع الشرعي، والتدخل الدولي الإنساني واستخدام ، مباحاستخدام القوة لكن على وجه 

سابقة الذكر ومن أجل دراسة وتحليل العناصر  .صيرالمفي تقرير  هاحقالشعوب مارسة لمالقوة 

 :على النحو الآتي أجزاءبتقسيم هذا الباب إلى ثلاثة  تقم

 

                                                             
( لجمعية الدول الأطراف في نظام روما 92اعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشر ) RC/Res.6القرار رقم:  -1

 .0494جوان  99الأساسي، المنعقدة في مدينة كامبالا، أوغندا، المؤرخ في 

القانون الدولي جريمة العدوان بشكل تام، حيث كان يعتبرها أداة مشروعة لمعالجة قبل منتصف القرن الماضي لم يحظر  -2

الاعتداء على دولة  من خلالفي أي مكان وزمان ترغب فيه  تشن الحربوتسوية الخلافات بين الدول إذ كان يمكن لأي دولة أن 

 أخرى.أو مجموعة 

 ؛، حيث يقوم هذا المبدأ على أنّ''حق القوي''أو ما يسمى بمبدأ  ''حق المنتصر''اعترف القانون الدولي التقليدي بمبدأ  حيث

الأمر الذي يجعل من الدولة  ،ب عليها دفع تعويضاتالعدوان ويتوجّعلى الدولة المهزومة هي التي تلقى عليها مسؤولية الآثار المترتبة 

محمد محي . نذاكآق بينها رّاعد القانونية التي تفالقو دلعدم وجوذلك  ،المعتدية والدولة المعتدى عليها في مركز قانوني واحد

مجلة القانون ، ''الجزء الثاني )محاكمات الحرب العالمية الثانية( – دراسات في القانون الدولي الجنائي''الدين عوض: 

د: صالح عبيإبراهيم حسنين  .201، ص 9128جامعة القاهرة، مصر، ، كلية الحقوق، 28السنة ، 35، العدد والاقتصاد

 .949، ص 9111دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، ، دراسة تحليلية تطبيقية – الجريمة الدولية
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الحروب العدوانية عبر التاريخ كوارث عديدة للبشرية عامة، ومن أجل منع  سبّبتلقد 

روب بين الدول وقمع الأفعال العدوانية جرت محاولات كثيرة لمنع استعمال القوة بشكل عام الح

 .1ميثاق الأمم المتحدة من خلال

الزاوية في بنيان نظام الأمن الدولي، فلكي يمارس هذا  رتعتبر مسألة تعريف العدوان حج

أن يضع الشروط الكفيلة ب عليه النظام مهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، توجّ

عن طريق عمل دولي  ،بتحديد المعتدي لتقوم الجماعة الدولية بقمع ومعاقبة من ارتكب العدوان

بية ضد باتخاذها تدابير عقا مشترك تساهم فيه كل الدول الأعضاء في الجماعة الدولية، سواءً

 محاكمة من ارتكب الجريمة من الأشخاص. الدولة، أو

ق بمنع الحروب ، فيما يتعل2ّ(9191عصبة الأمم ) جاح لم يحالف ميثاقالن أنّمن الواضح 

ووفق  ،قواعد صريحة بخصوص التجريمكذلك منع استعمال القوة وفق أسس وو ،العدوانية

ن التزامات وواجبات على الدول ميثاق عصبة الأمم قد تضمّ حيث أنّ ،تعريف محدد للعدوان

إلى قيام الحرب الأمر الذي أدى  الصريح لاستعمالات القوة، ن التجريمه لم يتضمّمراعاتها، إلا أنّ

 .لا بين الدوالثانية، والتي تم فيها استخدام القوة مجددًالعالمية 

اعترافات الذي تضمن  ،تم إنشاء ميثاق الأمم المتحدةالحرب العالمية الثانية  انتهاء بمجرد

ة في العلاقات الدولية غير مجدي مفادها أنّ استخدام القوة المسلح الدول صريحة من كافة

على الميثاق من طرف التوقيع الصريح وكان ذلك بويسبب خسائر كبيرة في الأرواح والأموال... 

 الدول الأعضاء في المنظمة. كل

على طلب من الجمعية العامة  بناءًبعد إنشاء الأمم المتحدة كلّفت لجنة القانون الدولي 

، وعملت وتحديد أركانه وكذا سبل مكافحته ريف للعدوانبالدراسة والبحث من أجل وضع تع

( حيث اعتمدت الجمعية العامة 9110اللجنة منذ ذلك الوقت على هذه المسألة إلى غاية سنة )

الذي تضمن تعريف العدوان وحدد أركانه، ثم واصلت  (2290) :للأمم المتحدة القرار رقم

في إطار التحضير لإنشاء محكمة للعدوان  اللجنة جهودها من أجل التوصّل إلى إيجاد مفهوم

                                                             
، الولايات المتحدة (San Francisco وبسان فرانسيسك)وقّع في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية  -1

وألحق به النظام الأساسي لمحكمة العدل ، 9108أكتوبر  00تنفيذ في ودخل حيز ال، 9108جوان  02الأمريكية، بتاريخ 

 الدولية وأصبح جزءً منه.

( مادة، وألحق بمعاهدة 02، يتكون من )9191فيفري  90اعتمد في مؤتمر السلام الذي عقد بباريس، فرنسا، بتاريخ  -2

 وأصبح جزءً منها. (Versailles) فرساي 
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روما الديبلوماسي تمر قترحات لتعريف هذه الجريمة في مؤم (42)مت ثلاث دولية، فقدّجنائية 

ل تعريف جِّحيث لم يتم اعتماد أي من المقترحات في مؤتمر روما وأُ .1(9114للمفوضين سنة )

 درست (.0494د بكامبالا سنة )الذي عقؤتمر الاستعراضي المالعدوان وضبط أحكامه إلى 

 وفق التقسيم الآتي:وقمت بتقييمها  لتطوّر التاريخي لمفهوم جريمة العدوانأهم محطات ا

 
 .ميثاق الأمم المتحدة إبرام المبحث الأول: مفهوم العدوان قبل

ي ظل ميثاق باريس )بريان
 
 (.8291كيلوغ( )  -المطلب الأول: العدوان ف

ي 
 
: العدوان ف ي

ي المطلب الثان 
 .(8211) ظل ععري  ااتعاا  الوفييان 

 ميثاق الأمم المتحدة.إبرام المبحث الثاني: مفهوم العدوان بعد 
غ وطفكيف.  ي نفرمبر

ي اتئات 
 
 المطلب الأول: العدوان ف

غ ) ي لائحة نورمبر
 (.5491الفرع الأول: العدوان ف 

 : ي
ي لائحة طوكيو )االفرع الثان 

 (.5491لعدوان ف 

 : ي
ي ظل ععري  الجمعية العامة للأمم المتادة  جريمةالمطلب الثان 

 
 .نظام روما الأساسي و العدوان ف

ي ظل جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة الفرع الأول: 
 .(5499-5411)جريمة العدوان ف 

ي ظل نظام روما الأساسي )
: جريمة العدوان ف  ي

 (.0151-5441الفرع الثان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة ، المتضمنة 9114جوان  48المؤرخة في  /Add.1A/CONF.183/2 :الوثيقة رقم-1

 .98-92ص ، الجزء الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، جنائية دولية
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 .ميثاق الأمم المتحدة إبرام المبحث الأول: مفهوم العدوان قبل

زت هذه الفترة ببذل العديد من الجهود والمحاولات بهدف تقنين استخدام القوة المسلحة تميّ

في  واضحًا بدىالدول على بعضها البعض، وهو ما  اعتداءفي العلاقات الدولية والحد من ظاهرة 

وهو  ،ت بعدهعَقِّالدولية التي وُ الاتفاقياتنها ميثاق عصبة الأمم، إضافة إلى النصوص التي تضمّ

ل الإرهاصات الأولى لما تم النص عليه صراحة فيما بعد في ميثاق الأمم المتحدة، ما شكّ

 غكيلو – BRIAND ظل ميثاق باريس )بريان عرض في هذا المبحث مفهوم جريمة العدوان فيأسو

KELLOG)  م جريمة العدوان على ضوء لمفهوفيه ق تطرّأسالمطلب الثاني  اول، أمّالأطلب المفي

 السوفياتي. الاتحادتعريف 

 .(8291) ''غكيلو -بريان''باريس العدوان في ظل ميثاق  المطلب الأول:

بين الحربين العالمتين،  ات الدولية التي أبرمت في فترة ماالاتفاقي أهميعد ميثاق باريس من 

 .1رقة في مسيرة القانون الدوليل فاحيث تشير إليه العديد من الدراسات باعتباره نقطة تحوّ

م اللجوء إلى الحرب في العلاقات الدولية، بل وجعل ه أول من جرّوتتضح أهمية هذا الميثاق في أنّ

، خاصة إذا في القانون الدولي (الحرب العدوانية وسيلة غير مشروعة)من ذلك مبدأ في اعتبار 

إذا ما وسعية لدولة ما، باستثناء تهدف إلى تحقيق سياسة داخلية )وطنية( أو أطماع تكانت 

 .2(الاستخدام الجماعي للقوة)قت بالدفاع الشرعي أو العمل الجماعي الدولي تعلّ

 Aristide يد بريانستيحيث يرجع وجود هذا الميثاق إلى وزير الخارجية الفرنسي )أر

BRIAND)  ي تبنّيدعوه فيها إلى  9101أفريل  42الذي وجه رسالة إلى الشعب الأمريكي في

، ''حظر اللجوء إلى القوة المسلحة في العلاقات الدولية من أجل حل المنازعات بين الدول'' :مبدأ

ا بموافقة ( مدعمFranc KELLOGً وكان رأي وزير الخارجية الأمريكي )فرانك كيلوغ

معاهدة دولية متعددة الأطراف بغية  حكومته على إقرار هذا المبدأ وتعميمه، من خلال إبرام

                                                             
، الأمن الجماعي الدولي فاعلية نظام  دراسة في مدى -التضامن الدولي في مواجهة العدوان ياسين سيف عبد الله الشيباني:  -1

دور المحكمة الجنائية الدولية في '' شمامة خير الدين: .90، ص 9111رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

سة ، المركز العربي للأبحاث ودرا6، العدد مجلة سياسات عربية، ''العقاب على جريمة العدوان في ضوء تعديلات كامبالا

 .001، ص 4102وحة، قطر، السياسيات، الد
2- Georg SCHWARZAENBERGER: International Law as Applied by International Courts and Tribunals, Volume 

01, Hardcover, London, U.K, 1957, p 45-50. 
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العام لحظر اللجوء إلى  ضمان استيفاء الطابع ، من أجل1من خصائص المعاهدة الشارعة ستفادةالا

 .2الدفاع الشرعي ما عداالحرب في
، وبعدها 3دولة (98)من قبل  9104أوت  01في بباريس ولقد تم بالفعل إقرار هذا الميثاق 

وضع  يثاق، واشترط المغبة في ذلكالرا أمام كافة الدول الأخرى يثاقتم فتح باب الانضمام إلى الم

، وكان الاتحاد السوفياتي 9101جويلية  00في  ذودخل حيز النفاوثائق الانضمام في واشنطن، 

 (22)ثلاثة وستون  (9124)مة حتى عام ضوقد بلغ عدد الدول المن ،صادقة عليهمن أول الدول الم
 .4دولة

 ا أنّإذ تدرك يقينً ...الأطراف المتعاقدة'' :هذا الميثاق أنّ ديباجة من (40)حيث نصت الفقرة 

وإذ تقتنع  ...نبذ الحروب بشكل قاطع بوصفها أداة للسياسة الوطنيةالوقت قد حان للعمل على 

 أن يحقق إلّا بالطرق السلمية ولا يصحّ لا يجب أن يتم إلّاكل تغيير في العلاقات الدولية  بأنّ

تعلن الدول المتعاقدة بقوة وباسم شعوبها '' ه:ولى على أنّت المادة الأثم نصّ .''بالوسائل القانونية

تعلن ، كما استنكارها الشديد للجوء إلى الحرب كوسيلة لفض المنازعات الدوليةالمختلفة 

أما المادة الثانية فقد تضمنت اعتراف  .''أداة للسياسة الوطنيةك العدول عنها في علاقاتها المتبادلة

مهما كانت طبيعتها ومهما كان أصلها  تسوية جميع المنازعات الدولية ...'' :الدول المتعاقدة بأنّ

 .''بالوسائل السلمية ا أن تعالج إلّالا يجوز مطلقً

والخلاف بين  ا للجدلكيلوغ( إلى فترة طويلة من الزمن مثيًر -ل ميثاق باريس )بريانوظّ

ه قد عصره، بل أنّسابق لق ميثاأنّه من فقهاء القانون الدولي، حيث اعتبره البعض عدد كبير 

                                                             
ا حتى الدول التي لم تصدّق عليها، ومنها ، وتطال أحكامهقواعد دولية عرفيةالمعاهدة التي تُشَرِّع )تُقَنِّن( '': المعاهدة الشارعة -1

، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، معجم القانون مجمع اللغة العربية: .''النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

حكيم سياب:  .9121ي ما 02( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 24وهو ما تبنته المادة ) .114، ص 5444مصر، 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سكيكدة، التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية

 .10، ص 0490-0499الجزائر، 
، القاهرة، ةدار النهضة العربي، الثانية، الطبعة النطاق الزماني؛ المدخل –الدولية قانون النزاعات المسلحة حازم محمد عتلم: -2

 .10 ، ص0444مصر، 

ا، ينوإيطاليا، اليابان، بول ،الهند إيرلندا،، فرنسا، بريطانيا بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا،وهم: -3

 .وجنوب إفريقيا نيوزيلاندا، تشيكوسلوفاكيا، أستراليا، كندا،

- Jonathan A. Bush : ''« The Supreme... Crime » and Its Origins - The Lost Legislative History of the Crime of 

Aggressive War'', Columbia Law Review, Volume 102, New-York, U.S.A, Décember 2002, p 2353. 

 ( فقط.40ومادتين )ديباجة  تضمّن الميثاق-4
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ا وعديم ا تافهًفي العلاقات الدولية والقانون الدولي، واعتبره البعض الآخر ميثاقً سبق وتيرة التطوّر

 .1الجدوى

 لمالس إنّفومن ثم  فقط، تحريم الحرب على الدول الأعضاء فيهعلى الميثاق  رصتقا حيث

وتقوم بشن حرب على  قة أو أكثر إلى الميثاتنظم دول لّا، حيث يكفي أفي ظله لن يتحقق نتظرالم

( Guerre du Chaco في )حرب تشاكو (9122)دولة أو دول أخرى، وهو ما حدث بالفعل عام 

 .2بين بوليفيا وباراغواي إذ لم تكن هاتين الدولتين منظمتين لميثاق باريس
لمية بين الدول ا لفض المنازعات بالطرق السا قانونيًهذا الميثاق لم يضع تنظيمً أنّكما 

قبول حل المنازعات الدولية  بض عليها أي التزام قانوني بوجوره لم يف، بل أنّالمصادقة عليه

أو قضائية تشرف على مراقبة مدى  ا هذا الميثاق أي هيئة دوليةبالطرق السلمية، ولم ينشأ أيضً

 .3من طرف الدول الموقعة عليه يثاقالالتزام بالتنفيذ من عدمه لبنود الم

ده الميثاق ق بحالة الدفاع الشرعي الذي أكّكذلك فقد شاب هذا الميثاق عيب خطير يتعلّ

باعتباره حق طبيعي لسائر الدول منبثق من مبدأ السيادة، لكن المشكلة في هذا الميثاق أنّه قد 

سمح لكل دولة أن تقدر بنفسها مدى وجود حق الدفاع الشرعي من عدمه... ومن الطبيعي في مثل 

حيث  ،ا مادامت كل دولة تمتلك وحدها صلاحية تفسيرهالحالة أن يتسع هذا المبدأ كثيًرهذه 

أو اختلفت مع  اتفقت هذه المصالح الخاصة بغض النظر ما إذامع مصالحها  ه طبعًافُستكيِّ

في المذكرة  وردفي هذا الإطار  قواعد هذا الميثاق أو حتى مع مبادئ القانون الدولي عامة.

ودون  رة هي التي تقددكل دولة على ح'' :أنّيكية التي أرفقت بمشروع الميثاق لأمرالتفسيرية ا

 .4''ا عن النفسب عليها ما إذا كانت الظروف تقضي بالالتجاء إلى الحرب دفاعًمعقّ

                                                             
، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار ئيليةالمسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرارشاد عارف يوسف سيد: -1

، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائيبد الله سليمان سليمان: ع .922-920، ص 9140الأردن،  عمان، الفرقان،

 ليةمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدومحمود السيد حسن داود:  .04، ص 9110ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة  مذكرة ،الوضعيالقانون الدولي أحكام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و -

جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية سمعان بطرس فرج الله:  .910-910،  ص 9112الأزهر، القاهرة، مصر، 

 .22-20، ص 0444لدولية، القاهرة، مصر، ، الطبعة الأولى، مكتبة الشروق االمعاصرة
2- Woldock. C.H.M: ''The regulation of the use of force by individual states in international law'', C.C.H.A.I.L, 

Volume 81, Bill, Nijhoff, Leiden, Boston, U.S.A, 1951, p 506-514. 
الجمعية المصرية  ،00، السنة 00 لدالمج، المجلة المصرية للقانون الدولي، ''تعريف العدوان''سمعان بطرس فرج الله:  -3

 .044، ص 9124القاهرة، مصر،  للقانون الدولي،

 .92، ص المرجع السابقالشيباني: سيف عبد الله ياسين -4
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ع الكبير في مفهوم الدفاع الشرعي قد أفقد مبدأ تحريم الحرب كل قيمة التوسّ فإنّ عليه

ع عدواني تحت مسمى الدفاع الشرعي ن أن يتم تبرير أي توسّعملية، حيث بات من الممك

 وجب أحكام هذا الميثاق.بما ا وشرعيًا قانونيًع طابعًليكتسب بذلك هذا التوسّ

 جاكسنروبار ) كيلوغ( أشار القاضي الأمريكي-في معرض تقييم ميثاق )بريانجاء  تقييم:

ksoncaJRobert )1  ّلمرة على الرغم من عدم اشتماله على واجب ا باالميثاق ليس عقيمً'' :إلى أن

 وضعقانوني واضح للتنفيذ، وكانت نتائجه الشرعية ملموسة أكثر من نتائجه السياسية، وقد 

 .2''عليه ةالموقعللدول ا للسلوك الوطني ا واقعيًقانونً

مدى فعاليته ونجاحه معرفة وقياس المعيار الحقيقي لتقييم أي عمل قانوني هو  أعتقد أنّو

، (كيلوغ-بريان)... وإذ كان ميثاق 3هاع لأجلرِّإليها، والتي شُ في تحقيق الأهداف المراد الوصول

الواقع يشير إلى أن النزاعات المسلحة في  قد أنشأ لأجل تحريم الحروب ومظاهر العدوان فإنّ

ام ا مما كانت عليه بين أعوا وخطرًأكثر عددً الحروب كانت هذنفاالعشر التي تلت السنوات 

قد فشل - ت قبلهنَّكغيره من المواثيق التي سٌ- وهذا يشير إلى أن الميثاق ،4(9191-9104)

لكي دولية قانونية أي قاعدة  ، لأنّالهدف المسطر له والغاية التي أنشأ من أجلهافي تحقيق 

، وكذلك مع يالدولومتطلبات المجتمع يجب أن تنسجم مع حاجات وناجعة الة فعّتكون 

 .5المتبعة من قبل الدولالممارسات 

 
 

                                                             
 المدعي العام لدى المحكمة العسكرية لنورمبرغ. -1

 www.roberthjackson.orgعلى شبكة الإنترنت:  enter)(Robert H. Jackson Cالموقع الرسمي لمركز -2

أن لا ينسب النجاح إلى أي تشريع فيما وضع لأجله إلا إذا تحققت فيه أربعة عناصر، أولها ''وهو ما قال به منصور رحماني: -3

أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما يمكن ، وثالثها ذلك في أقل زمن أن يتم له، وثانيها يؤدي الغرض الذي وضع من أجله

، فإذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم يكن التشريع ألا تكون سلبياته أكثر من إيجابياته، وآخرها من التكاليف

ليل من نسب الجريمة، في زمن ناجحًا ولا فعالًا في ما وضع من أجله. وفي موضوع مكافحة الجريمة فإنّ النجاح مرهون بالتق

علم الإجرام . منصور رحماني: ''مع اجتناب التكاليف الباهظة، والإفرازات السلبية التي تخلفها عملية المكافحة ،قياسي

 .918-910، ص 0442، دار العلوم، عنابة، الجزائر، والسياسة الجنائية

ة الثانية، ع، الجزء الثالث، ترجمة عباس العمر، الطبن الدولي العاممدخل إلى القانو – القانون بين الأممجيرهارد فان غلان: -4

 .90، ص 9114، بيروت، لبنان، الآفاق الجديدةدار 

لم تعد  ر في العلاقات التيأي معاهدة يسبق مضمونها التطوّ'': عندما كتب أنّ (De Vischer دي فيشر(ده وهو ما أكّ-5

 .99 ، صالسابقالمرجع ، جيرهارد فان غلان، ''افذة المفعول في شكلها الرسمين صبحالحكومات تطبقها في ممارساتها لا ت

http://www.roberthjackson.org/


 دوانـة العـة جريمـماهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول ـالب

 
22 

 

 .(8211)السوفياتي  الاتحادالعدوان في ظل تعريف  ي:المطلب الثان

بمحاولة  -لأول مرة في تاريخ مفهوم العدوان- (9122)بادر الاتحاد السوفياتي سنة 

ا عن تجريم الحرب أو عدم تجريمها، وقدم مشروعه ل ومحدد للعدوان بعيدًوضع تعريف مفصّ

في أي نزاع '' وقد جاء التعريف على الشكل التالي: .نيفؤتمر نزع السلاح بجللجنة العامة بم

 دولي تكون الدولة معتدية إذا بادرت بارتكاب الأعمال الآتية:

 إذا أعلنت الحرب على دولة أخرى. -8

 إذا غزت قواتها المسلحة إقليم دولة أخرى حتى دون إعلان الحرب. -9

 اسطة القوات البرية أو البحرية أو الجوية.إذا قصفت إقليم دولة أخرى بو -1

 إذا دخلت قواتها المسلحة إقليم دولة أخرى دون موافقة هذه الدولة. -4

 .1''فرض الحصار البري على شواطئ وموانئ دولة أخرى -5

هناك للنقاش، كان على لجنة الأمن المنبثقة على اللجنة العامة إحالة مشروع التعريف عد ب

 جامد وغير مرن ولا يسمح بدخول أفعال أخرى قد تكون أشدّ اعتبر، حيث يفالتعرئرفض لهذا 

سلطة تقديرية واسعة لأجهزة عصبة  حخطورة إلى قائمة التعريف الحصري، وأشار إلى وجوب من

العدوان والمعتدي، لكن فعل تحديد من أجل الأمم المكلفة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين 

 عن غيره من التعريفات المقترحةا الأغلبية فقد فضّلت هذا التعريف أمّ الأقلية، رأيكان هذا 

أدى هذا النقاش لرفض المشروع  .2الخاصة ا لمصالحهاحتى لا تبرر الدولة المعتدية أفعالها وفقً

ا هذا هنَمَّدول عديدة ضَفي نفس السنة بعقد اتفاقيات مع  قامالسوفياتي  الاتحادأنّ  إلّا، كليًا

 .3التعريف

معاهدة باريس التي  ، بموجب(9104)ا في سنة إلّغير مشروع بر عتَيُيكن  العدوان لم نّإ: خلاصة

من  يحدّ لهوضع تعريف في بعد ذلك  كل المحاولات تنجح  ، ولملعدوانلتحديد مفهوم فشلت في 

السوفياتي الفاشلة هي الأخرى سنة  الاتحادمحاولة  ما عدا ،حرية الدول في استعمال القوة

                                                             
1- Jonathan A. Bush : Op.cit, p 2355. 

 مذكرة، موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار المقاومة التحريريةنصر الدين ريموش: -2

 .04، ص 9144 الجزائر، ،9ارية، جامعة الجزائرماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإد

، دراسة مقارنة –صلاحية المدعي العام القانونية لدى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة عامر علي سمير الديلمي:  -3

 .20-22، ص 0492عة الأولى، دار غيداء، عمان، الأردن، طبال



 دوانـة العـة جريمـماهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول ـالب

 
23 

 

ما لتضارب مصالح ذاته، وإنّ الفشل ليس لصعوبة التعريف في حدّ كل ذلك دُّر، وم(9122)

 فيما بعد. كي لا تتقيّد بأي التزام وضع تعريف أصلًا،ل الدول الرافضة

 ميثاق الأمم المتحدة.إبرام المبحث الثاني: مفهوم العدوان بعد 

م الحرب العالمية الثانية سنة فشلت عصبة الأمم في الحد من الحروب مما أدّى إلى قيا

خسائر بشرية ومادية كبيرة وكوارث حيث خلّفت  ،(9108) عام تواصلت حتىوالتي  (9121)

، والنتيجة كان التفكير في (الأسلحةالقوة ) ر الهائل في استعمالدمّرت العالم، بسبب التطوّ

في صرامة  ثاقها أشدّتقف بشدة في وجه الحروب، وجاء ميالتي س إنشاء منظمة الأمم المتحدة

 .1بأي شكل من الأشكال ستعمال القوةلاتجريمه 

لقد تم إجراء العديد من المحاكمات الجنائية الدولية لمعاقبة كبار مجرمي الحرب قبل 

أنّها لم ترتقي إلى قضاء دولي جنائي كما حدث بعد إبرام ميثاق  ، إلّا2إبرام ميثاق الأمم المتحدة

عاقبة لم، (9102)عام  وطوكيو (9108) سنةنورمبرغ محكمتي من خلال  الأمم المتحدة

ثم ما تلاه  الحرب العالمية الثانية. خلال م ومنها )الحرب العدوانية(خلة بالسلاالمرائم الجمرتكبي 

بموجب  عدوانلالوصول إلى ضبط مفهوم ل من أجل يد للجمعية العامة للأمم المتحدةمن جهد جه

نشأ للمحكمة ا ما جاء به نظام روما الأساسي الُم، وأخيًر(9110)لسنة  2290 :رقم هاقرار

فيما بكامبالا  0494جوان  99، المعدل والمتمم في 9114جويلية  91الجنائية الدولية المؤرخ في 

المراحل التي مرّ بها مفهوم جريمة العدوان بعد إبرام  سأعرض .3فهوم جريمة العدوانيتعلق بم

 تي:يأ ما وفقميثاق الأمم المتحدة 

 
                                                             

دار الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  ،ظل نظام المحكمة الجنائية الدوليةجريمة العدوان في نايف حامد العليمات:  -1

 .92، ص 0441

، حيث جرت محاكمة 9024وبالتحديد عام  (92) القضاء الدولي الجنائي قبل القرن الثالث عشر نيمكن الحديث ع لا -2

(Couradin Von Hohenstau Fer وحكم عليه بالإعدام لثبوت مسؤوليته )شكري: ال. علي يوسف إشعال حرب غير عادلة نع

، جامعة عمر المختار، البيضاء، 42، العدد مجلة المختار للعلوم الإنسانية، ''الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائية المؤقتة''

 فيه تمريس قد مؤتمر سلام تمهيدي في بابعالقوى المنتصرة  قامتوفي أعقاب الحرب العالمية الأولى  .902ص  ،0442ليبيا، 

(، ومجرمي الحرب الألمان والمسؤولين العسكريين الأتراك، Guillaume II-غليوم الثاني ) السابق إقرار محاكمة قيصر ألمانيا

، رسالة دكتوراه، كلية حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةرقية عواشرية:  .9191جوان  08بتاريخ 

 .020، ص 0449عة عين شمس، القاهرة، مصر، الحقوق، جام

في - إنّ فكرة معاقبة مجرمي الحروب العدوانية من خلال وضع آلية تتصدى لذلك قد جاءت بمبادرات فردية: ملاحظة-3

 ، الغاية منها الانتقام وتطبيقًا لحق المنتصر... وليست مبادرات رسمية جماعية من طرف دول وحكومات.-بداية الأمر
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 .العدوان في لائحتي نورمبرغ وطوكيو المطلب الأول:

محكمتي نورمبرغ وطوكيو اللتان تعتبران أول سابقة دولية حقيقية يحاكم فيها  تمَّ إنشاء

قضاء دولي جنائي، والذين اتهموا بارتكاب أفعال شكلت جرائم مخلة  اممجرمي الحرب أم

فهوم هاتين المحكمتين ودورهما في تحديد م أتناولسو .(عتداءحرب الا)لم ومن هذه الأفعال بالس

 :يلفصجريمة العدوان بشيء من الت

 .(8245) العدوان في لائحة نورمبرغ لفرع الأول:ا

دول الحلف )المملكة المتحدة أنشأت  ،91081 أوت 44بموجب اتفاقية لندن المؤرخة في 

محكمة نورمبرغ  السوفياتي( تحادوالالبريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا 

ألمانيا - في الحرب العالمية الثانية لدول المحور ينيمعاقبة المجرمين الرئيسومن أجل محاكمة 

ا لا جزءً الندن، وتم اعتباره باتفاقيةحيث تم إرفاق لائحة نورمبرغ ، 2- على وجه الخصوص

من الدول  مجموعةيثاق انضمت إليه وبعد التوقيع على الم .3بميثاق لندن يَمِّيتجزأ منها وسُ

 .4الأخرى

 اختصاص المحكمةالمتعلق بلائحة نورمبرغ الميثاق الثاني ل من (42)ولقد حددت المادة 

المشار إليه في  الاتفاقتكون المحكمة المنشأة بموجب '' ت على أنّه:، حيث نصّوالمبادئ العامة

الرئيسيين لبلدان المحور  رمي الحربمجمن الميثاق، لمحاكمة ومعاقبة  (18) الأولى المادة

من أجل مصالح بلدان  عملهمء الذين ارتكبوا أثنا الأشخاصالأوروبي، سلطة محاكمة ومعاقبة 

جرائم تقع ضمن منها  أو أية تاليا من الجرائم التالية، وتمثل الأعمال الالمحور الأوروبي أيً

 :يةمسؤولية فرد، وتكون المسؤولية بشأنها اختصاص المحكمة

                                                             
1 - Document N° : I.Nos.1079-1099, Nations Unies, Recueil des Traités, Accord concernant la poursuite et le 

châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe, Signé à Londres, le 8 août 1945, 

Volume 82, 1951, New-York, U.S.A, p 279 ; 281 ; 283 ; 285. 
 ، العددمجلة دراسات قانونية، ''دور محكمة نورمبرغ في تطوير فكرة المسؤولية الجنائية الدولية''ار: فالمحمد  عبد الواحد-2

 .29-81، ص 9118مصر، أسيوط، جامعة أسيوط،  ،42السنة  ،91

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  ،دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية: همحمد هشام فريج-3

 .14، ص 0490-0492السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

باراغواي، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، بلجيكا، فنزويلا،  ،أستراليا، أورغواي، إثيوبيا، بنما، هولنداهي: -4

 .يوغسلافيا واليونان ،لوكسمبورغ، النرويج، نيوزلندا، هايتي، هندوراس

- T. HENRY; Jr. KING: ''Nuremberg and Crimes Against Peace'', Journal of International Law, Volume 41, Issue 

02, N° 2 & 3, School of Law, Case Western Reserve University, Ohio, U.S.A, 2009, p 273. 
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ا شنهأو  ،ع فيهاوالشر أو الإعداد لهاة أو لحرب عدوانيوهي التخطيط  الجرائم المخلة بالسلم -أ

           في خطة الاشتراك أو، أو الضمانات الدولية والاتفاقياتا للمعاهدات شن حرب انتهاكًأو 

 .1''ي من الأعمال المذكورة أعلاه...لتحقيق أ مؤامرة مشتركةأو 

القانون اسية من مبادئ سأمبادئ  (40)أربعة  ها تحتوي علىن أنّبيّتالمادة  تحليل نص بعد

 ؛لنورمبرغ الدولية محكمة العسكريةلأ لنشِالُم ،لندنميثاق عترف بها ا التيالدولي الجنائي 

 وهي:

يانات معنوية كتكب من طرف أشخاص )أفراد(، وليس الجرائم ضد القانون الدولي تر /أولًا

بمعاقبة الأفراد  إلّاا عمليًإذ لا يمكن إنفاذ أحكام القانون الدولي الجنائي  مجردة )الدول(،

 .(الفرديةالجنائية الدولية المسؤولية ) الذين يرتكبون هذه الجرائم

ى وإن لم تحالجنائي القانون الدولي  أحكامبموجب  ترتبالمسؤولية الدولية الجنائية ت ا/ثانيً

تجريم فعل من الأفعال التي تشكل جريمة دولية في مفهوم  يتضمن القانون الداخلي )الوطني(

في المادة  القانون الداخليقواعد سُمّو قواعد القانون الدولي على ) القانون الدولي الجنائي

 .(الجزائية

سواء كانوا ممثلي الدولة  ،القانون الدولي الجنائي بها تسقط إذ لا يعتدحصانة الأفراد  ا/ثالثً

عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم ) وظفين حكوميين، قادة عسكريين...بوصفهم رؤساء، م

 .(الدولية

ضبط وتحديد ) ملهابدقة الأفعال التي تشو دالدولي تم تحديوالأمن خلة بالسلم المرائم الج ا/رابعً

 إلى قسمين هما: (42)قسمتها المادة حيث  ،(عدوانالتي تشكّل الالأعمال 

 ا لمعاهداتالإعداد لها أو الشروع فيها أو شنها انتهاكً لحرب عدوانية أو التخطيط              

 أو ضمانات دولية. أو اتفاقيات

                                                             
1 - Article 6 : ''Le Tribunal établi par l'Accord mentionnée à l'article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment 

des grands criminels de guerre des pays européens de 'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes 

qui, agissant pour le compte des pays européens de 'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres 

d'organisations, l'un quelconque des actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la 

juridiction du Tribunal et entrainent une responsabilité individuelle: 

(a) Les Crimes contre la Paix: c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une 

guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la 

participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui 

précèdent…''. Document N° : I.Nos.1079-1099, Nations Unies, Recueil des Traités, Statut du Tribunal Militaire 

International, II- Juridiction et Principes Généraux, Volume 82, 1951, New York, U.S.A, p 287 ; 289. 
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 أي فعل من الأفعال المذكورة في البند  ارتكابفي خطة أو مؤامرة مشتركة بهدف  الاشتراك

 الأول من المادة.

قبة مرتكبي الجرائم الدولية ل وثيقة قانونية دولية تنص على معاميثاق نورمبرغ أوّ يعدّ :تعليق

المحكمة العسكرية  ميثاق أنّ لّاإصفتهم أمام محكمة جنائية دولية، بصرف النظر عن 

، ومن جهة ، هذا من جهةة(حرب عدوانيح )ا لمصطلا ودقيقًا واضحًتعريفً تضمنلنورمبرغ لم ي

دولة وقاموا  (90) المتهمين قد خططوا لحروب عدوانية ضد المحكمة اعتبرت أنّ فإنّ أخرى

المحكمة أنّه  ارتأتعلى ذلك  بشنها، لذلك أدينوا بارتكاب سلسلة من الجرائم الدولية، بناءً

هذه الحروب  ولا حتى النظر في أنّ ليس من الضروري مناقشة هذا الموضوع بمزيد من التفصيل

نات الدولية ا للمعاهدات والاتفاقيات والضماالعدوانية قد ارتكبت من طرف دول المحور انتهاكً

 .!؟أم لا
باعتبارها وسيلة لتحقيق السياسات العدوانية المحكمة قد قررت نبذ الحرب  بالرغم من أنّ

في نظر هذه الحرب تعتبر  على أنّا يتضمن تأكيدًفإنّ ذلك  وطنية الداخلية للدول،الوالمصالح 

ولي، كما يعتبر من القانون الد بموجب أحكام غير مشروعميثاق لندن عمل على الدول الموقعة 

وبالتالي تعتبر  جريمة،للا مرتكبً مدرك لمخلفاتها ونتائجهايخطط أو يشن مثل هذه الحروب وهو 

غير  ا عدوانيةًحربً مصالح الوطنيةلل او تحقيقًأ بين الدولذ بغرض حل الخلافات تخَالحرب التي تُ

 .1ا لميثاق نورمبرغطبقً مشروعة

 .(8241) طوكيو العدوان في لائحة الفرع الثاني:

-لت ارتكبت اليابان في الشرق الأقصى إبان الحرب العالمية الثانية عدة أفعال شكّ

ا للهجومات ن المدنيون هدفًا، حيث كائيجرائم دولية في مفهوم القانون الدولي الجن -آنذاك

ولعل أهم هذه بقتل أسرى دول الحلفاء بوحشية،  اليابانية قواتالالعسكرية، كما قامت 

الأمريكية دون  (Pearl Harbor برربيرل ها)فعال قصف القوات العسكرية اليابانية لقاعدة الأ

الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية بالإلقاء بقنبلتين ذريتين على  ،2إعلان مسبق للحرب

                                                             
، دار الفكر الجامعي، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي –لمحكمة الجنائية الدولية اعبد الفتاح بيومي حجازي: -1

 .042-049، ص 0440الإسكندرية، مصر، 

دراسة في المصادر والآليات النظرية والممارسة - الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةبدر الدين شبل: -2

 .900، ص 0441-0444راه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، ، رسالة دكتوالعملية
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 41( بتاريخ Nagasaki و)نكازاكي 9108أوت  42بتاريخ  (Hiroshima هيروشيمامدينتي )

 .10891أوت 

، بعد ذلك 91082سبتمبر  40في  الاستسلامالأمر الذي أدى باليابان إلى توقيع وثيقة 

 أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال الأمريكي )ماك آرثر

MacArthur إعلان يقضي بتأسيس محكمة جنائية دولية عسكرية لمحاكمة مجرمي الشرق )

، وحدد 91023جانفي  91، وكان ذلك بتاريخ ص اليابانيين منهمالأقصى وعلى وجه الخصو

حيث تم اختيار مدينة طوكيو  ،هامقرّالمحكمة ووظائفها وكذلك  اتالإعلان اختصاصذات 

أي مكان آخر تراه مناسبًا لاستكمال المحاكمات  المحكمة فيما بعد تختارعلى أن ا لها مقرً

للشرق العسكرية الدولية محكمة الأساسي للنظام ال من (90)ت عليه المادة وهو ما نصّ الأخرى

 .4الأقصى
( من لائحة طوكيو على الجرائم الداخلة في اختصاص 48ت المادة الخامسة )كما نصّ

... '' المحكمة، والتي ترتب المسؤولية القانونية الشخصية على مرتكبيها، حيث جاء فيها:

  ا بصفتهم أفرادًقصى المتهمين لألشرق افي ا مجرمي الحربللمحكمة سلطة محاكمة ومعاقبة 

أي  ، المتهمين بارتكابمسؤولية فرديةوتكون المسؤولية بشأنها ، بصفتهم أعضاء في منظماتأو 

هي  الجرائم المخلة بالسلموالأفعال التي تشمل  ،من الأفعال التي تقع ضمن اختصاص المحكمة

 :الأعمال التالية
شنها حرب ا أو الشروع فيها أو الإعداد لهة أو  معلنأو غير معلنة لحرب عدوانية التخطيط -أ

مؤامرة أو  المشاركة في خطةة أو أو الضمانات الدولي الاتفاقياتا للمعاهدات أو انتهاكً

 .5''عمال المذكورة أعلاه...لتحقيق أي من الأ مشتركة

                                                             
 ، 0440ة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ع، الطبالإطار العام للقانون الدولي الجنائيمحمد صافي يوسف: -1

 .02ص 

 .81، ص المرجع السابقعبد الله سليمان سليمان: -2
3- United Nations, Treaty Serie Special Proclamation Estblishment of an Iinternational Military Tribunal for the 

Far East ; January 19th 1946 By DOUGLAS MACARTHUR General of the Army , United States Army Supreme 

Commander for the Allied Powers, Treaties and Other International Acts Series 1589, Multilateral Agreements, 

1946-1949, New York, U.S.A,      p 20-21. 
4- Article 14 : ''Place of trial : The first trial will be held at Tokyo and any subsequent trials will be held at such 

places as the Tribunal decided''. United Nations, Treaty Series, The Charter of the International Military Tribunal 

for the Far-East, II- Jurisdiction and general provisions, Multilateral Agreements, 1946-1949, New York, U.S.A, p 

26. 
5- Article 5 : ''Jurisdiction over persons and offences : The Tribunal shall have the power to try and punish Far 

Eastern war criminals who as individuals or as members of organizations are charged with offences which include 
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من لائحة  42 ا عن نص المادةجده يختلف كثيًرأقراءة عامة لا  48قراءة نص المادة  بعد :تعليق

من حيث الاختصاص أو من حيث سير المحاكمة، أو من حيث المبادئ التي قامت  نورمبرغ، سواءً

حرب ) ية لجريمة الإخلال بالسلم الدولعليها كل من اللائحتين، أو من حيث الأفعال المشكل

 .1ء(الاعتدا

بعض الفروق  تجدومن لائحة طوكيو قراءة تحليلية  (48)نص المادة قراءتي ل وبعد أما

 ارتأيتمن لائحة نورمبرغ، الأمر الذي  (42)الموضوعية والإجرائية بينه وبين مضمون المادة 

 توضيحه في النقطتين الآتيتين:

أفعال  بارتكابالدولية الجنائية الشخصية على المتهمين  المسؤوليةترتيب بق فيما يتعلّا/ أولً

ا ص أكثر وضوحًالنّ ءسبة للائحة طوكيو جابالن :)جريمة عدوان( بالسلمتشكل جرائم مخلة 

ا أو بصفتهم المتهمين بصفتهم أفرادً...'' من النص الوارد في لائحة نورمبرغ، ذلك من خلال عبارة:

ا منه في ا وواضحًصريًح اناك تأكيدًه ، فمن خلال هذه العبارة يفهم أنّ''...تأعضاء في منظما

وتكون ...''عبارة:  استعمل، حيث ء عامًا غامضًاالذي جا ئحة نورمبرغمن لا (42)نص المادة 

 .''...المسؤولية بشأنها مسؤولية فردية

 اخلافً ،ت لائحة طوكيو صراحة على ذلكفقد نصّ :فيما يتعلق بإعلان الحرب من عدمه ا/ثانيً

 ذه المسألة.أغفلت ه لائحة نورمبرغ التيل

 .نظام روما الأساسي وعية العامة المطلب الثاني: مفهوم جريمة العدوان في ظل تعريف الجم

باهتمام المجتمع الدولي )منظمة الأمم ر القانون الدولي الجنائي من أجل تقنينه حظي تطوّ

الجمعية  تزيد عن نصف قرن، استطاعتجهودها المتواصلة لمدة  ، وبفضلنشأتهاالمتحدة( منذ 

كما  ،(9110)لسنة  2290العامة أن تتوصل إلى تعريف لجريمة العدوان تضمنه القرار رقم 

دولة،  904إلى إبرام اتفاقية دولية شارعة بتواقيع  تلتوصّأن واصلت جهودها بعد ذلك إلى 

                                                                                                                                                                                                    
Crimes against Peace. The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal 

for which there shall be individual responsibility: 

(a) Crimes against Peace: Namely, the planning, preparation, initiation or waging of a declared or undeclared war 

of aggression, or a war in violation of international law, treaties, agreements or assurances, or participation in a 

common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing''. United Nations, Treaty Series, The 
Charter of the International Military Tribunal for the Far-East, II- Jurisdiction and general provisions, Op.Cit,       

p 22. 
1- B.V.A. Roling & C.F. Ruter : ''The International Military Tribunal for the Far-East (I.M.T.F.E.) - The Tokyo 

Judgements 29 april 1946 - 12 november 1948'', Volume I, A.P.A University Press, Amsterdam, Netherland, 1977. 

C. LOMBOIS : Droit pénal international, 2ème édition, Dalloz, Paris, France, 1979, p 141. 

، الطبعة الأولى، المحاكم الجنائية الدولية ،أهم الجرائم الدولية-القانون الدولي الجنائي علي عبد القادر القهوجي:  -

 .029، ص 0449منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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ة بذلك جهاز قضائي جزائي ضعنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وا ةوالمتضمن

تمع الدولي موضع اهتمام المجالجرائم الدولية أخطر دولي، يختص بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي 

 99في ذات النظام الأساسي ل ، وعد9114ّجويلية  91ومنها جريمة العدوان، وكان ذلك بتاريخ 

المحكمة  شروط ممارسةلعدوان وتحديد إجراءات ولجل ضبط تعريف أمن  0494جوان 

 هذه الجريمة. لصلاحياتها بنظرالجنائية الدولية 

م المتحدة في تعريف جريمة د الأمهولجالأول  خصصفي فرعين، أهذا المطلب درس أوس

ساسي للمحكمة الثاني لمفهوم جريمة العدوان في ظل نظام روما الأ عق في الفرتطرّأون، العدوا

 الجنائية الدولية.

 .(8294 -8251)في ظل جهود الجمعية العامة  جريمة العدوان مفهومالفرع الأول: 

الأمم  منظمةثناء مرحلة إنشاء إلى وضع تعريف للعدوان أ الآراءدعت العديد من  لقد

ا ، ليكون معيار1ًا لجريمة العدوانبل وتعالت الأصوات من أجل تضمين الميثاق تعريفً المتحدة،

حفظ السلم والأمن )ا تهتدي به المنظمة الجديدة أثناء أداء دورها الأساس وهو ا ومحددًواضحً

رغبة الدول العظمى في عدم تقييد تلك الجهود والمحاولات قد فشلت بسبب  ، إلا أنّ(الدوليين

، ومنح منظمة الأمم المتحدة المرونة الدولي( مجلس الأمنالجهاز التنفيذي للمنظمة ) سلطات

 .2الكافية لأداء المهام والوظائف المناطة بها

بسبب عدم إدراج مسألة تعريف العدوان  لى زيادة التوترات الدوليةالأمر الذي أدى فيما بعد إ

، والتي كشفت عن مدى الاضطراب الذي (9184)حتى نشوب الأزمة الكورية سنة  في الميثاق،

يمكن أن يسببه عدم وجود تعريف لجريمة العدوان في المواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق 

 .3الإنسان وحرياته الأساسية

في ا، إذ طلب إدراجها السوفياتي بإثارة مسألة تعريف العدوان مجددً الاتحادحيث قام 

وتم له ذلك، فقام  (9184)جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية سنة 

إلى ا المشروع الذي قدمه السوفياتي بتقديم مشروع تعريف العدوان يماثل تمامً الاتحادعلى إثرها 

                                                             
 مسألةوتم فيه مناقشة  9100أكتوبر  41الذي عقد في  (Dumbarton Oaks دومبارتون أوكس)في مؤتمر  كان ذلك -1

 .تعريف العدوان في مسودة ميثاق الأمم المتحدة تضمين

- Ferencz B. Benjamin: Op.Cit, p 610. 

2 - Leland M. Goodrich; Edvard Hambro and Anne Patricia Simons: Charter of the United Nations - Commentary 

and Documents, Third Edition, Columbia University Press, New York, U.S.A, 1969, p 298. 
 .04، ص المرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي:  -3
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بإحالة ة العام، فقامت الجمعية المذكور أعلاه (9122)اللجنة العامة لمؤتمر نزع السلاح سنة 

لة لم تصل اللجنة إلى وبعد نقاشات ودراسات مطوّإلى لجنة القانون الدولي،  السوفياتي الاقتراح

 .1أي نتيجة، واكتفت بذكر العدوان ضمن مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وأمن البشرية

 29سنوات من الدراسة والنقاش أعلنت الجمعية العامة في قرار أصدرته بتاريخ وبعد أربع 

ه يساعد ، وبرّرت ذلك بأنّ''تعريف العدوان من الممكن بل من المرغوب فيه'' :أنّه 9180جانفي 

عد القانون الدولي الجنائي، كما على حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسيساعد على تطوير قوا

سوف يسهل مهمة المنظمات الدولية التي أوكلت إليها مسؤولية منع للعدوان تعريف  وضع أنّ

فت الجمعية العامة الأمين العام لمنظمة الأمم وان قبل وقوعه وقمعه بعد حدوثه، ثم كلّالعد

لة لمسألة تعريف العدوان مع استطلاع وجمع أراء الدول المتحدة بتقديم تقرير يتضمن دراسة مفصّ

 .2الأعضاء في هذا الشأن

، (9181) سنة ، وقدمت تقريرها في(9182) سنة فيبالفعل لجنة القانون الدولي اجتمعت 

والثاني قدم من طرف دولة  ؛السوفياتي الاتحادالأول قدمه  :وضمنته مشروعين لتعريف العدوان

              استخدام للقوة أو التهديد بها من قبل دولة'' العدوان هو: ، وجاء في المشروعين أنّبناما

بأي أسلوب،  حكومتهاأو ى كومات ضد إقليم أو شعب دولة أخرأو مجموعة دول أو مجموعة ح

         أو الجماعي ضد هجوم مسلح ولأي سبب ومن أجل أي غاية ماعدا الدفاع الشرعي الفردي

عدم باللجنة فشلت في تحقيق مهمتها  إلا أنّ ،''أو تطبيقا لأعمال القمع التي تتخذها الأمم المتحدة

 .3في ذلك اء والسياساتوتضارب الآر ،ل إلى اتفاق بين الدول حول هاذين المشروعينالتوصّ

د للعدوان في ذلك الوقت إلى زيادة حدة التوتر الدولي على مفهوم موحّ أدى عدم الاتفاق

المتبادلة بين الدول بارتكاب أعمال عدوانية، ففي أفريقيا كانت الأزمة في  الاتهاماتوانتشار 

ي، وفي ه عمل عدوان( بسبب التدخل البلجيكي الذي وصف بأن9122ّ-9124الكونغو )

 لارتكابهاأمريكا اللاتينية اشتكت كوبا إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة الأمريكية 

واتهمت  ،قام نزاع مسلح في قبرص (9122)(، وفي عام 9120-9129أعمال عدوانية ضدها )

بينما اتهمت الولايات  ...4(9128)كمبوديا الولايات المتحدة الأمريكية بالعدوان عليها سنة 

                                                             
1 - Carrie McDougall: The Crime of Aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court, 

Cambridge University Press, Cambridge, U.K, 2013, p 4. 
 .912، ص المرجع السابقرشاد عارف يوسف السيد:  -2

 .00، ص المرجع السابقالشيباني: سيف عبد الله ياسين  -3
4- Carrie McDougall: Op.Cit, p 5. 
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وتبادلت الهند والباكستان  فيتنام الجنوبية،الفيتنام الشمالية بالعدوان على التحدة الأمريكية الم

 ...1ية على العديد من الدول العربيةالاتهام بالعدوان، فيما كانت إسرائيل تواصل أعمالها العدوان

 بسبب كل ذلك عاد موضوع تعريف العدوان ليفرض نفسه من جديد في المحافل الدولية،

يقضي قرار  9121 ديسمبر 94الثانية والعشرون بتاريخ  دورتهاالجمعية العامة في  أصدرتحيث 

م هذه اللجنة الخاصة تقريرها على أن تقدّ، سألة تعريف العدوانمعنية بمخاصة لجنة بتشكيل 

 .2إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة على وجه الإلزام

جويلية  42جوان إلى  40من الممتدة جنة بمقر الأمم المتحدة في الفترة اللهذه اجتمعت حيث 

 هذه المشاريع نتناول .4من أجل دراسة ومناقشة ثلاثة مشاريع رئيسة لتعريف العدوان ،91243

 بشيء من التفصيل وفق ما يأتي: 

، (49) لأولىحيث عرّفت المادة ا ،5م هذا المشروع من طرف مجموعة من الدولدِ: قُالمشروع الأول

أو مجموعة من الدول  قوة المسلحة بأي شكل من قبل دولةاستخدام ال'' أنّه:على العدوان  همن

ضد شعب أو إقليم دولة أو مجموعة دول بطريقة تؤثر على سلامتها الإقليمية وسيادتها واستقلالها 

أو الجماعي              بيعي الفردي كان ذلك ممارسة لحق الدفاع الشرعي الط السياسي، إلا إذا

مم المتحدة أو بناء أو طبقا للإجراءات الجماعية التي يقررها العضو المختص في الأ ،عن النفس

 .''على إذن منه

 ...'' :العناصر الآتية من ذات المشروع صور العدوان حيث شملت (40)الثانية حددت المادة و

 ؛الأمم المتحدة خرى مخالفة لميثاقإعلان الحرب من قبل دولة على دولة أ 

 قوتها المسلحة لإقليم دولة أخرى.غزو الدولة ب 

 .الهجوم المسلح على الإقليم البري أو البحري أو الجوي من طرف دولة على دولة أخرى 

                                                             
1- Ferencz B. Benjamin : Op.Cit, Volume II, p 611. 

 94المؤرخ في  (99-)د 9111رقم:  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة A/RES/2330 (XXII) الوثيقة رقم: -2

، الأمم المتحدة، 9121ديسمبر  91، 49المجلد ، (00) الثانية والعشرون ةدور، القرارات الجمعية العامة، 9121ديسمبر 

 .092-098ص نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 
3- Patrycja Grzebyk : Criminal Responsibility For the Crime of Aggression, Routledge, London, U.K, 2013,  p 04. 

تقرير اللجنة الخاصة المعنية بمسألة المتضمنة  9124ديسمبر  94المؤرخة في  A/7185/Rev.1 and Corr.1 :الوثيقة رقم-4

 (، الأمم المتحدة، بنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.02العامة، الدورة الثالثة والعشرون )، قرارات الجمعية تعريف العدوان

 .، مدغشقرإندونيسياسوريا، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، قبرص، الكونغو، غينيا، غانا، يوغسلافيا، الدول هي: -5
- Mauro Politi, Giuseppe Nesi : The International Criminal Court and the Crime of Agression, 1St Edition, 

Routledge, London, U.K, 2004, p 94. 
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  باستعمال القوة المسلحة. أخرىقيام دولة بفرض حصار على شواطئ أو موانئ دولة 

 شعبهاخرى أو ضد استخدام الأسلحة المدمرة من طرف دولة ضد دولة أ''. 

إلى  بتعريف العدوان ودراسته من طرف اللجنة المختصة تهالمشروع أثناء مناقش ض هذاتعرّ: تعليق

 لعل أبرزها الآتي: الانتقاداتالعديد من 

 بسلطة مجلس الأمن التقديرية  ا لقيام العدوان، وهو ما يمسّتخذ المشروع من الإعلان شرطًا

المادة  مخالفة لأحكاما )جريمة عدوان( من غيرها، عدوانً في تحديد الأفعال التي تشكل

 .الأمم المتحدة ميثاقمن  (21)
  وجود تناقض بين الصياغة العامة للفقرة الأولى من المادة الأولى المتعلقة بالتعريف والتي

، وبين المادة الثانية التي أشارت إلى (Anny formذكرت استخدام القوة في أي شكل )

استخدام ) فظلح ما إذا كان يوضّيكفي أن (، الأمر الذي لا Armed Attac)لح الهجوم المس

 ؟.أم لا غير المباشر ن صورة العدوانيتضمّ (force Use of ةالقو

، حيث 1تقديم هذا المشروع إلى اللجنة المختصة من طرف مجموعة من الدول تّم :المشروع الثاني

يعتبر استخدام القوة من قبل دولة أو مجموعة من الدول '' يلي: ما ( منه44المادة الثامنة ) تتضمن

 ؛ا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدةغير مشروع ومخالفً ضد دولة أو مجموعة من الدول الأخرى عملًا
 ًسلطة  ،ا لاختصاصاتها في المحافظة على السلم والأمن الدوليينللأمم المتحدة وحدها وتطبيق

 ؛اقا لأحكام الميثاستخدام القوة طبقً
  تحريم استخدام القوة لا يؤثر على الاستخدام المشروع للقوة من جانب فرع مختص في الأمم

لحق الدفاع الشرعي ا المتحدة وبعد استئذانه، أو من جانب المنظمات الإقليمية، أو تطبيقً

 ؛ا لأحكام الميثاقأو الجماعي طبقً  الطبيعي، الفردي
 من ميثاق  (58)أو الجماعي على أحكام المادة  حق الدفاع الشرعي الفردي يتوقف استخدام

 ؛الأمم المتحدة
 لدولة ضحية الأعمال التخريبية أو الإرهابية التي تمت بمساعدة دولة أخرى حق اتخاذ ل

 ؛المعقولة لحماية وجودها وأنظمتهاالخطوات المناسبة 
 عي في تقرير سة حقها الطبيلا يجوز استخدام القوة لحرمان الشعوب غير المستقلة في ممار

 .''...المصير
                                                             

 .كمبوديا، الإكوادور، المكسيك، الأورغوايهذه الدول هي: -1

- Mauro Politi, Giuseppe Nesi : Op.Cit, p 95. 
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من المشروع إلى مجموعة من الحالات )الأفعال(، واعتبرتها ( 44)المادة الثامنة أيضا أشارت 

فرض ، المسلح الاعتداء، الغزو المسلح، إعلان الحرب...''عدوانية ومنها:  ل أعمالًاتشكّ

ميائية وأسلحة استخدام الأسلحة الجرثومية والكي، قصف أقاليم الدول الأخرى، الحصار

 .''الدمار والشامل

 أثناء مناقشته ودراسته من طرف اللجنة الخاصة بتعريف العدوانت إلى هذا المشروع وجهّ :تعليق

 :ثلاث نقاط رئيسةفي  ايمكن تلخيصه ،1عدة انتقادات

 ًيوجدلا  الاتما هو مجرد تعداد لحبالمعنى الصحيح، وإنّ دوانا للعهذا المشروع لا يعتبر تعريف 

عدوانية من غيره، وأكدت ذلك الحالات السبع  ا لمعرفة ما يمكن اعتباره أعمالًاا دقيقًمعيارً

الأولى من هذا التعريف التي عالجت المبادئ التي تحكم منع استخدام القوة أكثر من 

 معالجتها لموضوع تعريف العدوان في حد ذاته.
 استخدام القوة( شاب الغموض معنى مصطلح Use of force) إذ لم يحدد في هذا المشروع     

 أو يشير إلى شكل استخدام القوة في الحالة غير المباشرة والذي يشكل أيضا عدوانًا.
 بمساعدة خارجية سلطة  ذفنمال التخريبية والإرهابية التي تدولة ضحية الأعال منح مسألة

المسألة تم إسناد اتخاذ إجراءات مناسبة ومعقولة للحفاظ على أمنها ووجودها، ذلك أن هذه 

الأمم المتحدة، كما أنّه لم يحدد نوع وشكل  الاختصاص بها إلى مجلس الأمن بموجب ميثاق

لتحديد  ما هو المعيارف (،من أجل الحفاظ على أمنها ووجودها )الإجراءات المناسبة والمعقولة

 . ؟ذلك

توفيقي من أجل  كمشروع ،2هذا المشروع من طرف مجموعة من الدول مدِقُ :المشروع الثالث

كل استخدام  العدوان المسلح هو'' :التعريف الآتي نسابقين، وتضمّالتنسيق بين المشروعين ال

السياسي لدولة  والاستقلالأو بطريقة غير مباشرة ضد السلامة الإقليمية والسيادة  للقوة مباشرة

لحق الدفاع الشرعي  على قرار مجلس الأمن أو بعد إذنه أو استعمالًا ما، إلا إذا تم ذلك بناءً

 .يالفردي والجماع

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (8299-8281العدوان في ضوء القانون الدولي )أحمد حمدي صلاح الدين: -1

 .82ص  ، 9142
الكونغو، الإكوادور، غانا، غينيا، إندونيسيا، إيران، المكسيك، إسبانيا، أوغندا،  كمبوديا،هذه الدول هي: -2

 .أورغواي، يوغسلافيا
- Mauro Politi, Giuseppe Nesi : Op.Cit, p 96. 
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 للقوة  سلطة استخدام القوة وأي استخدام للأمم المتحدة وحدها وعلى الأخص مجلس الأمن

 أمر غير مشروع.من دولة أخرى يعتبر 
  ا مسلح طبقً اعتداءلا يستعمل حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي إلا في حالة وقوع

 اق الأمم المتحدة.من ميث (58)لأحكام المادة 
  من  (51) ستخدم المنظمات الإقليمية القوة المسلحة إلا في الأحوال التي تحددها المادةتلا

 ''..ميثاق الأمم المتحدة.
ل صور إلى مجموعة من الأعمال التي تشكّ ذات المشروع( من 48الفقرة الخامسة ) تراشأ

  .''...الحصارو إقليم دولة فقص ؛الغزو ؛الحربإعلان ...'' الأعمال العدوانية المسلحة ومنها:

شروط جواز استخدام القوة المسلحة فيما يتعلق ( 42الفقرة السادسة )كما حددت 

 ...''الدفاع الشرعي، حيث نصت: مارسة حق بم

 مع أعمال العدوان الحاصل. متناسبةجراءات الدفاع الشرعي يجب أن تكون إ 
 الإجراءات المناسبة والمعقولة للمحافظة اتخاذ ابية للدولة ضحية الأعمال التخريبية أو الإره

( من 58دون المساس بحق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في إطار المادة ) كل البقاء

 .''..ميثاق الأمم المتحدة.
الدولية الجنائية للدولة التي  ة( والأخيرة على المسؤولي41ت الفقرة السابعة )كما نصّ

 جاء فيها: حيث ،بمفهوم هذا المشروع ل جريمة ضد السلامتشكّ ةعدواني ترتكب أعمالًا

ل جريمة ضد السلام ويرتب العدوان المسلح كما ورد النص عليه في هذا المشروع يشكّ...''

 .''القائمة به المسؤولية الدولية على عاتق الدولة

 :النقاط الآتيةفي  تتلخّص دة انتقاداتع يمكن توجيههذا المشروع  بعد تحليل مضمون :تعليق

 العدوان غير  نص المشروع في الفقرة الأولى من التعريف على صور استخدام القوة غير المباشرة(

وغير  العدوان المباشر كل من صور التعريفومن المفروض كان يجب أن يتضمن  المباشر(

 .المباشر على حد السواء
 ام القوة.أهمل المشروع النص على حق الشعوب في تقرير مصيرها باستخد 
  كان يتطلب تحديد هذه المسؤولية بدقةترتيب المسؤولية الدولية على أعمال العدوان المسلح 

 .)الأشخاص والعقوبات(
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نها قد أجمعت على إدانة الأعمال العدوانية أّاتضح هذه المشاريع من خلال دراسة وتحليل : قييمت

الأعمال، واعتبارها جريمة دولية هذه  يقترفبشكل يسمح بتقرير المسؤولية الدولية على من 

ها الأمم المتمدنة في ظل أحكام ميثاق قامت عليتهدد السلم والأمن الدوليين والمبادئ العامة التي 

 الأمم المتحدة.

متفق عليه  للعدوان صل إلى تعريفلم تستطع اللجنة التوّلكن ت رغم كل الجهود التي بذل

ديد الأعمال التي تشكل جريمة عدوان ، حيث فشلت في ضبط وتحمن طرف كافة الدول

 .وأيضا لم تحدد المسؤولية المترتبة على هذه الجريمة

ذلك استأنفت اللجنة عملها من أجل الوصول لتعريف العدوان، حيث عقدت عدة ل نتيجة

ا حول هذ متفق عليهل إلى رأي موحد اجتماعات على مدى السنوات اللاحقة دون أن تتوصّ

على  بالموافقةالجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء  تحيث صوّ (9110)الموضوع، حتى سنة 

تعريف العدوان في الدورة التاسعة والعشرين بمسألة اللجنة الخاصة شروع المقترح من طرف الم

 ن تعريف العدوان.والمتضمّ( 01-)د 2290 :القرار رقم وتم اعتماده بموجب( 01)

نة من الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة )اللجنة س (00)إذن؛ وبعد أربعة وعشرون : خلاصة

-لأول مرة-ا أخيًر تم تعريف العدوان(، وبعد العديد من النقاشات والدراساتسألة الخاصة بم

ى عل 2290 رقم: من القرار (49)نصت المادة الأولى حيث  تعريف قانوني محدّد للعدوان.اعتماد 

  ضد سيادة أو سلامة الوحدة الإقليميةة من طرف دول سلحةاستخدام القوة المالعدوان هو '' :أنّ

كما  أحكام ميثاق الأمم المتحدةمع  أو بأي طريقة تتعارض ،لدولة أخرى أو الاستقلال السياسي

 .''ن في هذا التعريفهو مبيّ

ه قد تم تحديد وبدقة مصطلح أنّ 2290يتضح من خلال نص المادة الأولى للقرار رقم  :تعليق

أو غير  ، ذلك بصرف النظر عن استعمال القوة المسلحة المباشرةUse of force)القوة  استخدام)

 ا.وانًدعا الحالتين ل في كلتشمل الصورتين ويشكّا يالقوة عامً لاستخدامالمنع  المباشرة، فجاء
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 .1(9181-8221)الفرع الثاني: مفهوم جريمة العدوان في ظل نظام روما الأساسي 

أعمال ومناقشات  بدأجدلًا واسعًا منذ  لعدوان وضبط أحكام هذه الجريمةاأثار تعريف 

، ومن بعدها اللجنة (9114)اللجنة التحضيرية لمؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضين لسنة 

 .(0494)التحضيرية لمؤتمر كامبالا لجمعية الدول الأطراف لسنة 
لتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر روما الجرائم الدولية الثلاث ا وأركان مفهومتحديد  تّملقد و

)جريمة الإبادة الجماعية؛ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية( في الدورة الأولى لجمعية الدول 

 تعريفها ولا الاتفاق على. أما بالنسبة لجريمة العدوان فإنّه لم يتم 2(0440)سنة الأطراف 

 .(0494)أركانها قبل مؤتمر كامبالا سنة 

نت المقترحات المقدمة من طرف الدول المشاركة في مؤتمر روما لإدراج جريمة تباي حيث

العدوان ضمن اختصاص المحكمة أولًا، وبعد مناقشات طويلة تم الاتفاق على إدراجها ضمن 

الجرائم التي تختص بها المحكمة، ولكن تم في نفس الوقت الاتفاق على تأجيل ممارسة 

إلى غاية اعتماد  -على خلاف الجرائم الأخرى–لجريمة المحكمة لاختصاصها بنظر هاته ا

تمارس المحكمة في ظلها وان ويحدد أركانها والشروط التي حكم توافقي يعرّف جريمة العد

 .3اختصاصها للمعاقبة على هذه الجريمة

)اقتراحات(  تثلاثة خيارافلقد تضمّن مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

على  ،ة العدوان وتحدّد أركانها وتبيّن شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها عليهاتعرّف جريم

                                                             
ا، يتناول بابً (92ثلاث عشر )مادة مجتمعة في  (299)نائية الدولية من ديباجة ون نظام روما الأساسي للمحكمة الجيتكوّ -1

المواد في  ؛الاختصاص والمقبولة والقانون الواجب التطبيق :(، الباب الثاني40-49د )واالم؛ في إنشاء المحكمة: الباب الأول

في  ؛تكوين المحكمة وإداراتها الرابع:(، الباب 22-00في المواد ) ؛المبادئ العامة للقانون الجنائي :(، الباب الثالث48-09)

(، 12-20) في المواد ؛المحاكمة :(، الباب السادس29-82في المواد ) ؛التحقيق والمقاضاة :(، الباب الخامس80-20المواد )

 :(، الباب التاسع48-49في المواد ) ؛الاستئناف وإعادة النظر الثامن:( الباب 44-11المواد ) ؛ فيلعقوباتا :الباب السابع

الحادي (، الباب 999-942المواد )؛ في التنفيذ العاشر: (، الباب940-42في المواد ) ؛التعاون الدولي والمساعدة القضائية

 الثالث عشر:(، الباب 994-992) دفي الموا ؛التمويل الثاني عشر:(، الباب 990في المادة ) ؛جمعية الدول الأطراف عشر:

 .(904-991في المواد من )الأحكام الختامية 

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 44و 41؛ 42وهو ما نصت عليه على التوالي المواد  -2

المتضمنة الوثائق الرسمية، الدورة  ICC-ASP/1/3 الوثيقة رقم:ركان الجرائم في المذكرة التفسيرية لأوهو ما بيّنته بالتفصيل  -

ول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الجزء الثاني، نيويورك، الولايات المتحدة الأولى، جمعية الد

 .944-920، ص 0440سبتمبر  94الأمريكية، المؤرخة في 
3- Moussa ALLAFI : La cour pénale internationale et le conseil de sécurité : Justice versus maintien de l’ordre, 

thèse de doctorat, GERCIE, Université de Tours, France, 2013, p 283. 
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لا '': ، بل وأورد المشروع ملاحظة مهمة جدًا في هذا الموضوع وهي أن1غرار الجرائم الأخرى

مساس لهذا المشروع بمناقشة مسألة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بشأن 

 هي:. وهذه الاقتراحات 2''جريمة العدوان

لغرض هذا النظام الأساسي، تعني '': النص الآتي فيلعدوان ن اقتراح تعريف لتضمّ :الخيار الأول

جريمة العدوان الإخلال بالسلم أي فعل من الأفعال التالية يرتكبه فرد يكون في وضع يمكنه 

 ية في دولة ما:من ممارسة السيطرة أو يكون قادرا على توجيه أعمال سياسية/عسكر

 تخطيط. -أ
 أو إعداد.  -ب
 أو الأمر بـ:  -ج
 أو البدء.  -د

 .''ذأو تنفي    -هـ

لغرض هذا النظام الأساسي، يرتكب '' ورد في هذا الاقتراح التعريف الآتي: :الخيار الثاني

جريمة العدوان شخص يكون في وضع يمكنه من ممارسة السيطرة أو يكون قادرا على توجيه 

ة في دولته ضد دولة أخرى بما ينافي ميثاق الأمم المتحدة، عن طريق أعمال سياسية/عسكري

اللجوء إلى القوة المسلحة، لتهديد أو انتهاك سيادة تلك الدولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها 

 السياسي.

 وتشمل الأفعال التي تشكّل عدوانًا )هجومًا مسلحًا( ما يلي:

هجوم عليه، أو أي احتلال بشن  غزو إقليم دولة أخرى أوأ( قيام القوات المسلحة لدولة ما ب

كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى  مهماعسكري، 

 أو لجزء منه باستعمال القوة؛ 
ي لأدولة ما  خدامب( قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو است

 إقليم دولة أخرى؛ أسلحة ضد
                                                             

من طرف اللجنة  تّم اعتمادهو ،وقدمت الجزائر مع مجموعة من الدول الأخرى الاقتراح )الخيار( الثاني المتعلق بتعريف العدوان-1

حات الدول المشاركة، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المتضمنة مقتر L.37/A/CONF.183/C.1 :التحضيرية للمؤتمر. الوثيقة رقم

الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، منظمة الأمم المتحدة للزراعة  والتغذية، روما، إيطاليا، المؤرخة في 

 .90-94، ص 9114نوفمبر  04

 .90ص ، المرجع السابق ،A/CONF.183/2/Add.1 :الوثيقة رقم-2
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 ؛أو على سواحلها على موانئ دولة أخرى احصار فرض القوات المسلحة لدولة ماج( 
                د( قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية

 أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى؛ 

موجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة  دولة ما تكوناستخدام القوات المسلحة له( 

هذا الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في  في عليها وصنصالمالشروط نافي ، على وجه يستقبلةالم

 الاتفاق؛ ا بعد انتهاءالإقليم إلى م
بأن  بالسماح لتلك الدولة الأخرى تحت تصرف دولة أخرى قيام دولة ما وضعت إقليمهاو( 

 ضد دولة ثالثة؛  من أعمال العدوانارتكاب عمل في ستخدمه ت
      دولة ما  قبلمن مسلحين أو قوات غير نظامية أو مرتزقة  ،ز( إرسال عصابات أو جماعات مسلحة

 ما يجعلهامن الخطورة  تبلغتقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة  ،أو باسمها

 .''مشاركة جسيمة فيهاالدولة  مشاركةه، أو أعلا لمذكورةتعادل الأعمال ا

لغرض هذا  -8'' تعرّض هذا الاقتراح لتعريف العدوان من خلال النص التالي: :الخيار الثالث

، بشأن (81)، من المادة (19)النظام الأساسي ورهنا بقرار مجلس الأمن المشار إليه في الفقرة 

فعال التالية يرتكبه فرد يكون في وضع يمكنه فعل الدولة، تعني جريمة العدوان أي فعل من الأ

 من ممارسة السيطرة أو يكون قادرا على توجيه العمل السياسي أو العسكري للدولة:

 بدء، أو  -أ
 تنفيذ  -ب

هجوم مسلح من جانب دولة ما ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى 

        فههر( لميثاق الأمم المتحدة ويكون هدعندما يكون هذا الهجوم المسلح منافيا )بشكل ظا

أو الضم لإقليم الدولة الأخرى أو جزء منه من قبل القوات  أو نتيجته الاحتلال )العسكري(

 المسلحة للدولة القائمة بالهجوم.

 ، فإنّ:(18ندما يرتكب هجوم في إطار الفقرة )ع -9

 تخطيط، أو -أ
 إعداد، أو  -ب
 الأمر بـ -ج
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فرد يكون في وضع يمكنه من ممارسة السيطرة أو يكون قادرا  هذا الهجوم من جانب

 .''على توجيه العمل السياسي أو العسكري للدولة يشكل أيضا جريمة من جرائم العدوان

لأمم المتحدة ل ةالجمعية العام طرفعتمد من الم ن(تعريف العدوا) التعريفوجود بالرغم من  :تعليق

مثلها مثل الجرائم الأخرى؛ جريمة  ،91101 ديسمبر 90المؤرخ في  (2290)بموجب القرار 

 عامل الإبادة الجماعية جريمة ومعاقبة الإبادة الجماعية المعرّفة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع

، حيث تم اعتماد نفس التعريف ونفس الأركان في نظام روما الأساسي. كذلك الأمر 2(9104)

لإنسانية التي اعتمد نظام روما الأساسي نفس التعريفات بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد ا

 .4(9111) والبروتوكولين الإضافيين لسنة 3(9101)والأركان الواردة في اتفاقيات جنيف لسنة 

د قرار الجمعية العامة للأمم اعتميتم الماذا لم : ا وبقوة التساؤلطرح تلقائيًالأمر الذي يؤدي إلى 

كما تم اعتماد الاتفاقيات  ،جريمة العدوانتعريف المتعلق ب 8294لسنة  1184 :المتحدة رقم

هو الأنسب والأقرب للتوافق، حيث  الخيار الثانيوأعتقد أنّ  .!السابقة بالنسبة للجرائم الأخرى؟

جاءت عبارات النص واضحة ومحددة تعرضّت لجميع عناصر الجريمة، حيث بيّنت مفهوم 

عدوانية التي تشكل الركن المادي لهذه الجريمة، كما العدوان من خلال تحديدها للأعمال ال

ح أنّ العمل العدواني النص المقتر حت صفة الجاني والشروط الواجب توفرها فيه، ويستنتج منوضّ

حيث أنّ الشخص الذي يقوم بأي عمل من أعمال العدوان فإنّ النية  ،مقصود )القصد الجنائي(

هي الاعتداء على المصلحة ومتحققة تيجة في جريمة العدوان ر مباشرة فيه، وأنّ النالإجرامية تتوفّ

 تمتع به كل الدول على حد السواء.السلم والأمن الدوليين الذي تب المساسالدولية ألا وهي 

الواقع أنّه لم يتم اعتماد أي من تعريفات )خيارات( المشروع الذي أعدته اللجنة التحضيرية 

نائية دولية فيما يتعلق بجريمة العدوان، نتيجة موقف لمؤتمر روما المعني بإنشاء محكمة ج

                                                             
، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،''المحكمة الجنائية الدولية بين الاختصاص التنظيري والواقع التطبيقي''سي: علي لوني-1

 .5100، ص 0101، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف، الجزائر، 10، العدد 11المجلد 

           المؤرخ في( 1-ألف )د 911للأمم المتحدة رقم:  مةوعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العا اعتمدت-2

 .9104 ديسمبر 1

 (:40) اتفاقية جنيف الثانية، لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (:49) اتفاقية جنيف الأولى :وهم-3

اتفاقية ، بشأن معاملة أسرى الحرب (:42) لثةاتفاقية جنيف الثا، لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار

 .9101 أوت 90 المؤرخة في ،بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب(: 40)جنيف الرابعة 

، الدولية المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 9101 إلى اتفاقيات جنيف لعام الأول البروتوكول الإضافيوهما: -4

، المؤرخين في غير الدولية ق بحماية ضحايا النزاعات المسلحةالمتعلّ 9101 إلى اتفاقيات جنيف لعام ثانيال البروتوكول الإضافي

 .9111جوان  44
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الولايات المتحدة الأمريكية الرافضة والمعارضة بكل ما أوتيت من قوة لمسألة ضبط تعريف 

للعدوان، بل وطالبت باستبعاد هذه الجريمة من اختصاص المحكمة مبررة ذلك بمجموعة من 

 العراقيل والمشاكل السياسية )الوهمية(.

لاجتماعات ( 2)مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الجلسة السادسة  تدحيث أكّ

هذا الموضوع يثير عدة مشاكل؛ مسألة التعريف؛ مسألة دور مجلس  أنّ) :اللجنة التحضيرية

 افيما إذا كان مؤتمر روما سوف يستطيع أن يعتمد تعريفً كتشكّالولايات المتحدة  الأمن... وأنّ

قرار  وأنّ .الجريمة على هذهالجنائية الدولية اف من أجل إقرار المسؤولية ا لجميع الأطرمرضيً

د تكرار لما ف العدوان كجريمة فردية وما جاء به هو مجرّلم يعرّ 2290 :الجمعية العامة رقم

إدراج جريمة العدوان  تعارضالولايات المتحدة الأمريكية  فإنّ عليه، و(ورد في ميثاق نورمبرغ

 .1كمة الجنائية الدوليةضمن اختصاص المح

... غير مقتنع بضرورة )المندوب الإسرائيلي حيث أورد في تدخله أنّه: بشدة الموقف الذي أيّده 

على جزاءات  إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة، وأنّ النظام الأساسي للمحكمة ينصّ

 ،ك إلى تعريف دقيق ومقبول دوليًاعقابية على الأفعال الإجرامية أو الامتناع، ويتعيّن أن يستند ذل

وقد يؤدي  -حسبه– ولا يلوح في الأفق حتى الآن وجود تعريف على ذلك النحو لجريمة العدوان

الأمر الذي قد يؤثر على  ،عدم وجود ذلك إلى استعمال تعريف للعدوان من وراءه دوافع سياسية

 .2(استقلال المحكمة وطابعها غير السياسي

من خلال الحجج والمبررات المقدمة من طرف مندوبي الولايات المتحدة وإسرائيل  يتضح جليًا: تقييم

أنّها ليست الدوافع الحقيقة والرئيسة من أجل وقوفهما ضد إدراج جريمة العدوان ضمن 

اختصاص المحكمة، بل لأن الولايات المتحدة تدرك جيّدًا أن جريمة العدوان من أخطر الجرائم 

رائم الأخرى والمؤدية إليها، وتدرك كذلك وجود تعريف جامع لهذه الجريمة الدولية بل هي أم الج

لاقى قبول وموافقة المجتمع الدولي ككل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

)هيئة  ، وإنّما كان هدفها من وراء ذلك ضمان انفراد الجهاز التنفيذي للمنظمة السياسية2290

لتقرير حالة  -(المهيمنين) وهي أحد أعضاءه الدائمين-و مجلس الأمن ألا وه الأمم المتحدة(

                                                             
 محضر موجز للجلسة السادسة، اللجنة الجامعة، ،مقترحات الدول المشاركةالمتضمنة  CONF.183/C.1/SR.6الوثيقة رقم: -1

للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي 

 .92ص ، 14الفقرة ، 9114نوفمبر  04روما، إيطاليا، المؤرخة في 

 .1ص  ،المرجع نفسه-2
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في هذه المسألة. وبالمقابل فهي  واقعيًا وجود العدوان من عدمه، وبالتالي فهي من سيبقى يتحكّم

ضبط تعريف للعدوان وإدراجه ضمن اختصاص المحكمة نهائيًا سوف يقيّد بل  تعلم جيّدًا أنّ

تخدام القوة تحقيقًا لمصالحها الخاصة بصورة منفردة دون الرجوع سيقضي على ممارستها لاس

 .1لمجلس الأمن كما فعلت عبر التاريخ )أفغانستان؛ العراق...(

قة بتعريف جريمة العدوان خلال مؤتمر روما الدبلوماسي كل الاقتراحات المتعلّ :خلاصـة

ة وخلال ورشات المؤتمر، للمفوضين من طرف كل الدول المشاركة في أعمال اللجنة التحضيري

كانت كلها متطابقة مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة بل وتتفق كلها في اعتبار العدوان عمل 

عدم جواز : )غير مشروع ومخالف لالتزام دولي مستمد من قاعدة عرفية دولية آمرة ألا وهي

 .!، فلماذا لم يتم اعتماد أي منها آن ذاك؟2ا(استخدام القوة أو التهديد به

في تحقيق  قوةأعتقد أن ذلك غير مبرر وكان من أجل حماية الدول التي تعتمد على ال

مصالحها الخاصة، والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو تأخير ممارسة المحكمة لاختصاصها 

، وكان لهم لجرائم الأخرىاخلاف على  أطول وقت ممكن بمعاقبة مرتكبي جريمة العدوان

الجمعية العامة ، وما يثبت ذلك هو العودة إلى قرار 9114منذ قل على الأ 3سنة 04دة ذلك ولم

الذي تم اعتماده في تعديل نظام روما الأساسي لسنة ، 9110لسنة  2290رقم للأمم المتحدة 

0494. 

كل المعطيات والأرضية المقدمة بمؤتمر روما الدبلوماسي المعني بإنشاء محكمة من رغم بال

أشد الجرائم الدولية خطورة على حقوق الإنسان وأكثرها  جنائية دولية تختص بمكافحة

مساسًا بالسلم والأمن الدوليين، وبالرغم من تأكيد غالبية الدول المؤتمرة على أن الجرائم 

الدولية هي الأربعة )جريمة الإبادة الجماعية؛ جرائم الحرب؛ الجرائم ضد الإنسانية وجريمة 

ام الأساسي قد تضمن تعريف لهذه الجريمة وحدّد أركانها العدوان(، وبالرغم من أن مشروع النظ

 اختصاصها بمعاقبة مرتكبي جريمة العدوان. المحكمة هالشروط التي تمارس في ظلوبيّن ا

إلا أنّه وفي الأخير قد تم تقيّيد وتعطيل المحكمة في ممارسة اختصاصها بنظر جريمة 

ما الأساسي في حد ذاته، وهو ما تضمنته العدوان على خلاف الجرائم الأخرى من خلال نظام رو

تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان ''ت: حيث نصّمنه  (48)من المادة  (40)الفقرة 

                                                             
 .901ص  ،4940، دار دجلة، عمان، الأردن، دور القضاء الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسانعبد الله عبو سلطان: -1

 .من ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 41والفقرة  .من ميثاق الأمم المتحدة 40من المادة  40الفقرة -2

 . 904، ص المرجع السابق شمامة خير الدين: -3 
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ف جريمة العدوان ويضع يعرّ (891)، (898)ا للمادتين وفقً متى اعتمد حكم بهذا الشأن

ويجب أن يكون ه الجريمة. الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذ

  .''ا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدةهذا الحكم متسقً

 41قام الأمين العام للأمم المتحدة بعقد المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية في 

 سنوات من (41)، أي بعد من نظام روما الأساسي (902)لمادة ا هاشترطتوفقا لما  0441أوت 

، حيث دعا الأمين العام جميع الدول الأطراف للمشاركة في الدورة، كما تم حيز النفاذ دخوله

دعوة الدول الأخرى التي وقّعت على النظام للمشاركة بصفة مراقب. ولقد اتخذت الجمعية العامة 

لجمعية الدول الأطراف قرار بعقد المؤتمر الاستعراضي في مدينة كامبالا عاصمة أوغندا في 

 .0494جوان  99ماي إلى  29الفترة الممتدة من 

حيث ترتّب على ذلك إنشاء لجنة تحضيرية للمؤتمر تتكوّن من ممثلي الدول التي وقعت 

على الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين )جمعية الدول الأطراف(، 

. ولقد قام 1ق عامل يختص بجريمة العدوانوكان من بين المهام المسندة لهذه اللجنة هو إنشاء فري

الفريق العامل بتقديم أول تقاريره للجنة التحضيرية، والذي تضمن استعراض تاريخي للتطورات 

 .2المتعلقة بالعدوان

قدّم الفريق العامل المعني بجريمة العدوان تقريره النهائي إلى المؤتمر الاستعراضي لجمعية 

، والذي اختتم باعتماد مجموعة من القرارات من أهمها 3الأساسيالدول الأطراف في نظام روما 

، كما اعتمد المؤتمر بموجب نفس 4المتعلّق بتعريف جريمة العدوان RC/Res.6القرار رقم: 

                                                             
 .940-949ص المرجع السابق،  A/CONF/183/2/Add.1 :الوثيقة رقم-1

ر التاريخي لجريمة العدوان من المحور الأول للتطوّ صَصِأربعة محاور: خُوحيث تضمن مقدمة صفحة  081جاء التقرير في -2

، أما المحور الثالث فتناول 94المحاكم المنشأة عملا بقانون مجلس المراقبة رقم خلال محكمة نورمبرغ والثاني من خلال 

  .ريف العدوانمحكمة طوكيو، وتعرّض المحور الرابع إلى جهود الأمم المتحدة في تع

المتضمنة الاستعراض التاريخي للتطوّرات المتعلقة بالعدوان، الفريق العامل المعني  PCNICC/2002/WGCA/L.1 :الوثيقة رقم-

بجريمة العدوان، اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، المؤرخة 

 . 0440ي جانف 00في 

 :الوثيقة رقم .ممثل من الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية 0244شارك في المؤتمر حوالي -3

RC/9/11  المتضمنة الوثائق الرسمية للمؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات المحكمة

 .0-9ص  ،0494ية الدول الأطراف، المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي، هولاندا، الجنائية الدولية، أمانة جمع

 .02-02ص  RC/Res.6المرفق الأول، المتضمن القرار  RC/9/11 :الوثيقة رقم -4
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 (44)، حيث نصت المادة 1القرار تعديلات على أركان الجرائم، وحدد أركان جريمة العدوان

ت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المرفق الأول: تعديلا''مكرر على أنّه: 

 بشأن جريمة العدوان.

 من النظام الأساسي. (48)من المادة  (40)تحذف الفقرة  -9
 من النظام الأساسي: (44)يدرج النص التالي بعد المادة  -0

 جريمة العدوان. مكررًا: 1المادة 

قيام شخص ما، له وضع يمكنه  ''عدوانجريمة ال''لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني  -8

م في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو من التحكّ فعلًا

ا ا واضحًانتهاكًل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، أو تنفيذ فعل عدواني يشكّ إعداد أو بدء

 . لميثاق الأمم المتحدة
استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد  ''العدوانفعل ''، يعني 8لأغراض الفقرة  -9

بأي طريقة أخرى تتعارض مع سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو 

. وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من الأفعال التالية، سواء بإعلان ميثاق الأمم المتحدة

ديسمبر  84المؤرخ في  1184الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا لقرار حرب أو بدونه، وذلك 

 ها: ف جريمة العدوان بأنّرّالذي ع 8294
أ( قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، 

و لجزء منه ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أ

 باستعمال القوة؛ 
ب( قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية 

 أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
 ج( ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى؛

                جمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجويةد( قيام القوات المسلحة لدولة ما بمها

 أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى؛ 

ه( قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، 

لوجودها في الإقليم  على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد

 المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق؛
                                                             

 .01المرفق الثاني، ص  RC/9/11 :الوثيقة رقم-1
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و( سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى 

 لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛ 
            از( إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة م

و باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل أ

 .''دة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلكالأعمال المعدّ

مكرر يتضح أنّه بالإضافة إلى أنّ النص جاء واضحًا ومسّ  (44)تحليل نص المادة عند  :تعليق

من خلال تحديد أركانها وكذا صفة وشروط الجاني كما أنه جميع عناصر جريمة العدوان 

ضرب أمثلة للأفعال التي تشكل عدوانًا. إلا أنه يتضح أيضا أنّ معدّلو نظام روما الأساسي عمدوا 

إلى تضمين النص ما يبرز ويبيّن غلبة صلاحيات ودور مجلس الأمن الدولي في جريمة العدوان على 

لجنائية الدولية، من خلال العبارتين الواردتين في نهاية كل حساب صلاحيات ودور المحكمة ا

من الفقرة الأولى والثانية، فمن المعروف سلفًا أن مجلس الأمن الدولي هو من يحدد ما إذا كان 

أي فعل من الأفعال تقوم به الدول يشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة أم لا، ولم يحدد الميثاق 

لس في هذه المسألة حيث تركت تقديرية، أي أن نظام روما الأساسي وقع في نطاقاً )مجالًا( للمج

 نفس الفجوة.

ولقد علّق أيضًا المؤتمرون من خلال القرار أعلاه الممارسة الفعلية للمحكمة الجنائية 

بنفس  (0491)الدولية لاختصاصها بنظر جريمة العدوان رهن قرار لاحق يتخذ بعد جانفي 

اف التي صدّقت على التعديلات أو قبلتها، وبعد مرور سنة واحدة على أغلبية الدول الأطر

. 1دولة طرف في نظام روما الأساسي (24)التصديق أو قبول هذه التعديلات من طرف ثلاثين 

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تم تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان في 

 40لجمعية الدول الأطراف المنعقدة بنيويورك في الفترة الممتدة من  (92)الدورة السادسة عشر 

 .04912ديسمبر  90إلى 

عامًا على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تّم العودة إلى اعتماد قرار  (04)بعد مضي  :خلاصـة

وكذا في  في تعريف جريمة العدوان (9110)لسنة  2290الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

                                                             
 .من نظام روما الأساسي 98من المادة  42و  40الفقرة -1
 الدولية الجنائية المحكمة اختصاص بتفعيل المتعلقة التيسير عملية بشأن تقريرالمتضمنة  ASP/16/24-CCI :الوثيقة رقم-2

، الدورة السادة عشر، جمعية الدول الأطراف، المحكمة الجنائية الدولية، نيويورك، الولايات المتحدة العدوان جريمة على

 .1، ص 0491ديسمبر  98الأمريكية، المؤرخة في 
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، والذي كان موجودًا في الخيارات التي جاء بها مشروع فعيل اختصاصها بنظر هذه الجريمةت

، (9114)النظام الأساسي )الخيار الثاني( الذي تقدمت به اللجنة التحضيرية لمؤتمر روما سنة 

إذن فإنّ الهدف الحقيقي للدول التي عارضت إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة 

لايات المتحدة؛ إسرائيل( هو تعطيل المحكمة أطول وقت ممكن عن ممارسة آنذاك )الو

 سنة. (04)اختصاصها بنظر جريمة العدوان، وكان لها ذلك لما يراوح 
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 يــل الثانــالفص
 

 دوانـة العـال جريمـواع وأشكـأن
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المؤتمر الاستعراضي المعني دولي في المجتمع الل إليه ا إلى التعريف السابق الذي توصّاستنادً

 من خلال ق بجريمة العدوانبمراجعة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلّ

كل استخدام للقوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة، سلامة الأراضي  فإنّ ،RC/Res.6القرار 

 حكام ميثاق الأمم المتحدةوالاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأي شكل آخر يخالف أ

 .يشكل جريمة عدوان

نت ومن ثمة فإن أشكال وأنواع استخدام القوة المسلحة تشمل عدة حالات مختلفة. كما بيّ

مكرر سالفة الذكر، كالغزو وقذف القنابل وضرب الحصار على  (44)الفقرة الثانية من المادة 

الجوية واستعمال القوات المسلحة ووضع إقليم  الموانئ ومهاجمة القوات المسلحة البرية، البحرية أو

 ...و قوات غير نظامية أو مرتزقةالدولة تحت تصرف دولة أخرى وإرسال عصابات أو جماعات أ

جريمة العدوان قبل إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة  رصوّض في هذا الفصل تعرّأ

وانية أو حرب الاعتداء في الشريعة ن فيه الحرب العدبيّأية الدولة في المبحث الأول، إذ الجنائ

 رصوّبشيء من التفصيل فيه و درسأا المبحث الثاني أمّ ،الإسلامية وفي القانون الدولي العام

)المسلح( كل من العدوان المباشر  احًوضّومساسي، جريمة العدوان بعد إنشاء نظام روما الأ

 والعدوان غير المباشر )غير المسلح(.

 
 المبحث الأول: 

 
 بل إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولة.قالعدوان  رصو

يعة الإسلامية.  ي الشر
 
 المطلب الأول: الارب العدوانية ف

ي القانفن الدولي العام. 
 
: الارب العدوانية ف ي

 المطلب الثان 

رالمبحث الثاني: 
 
 .جريمة العدوان بعد إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صو

 المطلب الأول: العدوان المباشر )العدوان المولح(. 

: العدوان غبر المباشر )العدوان غبر المولح(.  ي
 المطلب الثان 
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 .بل إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولةقبحث الأول: أنواع العدوان الم

موعة من الأفعال عرفت جريمة العدوان على مر التاريخ عدة أنواع وأشكال تتمثل في مج

ره، وهذه الأفعال قد تشمل السلوك المستهجنة من طرف المجتمع الدولي بمختلف مراحل تطوّ

الإيجابي أي استخدام القوة من طرف دولة ما أو من يمثلها، أو سلوك سلبي والمتمثل في امتناع 

 دولة عن القيام بعمل يأمرها القانون الدولي بالقيام به.

بحث حرب الاعتداء أو الحرب العدوانية في الشريعة الإسلامية ذلك في ناول في هذا المأتس

ق لحرب الاعتداء أو الحرب العدوانية في القانون تطرّأ ا في المطلب الثانيالمطلب الأول منه، أمّ

 الدولي العام.

 .المطلب الأول: الحرب العدوانية في الشريعة الإسلامية

ها واضحة لأنّ-دوان في التشريع الإسلامي لا توجد أي مشكلة في تحديد جريمة الع

 فبالرجوعا في مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، الأفعال التي تشكل عدوانً -وضوح الشمس

بها  اهتدىنا نجد تعاليم الإسلام التي فإنّ ،إلى آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 صلخّتتهم مع جميع شعوب الأرض، وم وحروبفتوحاتهوكذا في  ،حالات السلمالمسلمون في 

 أو الحرب العدوانية في الإسلام في النقاط الآتية: تحكم حرب الاعتداءالمبادئ والأسس التي 

: قد نهى الله تعالى عن ذلك في صريح القرآن الكريم حيث قال تجريم الاعتداء على الغير /أولًا

 نتجستي، 1﴾إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تَعْتَدُوايُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ ﴿عز وجل: 

 على أراضيهم... والاستلاءالقتال من أجل إبادة البشر ونهب ثرواتهم  عشرّالإسلام لم يُ أنّمن الآية 

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ  حَفَمَنْ عَفَا وَأَصْلَوَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴿ حيث قال تعالى:

 .الدفاع عن النفس فقط أو عند العدوان ، وأجاز الإسلام2﴾الظَّالِمِيَن

 (رضي الله عنهما): فقد روى البخاري عن عبد الله ابن عمر ريم قتل النساء والأطفالتح /اثانيً

رسول  رفأنكمقتولة،  عليه وسلم( امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله )صلى الله أنّ''قال: 

الرسول )صلى الله عليه وسلم( في هذا  ، فنص3ّ''م( قتل النساء والصبيانالله )صلى الله عليه وسلّ

 .وأنكر على من فعل ذلك إنكار تحريمقتل النساء والأطفال في الحرب، عدم جواز الحديث عن 

                                                             
 سورة البقرة. 914ة الآي -1

 سورة الشورى. 04الآية  -2

تحقيق  ،2490، رقم: الصبيان في الحربقتل باب  - ، كتاب الجهادفتح الباري بشرح صحيح البخاريرواه البخاري:  -3

، وضبط وإخراج وتعليق، شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد: الجزء التاسع، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، دمشق، سوريا
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صلى )سلام أمور السلم والحرب، وعلَّمنا النبي لقد نظَّم الإ: تحريم قتل الأجير )المملوك( /اثالثً

 ،يكون لنشر الدّين وإعزازه آداب الحرب، وبيّن أنّ القتال والجهاد في الإسلام (الله عليه وسلّم

ن لم م ، وأمرنا بعدم قتلفاع عن الأنفس، وليس للاعتداء على أحددلمن أجل اكما يكون 

 ...والأجراء والصغاريشارك من الكفّار في قتل المسلمين كالنّساء 

ا مع رسول الله )صلى الله كنّ''ه قال: نّأ، (رضي الله عنه)روى أبو داوود عن رباح بن الربيع 

ع اجتم املى عأنظر ﴿فقال:  ،فبعث رجلا ،فرأى الناس مجتمعين على شيء ،في غزوةعليه وسلم( 

ال: وعلى المقدمة خالد ق ،﴾!ما كانت هذه لتقاتل﴿فقال:  .فقال: على امرأة قتيل ء،فجا ﴾هؤلاء؟

 .2''﴾1اولا عسيفً امرأةً قل لخالد: لا يقتلنَّ﴿فقال:  ،فبعث رجلا ،بن الوليد

مع رسول الله  غزونا'' قال:)رضي الله عنه( لابن ماجه عن حنظلة الكاتب  وفي رواية أخرى

له، فقال:  افأفرجوقد اجتمع عليها الناس،  امرأة مقتولة)صلى الله عليه وسلم(، فمررنا على 

رسول  انطلق إلى خالد ابن الوليد، فقل له: إنّ﴿ثم قال لرجل:  ،﴾قاتلفيمن يُ قاتلما كانت هذه تُ﴿

 .3''﴾اولا عسيفً، ذريةً يقول: لا تقتلنَّ ،كرُيأمُالله )صلى الله عليه وسلم( 

 مالك جاء في سنن أبي داود، عن أنس بن :تحريم قتل الشيوخ والعجزة وأصحاب الصوامع /ارابعً

انطلقوا باسم ﴿ قال: ابعث جيشًليه وسلم( كان إذا رسول الله )صلى الله ع ، أنّ)رضي الله عنه(

، ولا ا، ولا امرأةً، ولا صغيًر، ولا طفلًااا فانيًتقتلوا شيخًة رسول الله، ولا لّوعلى موبالله، الله، 

 .5﴾4﴾حْسِنِيَنوَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُ﴿ وا غنائمكم،تغلو، وضمُّ

                                                                                                                                                                                                    

، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب –صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير . ورواه مسلم: 272-271ص  ،ـه9020

، تحقيق وضبط وإخراج وتعليق، محمد فؤاد عبد الباقي: الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرة، 9100رقم: 

 .9220، ص ـه9090مصر، 

محمد ناصر  .: الأجيُر على حفظ الدواب ونحوه، لا الأجيُر على القتال؛ فإنَّ حكمه حكم المقاتلبه والُمرادُ: الأجيُر، العَسيفُ-1

، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيرت، لبنان، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالدين الألباني: 

 .28، ص ـه9211

تحقيق وضبط وإخراج وتعليق شعيب ، 0221، رقم باب قتل النساء-داوود، كتاب الجهاد  يسنن أبرواه أبو داوود: -2

 .240-242 ص، ـه9024الأرنؤوط، محمد كامل قرهبللي، الجزء الرابع، دار الرسالة العالمية، دمشق، سوريا، 

تحقيق ودراسة مركز ، 0804: ، رقمارة والبيات وقتل النساء والصبيانغباب ال-سنن، كتاب الجهاد الرواه ابن ماجه: -3

 .909-904 ص، ـه9028، الطبعة الأولى، دار التأصيل، القاهرة، مصر، 42البحوث وتقنية المعلومات، المجلد 

 سورة البقرة. 918الآية -4

 .082 ، ص0290، رقم باب دعاء المشركين-كتاب الجهاد  ،المرجع السابقرواه أبو داوود: -5
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)رضي الله عنه( يزيد ابن أبي سفيان  ذلكب)رضي الله عنه(  الصديق أوصى أبو بكر

سوا أنفسهم لله، هم حبَّا زعموا أنّك ستجد قومًإنّ'': فكان مما قال له: بعثه إلى بلاد الشامعندما 

ولا ا، ولا صبيً ،امرأةًلا تقتلن : شرٍعي موصيك بوإنّ ...سوا أنفسهم لههم حبَّوما زعموا أنّ ،همفدع

 .1'' ...اا هرمًكبيًر

لم( إذا بعث قال: كان رسول الله )صلى الله عليه وس)رضي الله عنه(  عن ابن عباس

، لا تغدروا، هاللّب اتلون في سبيل الله، من كفراخرجوا باسم الله، تق﴿ جيوشه يوصيهم بقوله:

 .3﴾ولا أصحاب الصوامع نوا، ولا تقتلوا الولدالُثِّمَ، ولا ت2ُوالُغُّتَولا 

رسول  نهى، وقد 4ثلةتجاوزات شتى منها الُم في الحروبا : عرف الناس قديًمثلةتحريم الُم /اخامسً

عمران  نّأ'' :)رضي الله عنه( اج بن عمرانالهيّكما في حديث  ،الله )صلى الله عليه وسلم( عنها

فأتيت سمرة بن جندب  ده، فأرسلني لأسألي عليه ليقطعنّ ، فجعل لله عليه، لئن قدرله غلامٌ قَبَأَ

، وأتيت ثلةوينهانا عن الُمنا على الصدقة الله )صلى الله عليه وسلم( يحثّ فسألته، فقال: كان نبيُّ

نا على الصدقة عمران بن حصين فسألته، فقال: كان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يحثّ

 .5''ثلةوينهانا عن الُم

                                                             
تحقيق ودراسة مركز  ،194، رقم تؤمر به السرايا في سبيل اللهما باب -، كتاب الجهاد الموطأمالك بن أنس: رواه -1

 .28 ص ،ـه9021، الطبعة الأولى، دار التأصيل، القاهرة، مصر، 40البحوث وتقنية المعلومات، المجلد 

وسُميَّ غُلولًا؛ لأنّ  .ليدخله في القسمة ما يخفيه أحد الغزاة من الغنيمة، ولم يحضره إلى أمير الجيش :لولغُوال، : الخيانةلغُّال-2

، 40، الجزء جامع الأصول في أحاديث الرسولمن يأخذه كأنّه يَغُلُّه في متاعه، أي: يدخله في أضعافه. ابن الأثير الجزري: 

دار مكتبة  ،حقق نصوصه وأخرج أحاديثه وعلق عليه، عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح الطبعة الأـولى،

 .810ص  ،9121 الكويت، البيان،

، حققه 0102، رقم مسند عبد الله ابن عبّاس-مسند الإمام أحمد ابن حنبل، مسند بني هاشم ابن حنبل: رواه أحمد -3

، ـه9001 ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،40ووضع حواشيه ورقم أحاديثه محمد عبد القادر عطا، المجلد 

 .000ص 

الشفة ، اليد ،الأنف ،أي قطع أطراف من جسده، كالأذن ؛تجدعل بالعدو بعد موته بتشويه جثة المقتول، يكن: التثلةالُم-4

ابن الأثير  .أو عدوه كل هذا ليشفي غيظه من خصمه ...الكبد ،ج بعض أعضائه الداخلية مثل القلبرَخْوقد يُ ...الذكرو

 .810ص   ،المرجع السابق الجزري:

 .249 ، ص0221، رقم باب في النهي عن المثلة-المرجع السابق، كتاب الجهاد رواه أبو داود: -5
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نهى ''، قال: )رضي الله عنه( عن عبد الله بن يزيد الأنصاري :)السرقة(هب تحريم النّ /اسادسً

 ، أنّ)رضي الله عنه( وعن عمران بن حصين .1''ثلة، والُمىهبعن النُّ)صلى الله عليه وسلم(  النبيُّ

 .2﴾افليس منّهبة نُ من انتهب﴿ رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، قال:

فساد في الأرض بقطع م الإسلام الإ: لقد حرّل الغير وممتلكاتهمتحريم الاعتداء على أموا /اسابعً

وَلَا ﴿الأشجار المثمرة، وحرق الزرع، ودفن الآبار، وتلويث مياه الشرب، وفي هذا يقول الله تعالى: 

ادْعُوهُ خَوْفًا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَ﴿، وقال تعالى: 3﴾تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

د قائ (رضي الله عنه)،  وقد أوصى أبو بكر الصديق 4﴾وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن

، ولا امرأةً لا تقتلنّ... وإنّي موصيك بعشر: ﴿ :قائلًا )رضي الله عنه( جيشه يزيد بن أبي سفيان

ا لا بعيًرو ،ةًشا ولا تعقرنَّ، اعامرً نَّبَرِّخَولا تُ ،اا مثمرًجرًش ولا تقطعنَّا، ا هرمًا، ولا كبيًرصبيً

 .5﴾...هُنَّقَرِّحَولا تُ ،لًانح نَّقَرِغولا تَ، إلا لمأكلة

بها، وتجدر الإشارة عزّ وجلّ وأمر جميع رسل الله  ،هذه هي التعاليم التي دعا إليها الإسلام

التي تحكم العدوان قد جاءت عامة، تناولت نصوص الشريعة الإسلامية سالفة الذكر  إلى أنّ

 جميع أعمال العدوان مهما كان شكلها أو نوعها. ، أيموضوع العدوان مجملًا

 .المطلب الثاني: الحرب العدوانية في القانون الدولي العام

لقد دأب فقهاء القانون الدولي العام عبر التاريخ على وضع معايير عامة لمفهوم العدوان، 

ر التكنولوجي الحاصل في ميدان الأسلحة عاريف كثيرة سايرت في مجملها التطوّفقالوا بت

 الآتي: والحروب على مر الزمن، ومن أهم هذه التعريفات نذكر

كل لجوء إلى القوة من '' ها:ف الجريمة ضد السلام بأنّعرّ: (ELLAPبيلا )تعريف الفقيه  /أولًا

أو المشاركة في عمل جماعي تعتبره هيئة الأمم  قبل جماعة دولية إلا في حالة الدفاع الشرعي

 .6''االمتحدة مشروعً

                                                             
 .01 ، ص0010رقم  الجزء الثامن، ،ى بغير إذن صاحبهبهباب النُّ - المرجع السابق، كتاب المظالمرواه البخاري: -1

 .821 ، ص2221، رقم: بةهباب النهى عن النُ - المرجع السابق، كتاب الفتنرواه ابن ماجة: -2

 سورة البقرة. 24الآية -3

 سورة الأعراف. 82الآية -4

 .28 ص السابق،المرجع رواه مالك بن أنس: -5
6- V.PELLA : « La Codification du Droit International Pénal », Revue Générale de Droit International Public 

(RGDIP), N° 02, A.Pedone, Paris, France, 1952, p 44. 
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             كل استخدام للقوة'' :هف العدوان على أنّعرّ: (ALFAROألفارو )ا: تعريف الفقيه ثانيً

و التهديد بها من قبل دولة أو مجموعة دول أو حكومة أو مجموعة حكومات ضد أقاليم شعوب أ

ما عدا الأفعال  ،كومات بأية صورة كانت ولأي سبب أو غرض مهما كانالدول الأخرى أو الح

أن أو  ،التي يكون الهدف منها الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد عدوان القوات المسلحة

 .1''من طرف الأمم المتحدة المتخذةالهدف منها أفعال القمع يكون 

ف هو الآخر العدوان عرّ :(ABRESV EDu Donnedieدونوديو دو فابراس ا: تعريف الفقيه )ثالثً

الحرب التي تقع مخالفة للمعاهدات والضمانات والاتفاقيات ذات الصفة الدولية، أو هو ''ه: أنّ

كل لجوء للقوة مخالفة لنصوص ميثاق الأمم المتحدة بهدف تغيير حالة القانون الدولي الوضعي 

 .2''العام أو إحداث خلل في النظام الدولي       ساري المفعول

: هالعدوان أنّ (9189)لقد عرفت لجنة القانون الدولي سنة : ا: تعريف لجنة القانون الدوليرابعً

استخدام القوة أو التهديد بها من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرى، بأي صورة كانت ''

هدف  ومهما كانت أنواع الأسلحة المستعملة بصفة صريحة أو بأي طريقة كانت، ولأي سبب أو

ا ا للقرار، أو تطبيقًمهما كان، ما عدا حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي أو تنفيذً

 .3''لتوصية الجهاز المختص في هيئة الأمم المتحدة

هو اللجوء إلى القوة أو التهديد باللجوء العدوان  رُعتبِها تَلاحظ على هذه التعريفات أنّي :ملاحظة

تظل هذه التعاريف  فإنّ والحال كذلك، هذا اللجوء إلى القوة اقنطشكل أو ، دون تحديد إليها

ا لأحكام ميثاق الأمم العدوان يكون مخالفً أنّا في غامضة، بالرغم من أنها اتفقت جميعً

ويصعب كذلك  أو شكل جريمة العدوان في ظل هذا الغموض. ه يصعب تحديد نوع، لأنّالمتحدة

 لي لتضارب التفاسير حول معنى وشكل جريمة العدوان.وضع هذه التعريفات موضع التطبيق العم

 
 
 

                                                             
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم جريمة العدوان بين القانون الدولي العام والقضاء الدولي الجنائيمريم زنات: -1

 .29، ص 0442-0448السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

 .20، ص المرجع نفسه-2

، 98، السنة 49، العدد مجلة الحقوق، ''نون الدوليمحاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القا''رشيد حمد العنزي: -3

 .228، ص 9119الكويت، جامعة الكويت،  ،كلية الحقوق
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 .جريمة العدوان بعد إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةصور المبحث الثاني: 

ر مفهوم جريمة العدوان في لقد كثر الحديث عن مبدأ منع استخدام القوة عبر مراحل تطوّ

الشق القضائي  ي منه )تقنين الجرائم الدولية(، أوالقانون الدولي الجنائي في الشق الموضوع

)إنشاء المحكمة الجنائية الدولية(، حيث أصبح خرق هذا المبدأ يعتبر جريمة عدوان، ولقد عدد 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أشكال جريمة العدوان، إذ حدد مجموعة من 

لعدوان المباشر هما: افي صنفين ه الأفعال تصنيف هذل العدوان، ويمكن تشكّالتي الأفعال 

ض له في تعرّأير المباشر )غير المسلح( وهو ما درسه في المطلب الأول، والعدوان غأ)المسلح( وهو ما 

 المطلب الثاني.

 .المطلب الأول: العدوان المباشر )العدوان المسلح(

وهو الأكثر - المباشر والواضح للقوة المسلحة كما يدل عليه اسمه هو الاستعمال

دولة أخرى من دون  ضدمن طرف دولة المسلحة لقوة ا استخدام امباشرً اعدوانًإذ يعتبر  -اشيوعً

يجيزه القانون الدولي ا وجه حق، وفي غير حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي، أو م

 عن طريقالمعتدية ، والذي لا يحتاج لأي دليل في إثباته، ويقع هذا العدوان من قبل الدولة الجنائي

أو غاية كانت من خلال الاستخدام غير المشروع للقوة المسلحة  سببرئيسها أو قادة جيشها لأي 

 مباشرة وحقيقة ضد دولة أخرى.

الحرب بالمعنى التقليدي هي نزاع بين دولتين أو أكثر باستخدام القوة المسلحة مباشرة 

ما هناك أشخاص في الدولة تحدث صدفة وإنّ، فالحرب لا 1بعضها على البعض الآخر تغلّببهدف 

يكون لهم وضع يمكنهم من ممارسة السيطرة والقدرة على توجيه سياسة الدولة الأمنية 

خر مخول أن يأمر القوات أو قائد الجيش أو أي شخص آ والعسكرية، فيأمر رئيس الدولة

 ضد دولة ما. عدوان.. بشن المسلحة.

عية العامة للأمم المتحدة تؤكد على تحريم هذا لقد صدرت عدة قرارات من طرف الجم

النوع من العدوان، نذكر منها: إعلان مبادئ القانون الدولي الحاكمة لعلاقات الصداقة 

، 91142أكتوبر  00المؤرخ في  0208/08والتعاون فيما بين الدول الصادر بموجب القرار رقم 

ن المتضمّ 9110ديسمبر  90المؤرخ في  2290ه وقبل الاتفاق بالإجماع على القرار رقم كما أنّ

                                                             
 .1 ، صالمرجع السابقجيرهاردفان فلان: -1

إعلان مبادئ القانون ن ، المتضم9114ّأكتوبر  00المؤرخ في  A/RES/2625(XXV)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  -2

  الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.تعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدولي الم
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، وخلال المناقشات التي دارت بين وفود الدول في اللجنة الخاصة المذكور أعلاه تعريف العدوان

اقتراح تعريف هذا النوع بالذات )العدوان المسلح(  تمبدراسة ومناقشة مشروع تعريف العدوان 

 هالعدوان، لأنّ منت بأولوية تعريف هذا النوع من طرف العديد من الوفود التي ناد ا مستقلًاتعريفً

 .1العدوان الأخرى أنواعلم من غيره من اا في العأكثر خطورة وانتشارً -حسبهم-

جد اقتراح الاتحاد السوفياتي المقدم وأعريف العدوان المباشر )المسلح(، ومن اقتراحات ت

دئة نزاع دولي، الدولة البا تعتبر معتدية في''، حيث جاء فيه: )9182(للجمعية العامة سنة 

 بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

 ؛ى دولة أخرىرب علإعلان الح 
 ؛اتها المسلحة ولو بدون إعلان حربغزو إقليم دولة بقو 
 سفنا حربية أو طائرات لدولة قواتها البرية، البحرية والجوية وإقليم دولة أو مهاجمتها برب ض

 ؛أخرى
 والجوية أراضي تابعة لدولة أخرى دون إذن حكومتها، دخولها بقواتها البرية، البحرية               

 ؛تعلق بمدة الإقامة وحدود منطقتهاأو انتهاك شروط ذلك الإذن ولاسيما فيما ي
 2''حصار سفنها الحربية لشواطئ وموانئ دولة أخرى. 

ا واتفقت مجموعة العمل المكلفة بإعداد تقرير يضم قائمة الأفعال التي تشكل عدوانً

ا ن التقرير تقريبً، حيث تضمّ)9110(ا إلى اللجنة الخاصة بتعريف العدوان المشكلة سنة مباشرً

 تثل، وتمأعلاهتحاد السوفياتي ا التي تناولها مشروع الاا مباشرًنفس الأفعال التي تشكل عدوانً

 ...'' هذه الأفعال المباشرة فيما يأتي:

 لدولة ما على إقليم دولة أخرى أو أي احتلال  الغزو أو الهجوم بالقوات المسلحة التابعة

دولة أخرى  ا عن هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم لإقليما، ناجًمعسكري ولو كان مؤقتً

 ؛بالقوة كليا أو جزئيا
  القصف بالقوات المسلحة التابعة لدولة ضد إقليم دولة أخرى، أو استخدام أي أسلحة

 ؛دولة ضد إقليم دولة أخرىمن قبل  )متضمنة لأسلحة الدمار الشامل(

                                                             
 .14 ، صالمرجع السابقمريم زنات: -1

 .19 ، صنفسهالمرجع -2
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  أي هجوم بالقوات المسلحة التابعة لدولة، والموجودة داخل إقليم دولة أخرى بناء على إذن

الدولة المستقبلة، مخالفة بذلك شروط ذلك الإذن، أو مدة إقامتها إلى ما بعد المدة المحددة، 

 .1''أو مخالفة إذن الدولة المستقبلة
غير ستخدام الايعتبر أبلغ وأشد أشكال )المباشر( العدوان المسلح  من خلال ما سبق فإنّ :تقييم

 - العدوانية منها -الدول المتقدمة  لقوة المسلحة وأخطرها على الإطلاق، خاصة وأنّلالمشروع 

 فظاعة،د الأمر الذي يؤكّ الذرية...والدمار الشامل  ،يةماوتمتلك مختلف أنواع الأسلحة الكي

أي الاستعمال  فيما بينها وضد الدول الضعيفة، لعدوان المسلحلا جسامة وخطورة مباشرتهو

  رة.المباشر لقواتها العسكرية المتطوّ

 )العدوان المباشر أو المسلح( لا تقوم إلا إذا تّم ه الصورةجريمة العدوان في هذ نّإ :لاصةالخ

ام جريمة استخدام غير مشروع للقوات المسلحة لدولة ما ضد دولة أخرى، فجوهر وأساس قي

العدوان في هذا النوع هو الاستعمال غير المشروع للقوة المسلحة، بصرف النظر عن حجم ونوع 

 .2وعدد هذه القوة

 .(العدوان غير المسلح)المطلب الثاني: العدوان غير المباشر 

يعتبر العدوان غير المسلح نوع ثاني من أشكال العدوان الذي قد تمارسه دولة أو مجموعة 

هذا النوع من العدوان لا يتم فيه  أنّ إلاضد دولة أو مجموعة من الدول الأخرى.  الدول من

ما يتم فيه اتخاذ استخدام القوة المسلحة لمباشرة العدوان كما هو مشترط في العدوان المباشر، وإنّ

 ، ويجب أن تكون هذه التدابير3ا لما تنص عليه قرارات ومبادئ الأمم المتحدةتدابير معينة خلافً

وموجهة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال والاستقرار السياسي  الدولييندة للسلم والأمن هدِّمُ

 للدولة أو مجموعة من الدول.

ترة النصف الثاني من فطوال وامتد  ولىالعدوان غير المباشر بعد الحرب العالمية الأظهر 

الجمعية العامة للأمم المتحدة . حيث كانت اللجان المنبثقة عن 4(9114-9191ي )القرن الماض

لعدوان غير المباشر، وكان ذلك في مشروع الاتحاد ل قتتطرّوالخاصة بوضع تعريف للعدوان قد 

                                                             
، الطبعة الأولى، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة –الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الدولي  حقمحمد محمود خلف: -1

 .201، ص 9112القاهرة، مصر،  مكتبة النهضة المصرية،

 .02 ، صالمرجع السابق :علي عبد القادر القهوجي-2

 من ميثاق الأمم المتحدة. 00، 09، 21المواد -3

محمود  محمددون استخدام القوة المسلحة.  منالقوة ضد النمسا وتشيكوسلوفاكيا واحتل الدولتين بالتهديد  هتلراستعمل -4

 .229 ، صالمرجع السابق :خلف
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 اعتداء غير مباشر الدولة تعتبر جانية في''ه: نّأعلى  ، حيث نص1ّوغيره (9182)السوفياتي سنة 

 التي:

 ّ؛ى كأعمال الإرهاب والسلبدولة أخرا من النشاط الهدام الموجه ضد ع أنواعًتشج 
 ّ؛على الحرب الأهلية في دولة أخرى ضتحر 
 ّ2''تحدث تغييرات سياسية لصالحهاا داخل دولة أخرى ول انقلابًتسه. 

جود العدوان غير المباشر الذي قد تستعمله الدول ق مؤكدًا على وتعريف السابال جاء: خلاصة

ع( من أشكال العدوان الذي يهدد السلم ه يعتبر شكل )نوبعضها ضد البعض الآخر، بذلك فإنّ

 بسلامة واستقرار الدول. والأمن الدوليين ويمسّ

في تعريف الجنائي وجدت بعض اجتهادات فقهاء القانون الدولي فقد أما من الناحية الفقهية 

: العدوان الاقتصادي والعدوان مهمين هما شكلين فيوالذي يظهر  ،هذا النوع من العدوان

 الإيديولوجي.

لأغراض سياسية ما التدابير الاقتصادية المتخذة من قبل دولة هو  :العدوان الاقتصادي/ أولًا

هة ضد الاستقلال السياسي لدولة أخرى بغرض السيطرة عليها وحرمانها من منابع ثرواتها موجّ

ضد  التدابير المتخذة''ه: على أنّ 4(ARDOZ )أردوز فهعرّ. و3الطبيعية الضرورية لبناء اقتصادها

بشكل يؤثر على التبادلات التجارية الدولية بينها  طبيعيةدولة بقصد حرمانها من منابع ثرواتها ال

ض أمن وأسس الحياة الاقتصادية في تلك الدولة للخطر ويعرقل بين الدول الأخرى، كما يعرّو

  .5''وليينأمنها الغذائي، ويجعلها عاجزة عن المساهمة في الدفاع الجماعي عن السلم والأمن الد
هي  ،هماوالأهمية في التمييز بينح، لا يقل خطورة عن العدوان المسلّ العدوان الاقتصادي

 ،للأمن والسلم في النظام العام الدوليمحاولة تبيان مدى خطورة العدوان الاقتصادي وتهديده 

هما إلا ح خصائص مشتركة، فلا يمكن التمييز بينحيث أنّ للعدوان الاقتصادي والعدوان المسلّ

 .من ناحية توافر عنصر القوة

                                                             
مسؤولية عباس هاشم السعدي: أورد مجموعة مهمة من هذه التعريفات وتناول بالدراسة موضوع العدوان غير المباشر بنوعيه، -1

 .44-18ص ، 0440، مصر، سكندرية، الاالمطبوعات الجامعية، دار الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية

 .02 ، صالمرجع السابق :عبد القادر القهوجي-2

 .222 ، صالمرجع السابقود خلف: محم محمد-3

المرجع مريم زنات: . 9182هو مندوب بوليفيا الذي شارك في مناقشات اللجنة الخاصة بوضع مشروع تعريف العدوان سنة -4

 .28 ص ،السابق

 دراسة على ضوء الممارسة الأمريكية للضغط –الضغوطات الاقتصادية الفردية في العلاقات بين الدول إدريس بوكرا: -5

 .21، ص 9118، الجزائر، 9، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالاقتصادي
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ة في العدوان الاقتصادي، كما أن وتكون مقنعّ ،حة في العدوان المباشرالتي تكون مسلّو

وقد تتوقّف في كثير من الأحيان على تدمير المباني وعدد من  ،ح تكون آثاره آنيةالعدوان المسلّ

فقد يؤدي بالدولة محل الاعتداء  ؛ه أخطرفتكون آثار ،ا العدوان الاقتصاديالقتلى والجرحى... أمّ

ض شعبها إلى الشقاء يعرّيمكن أن كما . استقلالها فقدانأو  ،إلى نشوب حرب أهلية فيها

والبؤس والمجاعة... ولفترة أطول منها في العدوان المسلح، حيث تصبح الدولة المعتدى عليها ضعيفة 

الأمر الذي يؤدي إلى كساد وفساد سلعها،  اقتصاديًا بعد حصارها ومنع التبادل التجاري معها،

فيصعب عليها إعادة بناء أو تطوير اقتصادها، بل وقد يتم حتى تجميد رؤوس أموال الدولة 

 .1منع السلع من الوصول إليها... كل ذلك لأغراض ومصالح سياسية للدولة المعتدية وأ ،الضحية

، فهو 3، أو الضغوط السياسية2حربالدعاية لل أيضًا يسمى :العدوان الإيديولوجيا/ ثانيً

وتحريضها السياسية التي قد تعمل بها دولة وتوجهها ضد دولة أخرى وشعبها من أجل تأييدها 

 لخوض حرب عدوانية ضد دولة أخرى )ثالثة(.

 :هف بعض الفقهاء هذا الشكل من أشكال العدوان غير المباشر، على أنّولقد عرّ

ضغوط منظمة، للتأثير في عقلية شعب أو قادة جيش دولة ما  المحاولة المباشرة باللجوء إلى''

لإقناعهم بالقيام بالعدوان المسلح ضد شعب أو دولة أخرى، هادفة إلى بث النزعة أو الرغبة في 

التي تثير الامتعاض، الخوف،  نفوسهم لخوض هذا النزاع، ويتم ذلك بواسطة وسائل الاتصال

 .4''...ئن، الانتقام، الرغبة في النصراالضغ

ا من الاهتمام بدأ بعهد عصبة الأمم حيث عقدت سنة وقد لاقى هذا النوع من العدوان نوعً

ت هذه اتفاقية باستخدام الإذاعات لأغراض السلم دون الدعاية للحرب، حيث نصّ (9122)

     اء شكل التحريض على الحرب نبتتخذ الأ ألاطراف في د الدول الأتتعهّ''ه: نّأالاتفاقية على 

فقد صدرت قرارات  ةا في عهد هيئة الأمم المتحد. أم5ّ''أو على أفعال يحتمل أن تعود للحرب

لعل و ،اعديدة أدانت جميع أشكال الدعاية للحرب واعتبرت ذلك من الأعمال التي تشكل عدوانً

                                                             
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جريمة العدوان الاقتصادي في ظل القانون الدولي الجنائيأمينة سلّام: -1

 .940-944، ص 0491-0494جامعة باتنة، الجزائر، 

، 0444، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، الجزاءات الدولية :القانون الدولي الجنائيد: سع يالطاهر مختار عل-2

 .92-98 ص

 .22 ، صالمرجع السابقمريم زنات: -3

 .21 ، صالمرجع السابقعباس هاشم السعدي: -4

 .21 ، صالمرجع السابقمريم زنات: -5
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( الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 0-)د 994 :رقم القرار ؛هذه القراراتأهم 

ع، أي أو يحتمل أن تثير أو تشجّ أو تشجيع، الذي يدين الدعاية التي تستهدف إثارةو ،(9101)

( الذي 0-)د 901 رقم: القراروكذلك  .1أو أي عمل من أعمال العدوان ،أو خرق للسلم دتهدي

الذي يطالب الدول الأعضاء بالقيام، في و، (1947) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام

هة التي دود التي تسمح بها إجراءاتها الدستورية، بمكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوّالح

 .بة بين الدولالعلاقات الطيّ يكون من شأنها الإساءة إلى

من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بشأن وسائل الإعلام الجماهيرية  اوغيره

علان بشأن المبادئ الأساسية الإ مثل ودية بين الدول،وإسهامها في دعم السلم والثقة والعلاقات ال

الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، 

أصدره المؤتمر العام لمنظمة الذي  الحرب ىومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض عل

 .9114نوفمبر  04، يوم (04) ورته العشرينفي د م والثقافةوالأمم المتحدة للتربية والعل

في مشروع  (أو السياسي الفكري)على تعريف العدوان الإيديولوجي صراحة النص  تّمولقد 

 (9182)م للجنة المنبثقة عن الجمعية العامة المكلفة بتعريف العدوان سنة الاتحاد السوفياتي المقدّ

 إذا ارتكبت أحد الأفعال الآتية: يٍّفكر عدوانٍبتعتبر الدولة جانية ''حيث جاء فيه: 

  ؛لصالح الحربتشجيعها  الدعاية 
  أي نوع من  أو الكيميائية أو الجرثوميةو أتشجيعها الدعاية لصالح استخدام الأسلحة الذرية

 ؛أسلحة الدمار الجماعي
  تشجيعها الدعاية لصالح الأفكار الفاشية أو النازية أو التمييز العنصري أو القومي أو بث

 .2''م الأخرىمالكراهية والازدهار بالنسبة للأ روح
اهتمام فقه القانون الدولي  ضحيتّ تحليل أنواع وأشكال العدوان سالفة الذكربعد : تقييم

كان ل من الأهمية بميشكّ ، الأمر الذيبالاجتهاد في توضيح الفرق بين هذه الأنواعالجنائي 

 كل نوع من أنواعها، بالإضافة إلى الاهتمام جريمة العدوان وتوضيح الفرق بين فهوملتحديد م

توضيح ل جان الخاصة بتعريف جريمة العدوانالذي أولته الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة والل

لح( أو غير مباشر )مس امباشرً أن يتخذها فعل العدوان سواء كان كل الأشكال التي يمكن

بين فقهاء القانون الدولي وأجهزة هيئة الأمم  فالذي جعل من هذه المسألة خلاالأمر  )غير مسلح(.

                                                             
 .''بالامتناع عن الدعاية للحرب العدوانيةلمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة  اتلتزم الدول طبقً''ه: على أنّ 40المادة  تنصّ-1

 .221 ، صالمرجع السابقمحمود خلف:  محمد-2
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ل جريمة عدوان مسلح المتحدة إلى أن استقر الرأي على تعريف النوع الأول من الأفعال التي تشكّ

 .1سالف الذكر 2290 :معية العامة رقمذلك من خلال قرار الج

ة سابق الذكر ه عاد الخلاف بشأن أنواع وأشكال العدوان بعد قرار الجمعية العامأنّ رغم

 المعنيةيطرح من جديد، يتضح ذلك في الخلافات التي ظهرت أثناء الأعمال والنقاشات والدراسات 

أم  جريمة العدوان بنوعيها ضمن اختصاصاتها دراجإمن أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ب

من أجل ضبط .. وبقي الأمر على تلك الحال حتى في أعمال ومناقشات مؤتمر كامبالا .! لا؟

تعريف العدوان وتحديد أنواعه وأشكاله وشروط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية 

لاختصاصاتها بشأنه، حيث لم يتم النص صراحة في قرار التعديل المتعلق بجريمة العدوان على 

واقتصر النص صراحة إلا على النوع الأول ألا وهو العدوان المباشر  ،نوعي )الشكلين( العدوان

الإشارة للنوع الثاني )العدوان غير  -على الأقل-ه كان من المفروض وأعتقد أنّ، المسلح()

مكرر، ذلك لذرء أي دفع فيما يتعلق بمبدأ  (44)واحدة في بداية نص المادة المباشر( ولو بفقرة 

 من أجلمن طرف أي دولة ترتكب عدوانًا غير مباشرًا  ةفي هذه الحال االشرعية الذي سيثار حتمً

، ذلك أن القياس غير وارد في الجرائم الدولية )القانون ل من المسؤولية الدولية الجنائيةالتنصّ

 .الجنائي( الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

              ا، سواء كان سياسيًما من اعتبار أيا كانت طبيعته''حيث جاء فيها: منه،  (48)المادة  صراحة ت عليهوهو ما نصّ-1

 .''ا لارتكاب عدوانيصح أن يتخذ مبررًذلك،  غير عسكريًا أو أو اقتصاديًاأو 



 دوانـة العـة جريمـماهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول ـالب

 
60 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 

      تها أركان جريمة العدوان وعلاق

        بالاستخدام المشروع للقوة المسلحة 

 القانـون الدولي الجنائي في

 

 

 

 

 



 دوانـة العـة جريمـماهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول ـالب

 
61 

 

تمع البشري وشعوب العالم عبر جريمة العدوان من أخطر الجرائم التي ارتكبت في حق المج

م بصفة الحاضر، فقبل منتصف القرن الماضي لم يكن القانون الدولي يجرّ الوقتالتاريخ إلى 

قطعية وبشكل تام جريمة العدوان، حيث كان يعتبرها أداة مشروعة يجوز للدول اللجوء إليها في 

ان آخر وفي أي يضد أي كتسوية الخلافات فيما بينها، فكان يمكن لأي دولة أن تستعملها 

 .1مكان وزمان

ق بين الأعمال العدوانية التي تقوم بها الدولة رّيكن القانون الدولي التقليدي يف حيث لم

    الشرعي(ا عن نفسها )الدفاع ا دفاعًالمعتدية، والأعمال التي تقوم بها الدولة المعتدى عليها، إمّ

مصيرها )حق  قريرلحقها في ت نساني(، أو ممارسةًالضعيفة )التدخل الإو الهشة أو حماية للفئات

 تقرير المصير(.

ر مبدأ الحق في الأمم المتحدة تغيّ هيئةإنشاء بمجرد رب العالمية الثانية وأما بعد نهاية الح

أعمال ) الحربنزاعات بين الدول إلى مبدأ حضر استخدام القوة )الحق في الحرب( من أجل حل ال

مبدأ منع استخدام القوة الأمم المتحدة ميثاق ى ، حيث تبن2ّا أو نوعهامهما كان شكله( العدوان

 الحل السلمي للنزاعات الدوليةا مبدأ ي أيضًوتبنّ ،لالدوبين  ا في العلاقاتأو التهديد بها مطلقً

 .مهما كانت

يقوم على  في أنّ كلهما الجريمة الداخلية )الوطنية(مع لجريمة الدولية تتشابه احيث 

، وللجريمة ماجريمة  تقوم، فلا بد أن تجتمع هذه الأركان كاملة حتى ركانن الأمجموعة م

 الركن المعنوي ،الركن المادي ،مة أربعة أركان هي: الركن الشرعيالدولية بصفة عا

 - دون سواها-ق بجريمة العدوان تتعلّاستثنائية صة . بالإضافة إلى شروط خاالركن الدوليو

 .(0494)تعديل  ذلك بموجب توفرها في هذه الجريمةنظام روما الأساسي  اشترط

ن في هذا الفصل الأركان العامة لجريمة العدوان، من خلال القواعد العامة للقانون بيّأس إذ

روما الأساسي،  عليها نظام نصّالخاصة التي الشروط( )الأحكام كذلك و ،الدولي الجنائي

ض لعلاقة جريمة العدوان وتداخلها تعرّأا في المبحث الثاني فسذلك في المبحث الأول. أمّ

                                                             

، المرجع ''الجزء الرابع )أنواع الجرائم الدولية الخاصة(- دراسات في القانون الدولي الجنائي''محمد محي الدين عوض: -1 

 .994 ، صالمرجع السابقصالح عبيد: إبراهيم ين ن. حس129 ، صالسابق
2- « L'établissement du nouvel ordre international issu de la deuxième guerre mondiale a fait que le droit à la 

guerre, en tant que prérogative souveraine de l'Etat, soit remis en cause ». M. DUMÉE : Le Crime d'Agression, en 

H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET : Droit International Pénal, A.Pedone, Paris, France, 2000, p 254.  
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حاول تحديد أ، حيث س)اشتراكها( مع بعض مفاهيم ومبادئ القانون الدولي الجنائي الأخرى

 .معايير التفرقة بين جريمة العدوان وغيرها

 جريمة العدوان. أركانالمبحث الأول: 
عي لجريمة العدوان. 

 المطلب الأول: الركن الشر

: الرك ي
 ن الما ي لجريمة العدوان. المطلب الثان 

ي الركن المادي لجريمة العدوان. 
 الفرع الأول: السلوك )الفعل( ف 

ي الركن المادي لجريمة العدوان. 
: النتيجة ف  ي

 الفرع الثان 

ي الركن المادي لجريمة العدوان. 
 الفرع الثالث: العلاقة السببية ف 

 المطلب الثالث: الركن المعنفي لجريمة العدوان. 

 ابع: الركن الدولي لجريمة العدوان. المطلب الر 

 .للقوة المسلحةبالاستخدام المشروع المبحث الثاني: علاقة جريمة العدوان 
. و المطلب الأول: جريمة العدوان  عي

 حق الدياع الشر

ي فعل العدوان. 
رها ف 

ّ
وط الواجب توف  الفرع الأول: الشر

 . عي
ي فعل الدفاع الشر

وط الواجب توافرها ف  : الشر ي
 الفرع الثان 

 . ي
: جريمة العدوان والتدخل الدولي الإنوان  ي

 المطلب الثان 

ح. 
ّ
ي المسل

وعية التدخل الإنسان   الفرع الأول: مشر

ح. 
ّ
ي المسل

ي أعمال التدخل الإنسان 
وط الواجب توفرّها ف  : الشر ي

 الفرع الثان 

 .  المطلب الثالث: جريمة العدوان وحق عقرير المصبر

وعية استخدام القوة المس . الفرع الأول: مشر  لحة لممارسة حق تقرير المصبر

 . ي استخدام القوة المسلحة لممارسة حق تقرير المصبر
رها ف 

ّ
وط الواجب توف : الشر ي

 الفرع الثان 
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 .المبحث الأول: أركان جريمة العدوان

 ،المادي أربعة أركان )هي: الركن الشرعي، أن تتوفّروجود الجريمة الدولية يستلزم 

ويطلق عليها الأركان العامة للجريمة الدولية بأنواعها )جريمة الإبادة  (،والركن الدولي المعنوي

خاصة  شروط مع وجود. 1الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان(

ا الأركان العامة فتشترك فيها كل ، أمّها بدقة نظام روما الأساسينَيَّدى بَبكل جريمة على ح

وعليه سأقوم تقوم الجريمة الدولية ومنها جريمة العدوان، توافرها جرد وبم أنواع الجرائم الدولية

 الأركان العامة لجريمة العدوان بشيء من التفصيل وفق الآتي: ةسادرب

 .المطلب الأول: الركن الشرعي لجريمة العدوان

عدم مشروعية السلوك ومخالفته لقواعد  في عمومًا ل الركن الشرعي للجريمة الدوليةيتمثّ

لي الجنائي، فالفعل أو السلوك غير المشروع يجب أن يكون محل عقاب بموجب القانون الدو

قواعد القانون الدولي الجنائي، فعدم المشروعية هي التكييف القانوني للسلوك. ويستند هذا 

مضمون هذه القاعدة فالتكييف في مجال القانون الدولي الجنائي إلى قاعدة التجريم الدولي، 

يث ينقل هذا الفعل من فئة الأعمال المشروعة بحن، لى فعل أو سلوك معيّن عهو إصباغ وصف معيّ

ب ا غير مشروع يترتّسلوكً لحينا ذا الفعل منذ ذلكإلى فئة السلوكات غير المشروعية، فيصبح ه

 لاعتبار. ولا يشترط 2الجنائية الدولية الجزء الثاني من القاعدة يحددها ء محددًاعلى فاعله جز

 . 3ا في القانون الداخليا أيضًأن يكون مجرمًية دولالفعل جريمة 

 :ا للجريمة الدولية يستلزم توافر عنصرينوصف عدم المشروعية لسلوك ما باعتباره ركنً إنّ

ا ا سلبيًعنصرًودد الجزاء الجنائي، قاعدة التجريم التي تنشأ عدم المشروعية وتح يتمثل فيإيجابي 

التي تبيح السلوك غير المشروع وتجرده من وصف عدم يتمثل في عدم وجود أي سبب من الأسباب 

 .4المشروعية

على تجريم فعل  النص التشريعي الذي ينصّ يأتية حتى الأصل في الأفعال الإباح فإنّ عليه

 لُمجَرِّمَةجريمة دولية، وتتعدد النصوص ا اقترافه عدُّيُ لذيالمحظور ا السلوكما، ويحدد بوضوح 

                                                             
الطبعة ، النظرية العامة للجريمة الدوليةأولويات القانون الدولي الجنائي -القانون الدولي الجنائي فتوج عبد الله الشادلي: -1

 .241 ، ص0492مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ، الثانية
2- Olivier DE FROUVILLE : Droit International Pénal. Sources, Incrimination, Responsabilité, A.Pédone, Paris, 

France, 2012, p VII. 
 ،''الجزء الثالث )العنصر المادي أو النشاط الإجرامي( – دراسات في القانون الدولي الجنائي'' محمد محي الدين عوض:-3

 .201 ، صالمرجع السابق
 .291 ، صالمرجع السابقفتوح عبد الله الشاذلي: -4
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فلا يمكن اعتبار أي فعل من '' :ومنها القانون الدولي الجنائي، بتعدد الأفعال التي يحظره

النص  ومعنى ذلك أنّ .''1الدولية رِّمةالأفعال جريمة دولية إلا إذا انطبق عليه أحد النصوص المج

-رائم الدولية ويقرر عقوباتها الجالأفعال التي تُشكِّل الدولي هو وحده الذي يحدد التشريعي 

ينحصر التجريم والعقاب في القانون  وبهذا -يمللتجرا ون المكتوب مصدرًفلا يكون غير القان

هذا الحصر مبدأ أساسي من عن ، فينشأ دون سواها الدولي الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الدولية

 .2مبادئ القانون الدولي الجنائي ألا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الدولية

ي شقيه التجريمبنلمسه صراحة  ل القانون الدولي الجنائيفي مجا تطبيق هذا المبدأ إنّ

ئ العامة ن متتاليين من نظام روما الأساسي في الباب الثالث المتعلق بالمبادوالعقابي، في نصيّ

يمة ولا من نظام روما الأساسي على مبدأ )لا جر (00)ت المادة حيث نصّ ،للقانون الدولي الجنائي

كما  .3''ا لهذا النظام الأساسيأي شخص أدانته المحكمة إلا وفقً لا يعاقب'': عقوبة إلا بنص(

القانون الدولي قواعد وجب إلا بم ،ه سلوك إجراميعلى أنّ يمكن تكييف أي سلوكه لا أنّ

ا في وثيقة ، بشرط أن يكون النص المقرر لقاعدة التجريم مدونًالأساسي( نظام روما)الجنائي 

 .4دولية

مة لهاته الأفعال ة السلوك تتجسد في تقنين قواعد القانون الدولي المجرِّعدم مشروعي نّإ  :خلاصة

 44 ؛44 ؛41 ؛42 ؛48) :ت عليه الموادغير المشروعة في نصوص مكتوبة ومدونة، كما نصّ

 سّأن يم افيكفي إذ ،لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ( من نظام روما الأساسي مراعاةًمكرر

السلم والأمن الدوليين نهم الشخصي وتنتهك أسمى حقوقهم الفعل بمصالح الأفراد وكيا

نظام  تبناها غير مشروع وجب تجريمه والعقاب عليه، وهو ما يصبح سلوكً)المصلحة الدولية( أن 

)لا  (02))لا جريمة إلا بنص(، والمادة  (00)روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 

                                                             
 .299 ، صالمرجع السابقصالح عبيد: إبراهيم ين نحس-1

 :يخلص هذا التفسير إلى أنّ ،لمبدأ الشرعية )الركن الشرعي( واسعٍ إلى تفسيٍر حيث ذهب النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ-2

المبدأ واجب الاحترام من  هذا أي أنّ .''عقاب مجرمي الحرب يتفق مع مقتضيات العدالة وهي عماد مبدأ الشرعية في حد ذاته''

ده نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المواد حيث مضمونه وفحواه في مجال القانون الدولي الجنائي، وهو ما أكّ

، مذكرة دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في حماية حقوق الإنسان :بندر بن الحميدي العتيبي مكرر. 44-48من 

 .912، ص 0444كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ماجستير، 
 .من نظام روما الأساسي 02المادة -3

 من نظام روما الأساسي. 42الفقرة  00المادة -4
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ل لإنكار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي عقوبة إلا بنص(، ومنه فلا مجا

 .1الجنائي

 لجريمة العدوان. : الركن المادينيالمطلب الثا

نص التجريم،  كما حدده ا هو المظهر الخارجي لأي جريمةالركن المادي للجريمة عمومً

في القانون الجنائي القاعدة وها الإرادة الإجرامية لمرتكبها، فكل جريمة لها ماديات تتجسد في

، إذ بغير ذلك )السلوك المادي( لا يحدث أي 2ه لا جريمة بدون فعل مادي ملموسبصفة عامة أنّ

، نائيةالج الدوليةإخلال أو مساس بالنظام العام ولا المصالح العامة الجديرة بالحماية القانونية 

ا، مرتكبه ف علىالتعرّللركن المادي أهمية كبرى في إثبات وقوع الجريمة وكذلك  كما أنّ

مل الركن المادي على الفعل )السلوك(، النتيجة ويشتّ .3ا يمكن تحديد وتقدير الضرروبه أيضً

 والعلاقة السببية بينهما.

يقصد بالركن المادي في الجريمة الدولية، أي سلوك أو فعل أو عمل، محظور بموجب 

مدلول ف. 4ضها للخطردولية بضرر أو يعرّ، والذي يصيب المصالح الالجنائي قواعد القانون الدولي

الركن المادي في الجريمة الدولية أوسع منه في الجريمة الداخلية، الذي تنص عليه )فحوى( 

القوانين الوطنية )الداخلية(، إذ لا تتجاوز المساءلة الجنائية في النظم الداخلية حد الشروع 

عليه الرأي الغالب في القانون الدولي  ا، على خلاف ما هووالتحريض فلا تمتد للتهديد دائمً

ده ميثاق الأمم المتحدة ، إذ يعتبر التهديد بالعدوان والإعداد له جريمة دولية، وهو ما أك5ّالجنائي

. كما 6ق بخطر التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية مخالفة لأحكام الميثاقفيما يتعلّ

( 42ماعية والمعاقبة عليها، حيث نصت المادة الثالثة )نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الج

 .7ض أو يحاول ارتكاب جريمة الإبادةأمر أو يحرّي على معاقبة من

                                                             
، كلية الحقوق 42، العدد يمجلة المنتدى القانون، ''الشرعية الجنائية الوطنية والشرعية الجنائية الدولية'' :حسينة شرون-1

 .11 ، ص0441والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

، دار الجامعية الجديدة، دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية-القانون الدولي الجنائي  :محمد عبد المنعم عبد الغني-2

 .001 ، ص0444الإسكندرية، مصر، 

 .494 ، صالمرجع السابقعادل ساكري: -3

 .10 ، صالمرجع السابق: هم فريجشامحمد ه-4

 .941-944 ، صالمرجع السابقعادل ساكري: . 00 ، صالمرجع السابقالقادر القهوجي:  عبدعلي -5

 .من ميثاق الأمم المتحدة 40الفقرة  40المادة  -6

للتصديق بموجب قرار الجمعية العامة  ، التي تم إقرارها وعرضهاجريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة اتفاقية منعمن  42المادة -7

 .9104ديسمبر  41( المؤرخ في 42ألف )الدورة  024رقم 
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 .الفرع الأول: السلوك )الفعل( في الركن المادي لجريمة العدوان

يتمثل السلوك في العمل المادي الصادر عن دولة ما أو مجموعة دول، والذي يتخذ إحدى 

تخدام القوة ين إما إيجابي أو سلبي، حيث يتمثل السلوك الإيجابي في قيام الدولة باسالمظهر

ما مثل قيام دولة ، الدولي الجنائي أو العرف الدولييحظرها القانون  بقصد تحقيق نتيجة ما

 . هابقصد استعمارأو ات جوية ضد دولة أخرى بقصد ضم هاته الدولة إليها ربغا

ن ل في امتناع دولة أو مجموعة من الدول عن القيام بعمل معيّثّأما السلوك السلبي فيتم

عن منع عصابات امتناع دولة ما كيأمرها القانون الدولي الجنائي أو العرف الدولي بالقيام به. 

ويتخذ  .1ى دولة أخرىقليمها كقاعدة عمليات بهدف تنفيذ غارات علإمسلحة في استعمال 

، حددتها على 2نية( في الركن المادي لجريمة العدوان عدة صورالسلوك الإيجابي )الأعمال العدوا

 :كالآتيمكرر من نظام روما الأساسي، وهي  (44)سبيل الحصر المادة 

قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه أو أي احتلال عسكري،  -أ

ي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أ

 .القوة منه باستعمال
 ةبالقنابل، أو استعمال دولة ما أيقذف إقليم دولة أخرى بقيام القوات المسلحة لدولة ما  -ب

 أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.
 ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى. -ج
               دولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجويةقيام القوات المسلحة ل -د

 أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى.
قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة  -ه

ديد لوجودها في المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تم

 ما بعد نهاية الاتفاق. الإقليم المذكور
ف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرّ -و

 لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
                                                             

الجرائم الغني:  المنعم عبد عبدمحمد  .في الواقع العملي لجريمة العدوان الدولبين  هو الأكثر استعمالًا السلوك الإيجابي نّإ-1

 .192 ص، 0441وراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، رسالة دكت دراسة في القانون الدولي الجنائي،-الدولية 
2- Olivier DE FROUVILLE : Op.Cit, p 32. 

: هم فريجشامحمد ه .994-941 ، صالمرجع السابقعادل ساكري:  .80-82، صالمرجع السابقعبد القادر القهوجي: -

 .12 ، صالمرجع السابق
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أو  إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما -ز

تقوم ضد دولة أخرى بأعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال  باسمها

 المحددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
السلوك في الركن المادي لجريمة العدوان أن يكون )الفاعل( ذو يصدر عنه  فيمنويشترط 

من الرجال المسؤولين في الدولة )رجال  يجب أن يكون إذ. 1له القيام بذلك الفعلصفة خاصة تخوّ

تخطيط السياسة العامة في الدولة و القرار الحكم(، أي من الأشخاص الذين يملكون سلطة

. أو من كبار القادة العسكريين )الضباط السامون( الذين 2ااء الداخلية أو الخارجية وتنفيذهسو

من  (42)ة وجوية( ولقد نصت المادة يملكون سلطة إعطاء الأوامر للقوات المسلحة )برية، بحري

حرب '': في حكم لها أنّ تالنظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على هذه المسألة، حيث قرر

ذلك لا يمنع من  لدولة، غير أنّالاعتداء لا تنطبق إلا على كبار الضباط وكبار الموظفين في ا

هؤلاء في شن الحرب ضوا أو ساعدوا أو حرّ واهم أعدّشركاء إذا ثبت أنّالغير اللة اءمس

 .4نظام روما الأساسي منمكرر  (44)دته أيضا المادة . وهو ما أك3ّ''العدوانية

 .الفرع الثاني: النتيجة في الركن المادي لجريمة العدوان

 ؛ماديتعتبر النتيجة أهم عناصر الركن المادي لجريمة العدوان وتحمل مدلولين، الأول 

جريمة أنّ بحكم  ،مي من تغيير مادي تدركه الحواسل فيما يحدثه السلوك الإجراويتمثّ

ل في المساس بالمصلحة يتمثّ ؛قانوني. والثاني من جرائم الضررأنّها  يالعدوان جريمة مادية أ

 .5الدولية الجنائيةالقانونية الدولية العامة محل الحماية 

دوان، سواء ق في كلتا صور السلوك في الركن المادي لجريمة العالمدلول القانوني يتحقّ نّإ

الامتناع عن القيام بما يوجبه القانون الدولي أو  )السلوك الإيجابي( للقيام بأعمال العدوان مباشرة

                                                             
، دار الخليج، عمان، الأردن، ، الطبعة الأولىلعمد أمام المحكمة الجنائية الدوليةجرائم القتل اخليل عبد الفتاح الوريكات: -1

 .21، ص 0491

 .941 ، صالمرجع السابقعادل ساكري: -2

النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي، دراسة -المحكمة الجنائية الدولية منتصر سعيد حموده: -3

 .980 ، ص0442معة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ، دار الجاتحليلية

        م بالفعل في العمل السياسيفي وضع يتيح له التحكّ قيام شخص ما...'': ت الفقرة الأولى منها صراحة على أنّحيث نصّ-4

 .''...بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذو العسكري للدولة أو توجيهها أ

جامعة عين  ،الحقوق، رسالة دكتوراه، كلية ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنهالعدوان جريمة ا: إبراهيم زهير الدراجي-5

  .12 ، صالمرجع السابق: هم فريجامحمد هش .224 ، ص0440 شمس، القاهرة، مصر،
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ا أيضً ضد جريمة العدوان مطلوب ةحماية المصلحة الدولية العام ، لأنّالجنائي )السلوك السلبي(

 .1(السلوك السلبيفي التهديد بالعدوان )

في الركن المادي لجريمة العدوان، في المساس بسلامة أراضي  النتيجة الإجرامية تتمظهرو

ل للسلوك )إيجابي كان أم ، وهي العنصر المكم2ِّاستقلالها السياسي أو سيادتها أو مادولة 

 .لجريمة العدوان سلبي( في الركن المادي

 .الفرع الثالث: العلاقة السببية في الركن المادي لجريمة العدوان

كلة للركن المادي في أي جريمة ة هي العنصر الثالث من العناصر المشالعلاقة السببي

علاقة السببية في الركن المادي لجريمة العدوان هي الصلة الومضمون  ،دولية وأكانت  داخلية

وبالتالي فعلاقة السببية شرط ضروري لقيام ، التي تربط بين الفعل )السلوك الإجرامي( والنتيجة

 .ل المسؤولية الدولية الجنائية عن ذلك الفعل )السلوك(يا لتحمالعدوان وسببًالركن المادي لجريمة 

الأهمية القانونية للعلاقة السببية في الجرائم المادية )ذات النتيجة( دون الجرائم بوضوح وتظهر 

 .3الشكلية )دون نتيجة(

لعدوان وقيام ه يشترط لتوافر الركن المادي لجريمة استنتج أنّيُ ممن خلال ما تقدّ: خلاصة

وهي السلوك الإجرامي،  ؛ها أن تجتمع ثلاثة عناصريالمسؤولية الدولية الجنائية إزاء مرتكب

سبب ذلك بهذه النتيجة كانت  أي أنّ ،النتيجة الإجرامية والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة

 هذا السلوك قد أدى إلى تلك النتيجة. أو أنّ ،السلوك

 لجريمة العدوان. المعنوي : الركنثالثال طلبالم

ن، وارتكاب أحد ا وجود نص تشريعي يجرم سلوك معيّلا يكفي لقيام الجريمة عمومً

أو الامتناع  ،يمنع القانون القيام به سلوكالقيام بمن خلال  ،لأشخاص لذلك الفعل غير المشروعا

ثمة )نية آهناك إرادة  عن القيام بفعل يأمر القانون بالقيام به. بل يلزم بالإضافة لذلك أن يكون

 .مه القانونجرّالذي  الفعلالإجرام( وهي جوهر قيام المسؤولية الجنائية كأثر لارتكاب 

                                                             
الأردن، دار أمجد، عمان، محكمة العدل الدولية ودورها في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي، عيسى محمود عبيد: -1

 .20-29، ص 0491

 .من نظام روما الأساسي مكرر 44المادة تضمّنته وهو ما -2

 .191 ، صالمرجع السابقدراسة في القانون الدولي الجنائي، -الجرائم الدولية محمد عبد المنعم عبد الغني: -3
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، إذ يجب أن يترتب على للجرم يستلزم إرادة مدركةعمومًا فالركن المعنوي للجريمة 

من تلك  إرادة صاحب السلوك )الجاني( تكون بد أنلاو ،نةالسلوك الإجرامي نتيجة إجرامية معيّ

 :ينتلآتي اصورتينأحد الوتأخذ  ،1ةتيجالن

 إذا كان الجاني يريد النتيجة ويسمى في هذه الحالة القصد الجنائي. :الأولى الصورة 
 تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة ويسمى في هذه الحالة الخطأ  إذا لم :ةالثاني صورةال

 الجنائي.
ق بصورتي الركن المعنوي، م )التجريم( فيما يتعلّيعتبر القصد الجنائي أعلى درجات التأثي

ا على اتجاه نية الجاني وإدراكه من أجل تحقيق النتيجة ا وصارفًا واضحًتعبيًر ثله يملأنّ

 .2الإجرامية

إرادة الجاني لم تتجه  لخطأ الجنائي إلى الحد الأدنى من التأثيم )التجريم( لأنّايشير و

ما اقتصر ن، وإنّمعيّ سلوكم( ة القاعدة القانونية التي تمنع )تجرّلتحقيق نتيجة إجرامية ولا لمخالف

وهو عدم المساس بالمصلحة ألا  ،( يحميها القانونحق أو مبدأسلوكه على مخالفة قاعدة )

 .3العامة

القصد صورة  فيدائمًا فإنّه يظهر  ةدراساللركن المعنوي لجريمة العدوان محل بالنسبة لا أمّ

من نظام روما الأساسي، حيث  (40)فقرة  (24)ت عليه صراحة المادة نصّوهو ما  ،4الجنائي

 :عندما الشخص لدى القصد يتوافر المادة، هذه لأغراض''ت: نصّ

 السلوك؛ هذا ارتكاب بسلوكه، قيتعلّ فيما ،الشخص هذا يقصد -أ

 هاأنّ يدرك أو النتيجة تلك في بالتسبّ بالنتيجة، قيتعلّ فيما ،الشخص هذا يقصد-ب

 .''للأحداث العادي المسار إطار في ثستحد

ه لتوافر الركن المعنوي في جريمة العدوان يجب أن ا أنّضح جليًيتّأعلاه  صمن خلال النّ

ن إذ يتعيّالمعتدية إلى المساس بسيادة أو استقلال أو أمن وسلامة دولة أخرى، الدولة إرادة  تنصرف

)العلم ا خرى، قد قامت به الدولة إراديًأن يكون العمل العدواني الذي صدر من دولة ضد دولة أ

                                                             
1- Patrycja Grzebyk: Op.Cit, p 393. 

الطبعة الأولى، ترجمة مكتبة صادر ناشرون، المنشورات الحقوقية صادر، ، القانون الجنائي الدوليأنطونيو كاسيزي: -2

 .012، ص 0498بيروت، لبنان، 
3- Patrycja Grzebyk: Op.Cit, p 394. 

، من النظام الأساسي 49فقرة  24المادة ، وهو ما أكدته ر قيام دولة ما بالعدوان على دولة أخرى خطأًإذ من غير المتصوّ-4

 ولا المحكمة اختصاص في تدخل جريمة ارتكاب عن اجنائيً الشخص يسُأل لا ذلك، غير على ينص لم ما'' :حيث جاء فيها
 .''والعلم لقصدا توافر مع المادية الأركان تحققت إذا إلا الجريمة هذه على للعقاب عرضة يكون

- Patrycja Grzebyk: Op.Cit, p 313. 
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أو الاستقلال  المساس بالسلامة الإقليمية بقصدا، أي موبنية إنهاء العلاقة السلمية بينه والإدراك(

م بموجب قواعد هذا الفعل مجرّ الدولة المعتدية أنّ علم. مع 1أو سيادة الدولة الضحية السياسي

لمعنوي لجريمة العدوان من الجنائي في الركن ا ن القصدويتكوّ .2القانون الدولي الجنائي

 :عنصرين

 التي  )الوقائع(الأعمال  بأنّ )إدراك(على علم تام  تديةب العلم أن تكون الدولة المعويتطلّ :العلم

وستأدي تلك الأعمال إلى المساس  ،ة بموجب قواعد القانون الدولي الجنائيستقوم بها مجرمّ

 .3صلحة الدوليةبالسلم والأمن الدوليين أو الم
 و غلط أ يخارجأو  دية حرة بعيدة عن أي إكراه داخليب أن تكون الدولة المعتفتتطلّ :الإرادة

 .4في ارتكاب الركن المادي )السلوك الإجرامي(

جريمة العدوان جريمة عمدية مقصودة يتخذ فيها من خلال ما سبق نستخلص أنّ  خلاصة:

صد الجنائي، والقصد المطلوب هنا هو القصد العام فقط دون ا صورة القالركن المعنوي دائمً

     بعدم مشروعية الفعل العلمالقصد الخاص، ويتمثل القصد العام في توافر العلم مع الإرادة، 

)actionsdes  illégalité a connaissance duL)ةالأعمال العدوانيب ، والعلم                       

 )actionsconnaissance des  La(، أو الاستقلال  أو سيادة في المساس بسلامة وأمن والإرادة

فإذا انتفى أي عنصر من هذين العنصرين المكونين للركن المعنوي لجريمة  السياسي لدولة ما.

 ه ينتفي معه الركن المعنوي وبالتالي تنتفي جريمة العدوان.العدوان، فإنّ

 

                                                             
 اسببً الوقائع في الغلط يشكل لا''ن نظام روما الأساسي حيث نصّت: م 49فقرة  20وهو ما نصت عليه صراحة المادة -1

 .''ةالجريم لارتكاب المعنوي المطلوب الركن انتفاء عنه نجم إذا إلا الجنائية المسؤولية لامتناع

كبتها ضد دولة تجدر الإشارة إلى أنّه لا يجوز للدولة المعتدية أن تدفع بعدم مسؤولية الدولة جنائيًا عن جريمة عدوان ارت-2

قواعد القانون الدولية الجنائي م ذلك السلوك الذي قامت به، حيث أنّ القانون الدولي الجنائي يجرّ ها لم تكن تعلم بأنّأخرى بأنّ

 ليشكّ''إذ نصّت على أنّه:  40فقرة  20. وهو ما أكدته المادة عدم جواز الدفع بجهل القانون، وكذلك طبقًا لمبدأ أصلها عرفي
 اسببً المحكمة اختصاص في تدخل جريمة ليشكّ السلوك أنواع من نمعيّ نوع كان إذا ما حيث من القانون في الغلط

 .''الجنائية المسؤولية لامتناع

- Véronique Michèle Metangmo : Le Crime d’Agression – recherche sur l’originalité d’un crime a la croisée du 

droit international pénal et du droit international du maintien de la paie, thèse de doctorat, Université de Lille II, 

France, 2012, p 347-348. 
، الدورة الثامنة لجمعية الدول الأطراف، ورقة غير رسمية بشأن أركان جريمة العدوان ASP/8/INF.2 -ICCالوثيقة-3

 .8، ص 0441هولندا،  المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي،
- Véronique Michèle Metangmo : Op. Cit, p 343. 

 .''الجنائية المسؤولية متناعأسباب ا''ـ: والمتعلقة ب ،من نظام روما الأساسي 29وهو ما نصت عليه المادة  -4
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 : الركن الدولي لجريمة العدوان.رابعالمطلب ال

 ائم الدولية عن الجرائم الداخلية )الوطنية( حيث أنّز الجريعتبر الركن الدولي أهم ما يميّ

هذا الاشتراك  المعنوي(، إلا أنّوكلا الصنفين يشتركان في الأركان الأخرى )الشرعي، المادي 

هذه الأركان، وهذا الاختلاف لا يكفي  في عناصرهما مختلفان هما متطابقان بل إنّلا يعني أنّ

ما المعيار الفيصل هو اشتراط وجود الركن ية، وطنية( وإنّوحده للتمييز بين صنفي الجرائم )دول

 .1الدولي في فئة الجرائم الدولية

م يمس بمصالح السلوك المجرّ ويقصد بالركن الدولي بصفة عامة في الجرائم الدولية أنّ

دها وجاء لحمايتها الجماعة الدولية )المجتمع الدولي ككل(، وهي المصالح والمبادئ التي أكّ

ز هذه المصالح والمبادئ . وتتمي2ّالجنائي على وجه الخصوصالدولي والقانون  عامة ين الدولالقانو

الجريمة الدولية تقع بسبب سلوك أو فعل صادر عن  ا فيها، أي أنّالدولية في كون الدول أطرافً

أشخاص القانون الدولي )دول، منظمات دولية(، وهذا هو جوهر الركن الدولي في الجريمة 

 .3ةالدولي

إلا إذا توافر فيها الركن  -بوصفها جريمة دولية-عدوان الر وجود جريمة عليه فلا يتصوّ

إذًا  .4دولة ضد أمن وسلامة دولة أخرى منون سلوك أو فعل العدوان قد صدر الدولي، أي أن يك

ز عن مفهوم مختلف سلوكات العدوان في مفهوم القانون الدولي الجنائي تتميّفي عدوان الجريمة 

أي أن  ،ن توافر الركن الدولي في الصنف الأول من أعمال العدوانيتعيّإذ القانون الداخلي، 

السلوك  يمسّ كما يجب أن، تصدر تلك الأعمال من دولة أو أكثر ضد دولة أخرى أو أكثر

 .)السلم والأمن الدوليين( الإجرامي بالمصلحة الدولية

ة العدوان جريمة دولية تقوم على أربعة أركان جريم ا أنّضح جليًم يتّمن خلال ما تقدّ: خلاصة

م فعل من الأفعال، ومضمونه وجود نص في القانون الدولي الجنائي يجرّ ؛هي: الركن الشرعي

                                                             
، الجزائر، 9ئر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزاالعدوان كأساس للمسؤولية الدوليةمحمد بوجمعة: -1

 .912، ص 0492
2- Olivier De Frouville : Op.Cit, p 31. 

، دراسة تحليلية تطبيقية-الجريمة الدولية حسنين إبراهيم صالح عبيد:  .042 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي-3

الجزء الرابع )أنواع الجرائم الدولية  –دراسات في القانون الدولي الجنائي، ''. محمد محي الدين عوض: 924، ص المرجع السابق

 .092، ص المرجع السابق ''الخاصة(

 العمل'' يعني ،8 الفقرة لأغراض''من نظام روما الأساسي، حيث نصّت:  40مكرر الفقرة  44وهو ما أكّدته المادة -4

 بأي أو السياسي، استقلالها أو قليميةالإ سلامتها أو أخرى دولة سيادة ضد ما دولة قبل من المسلحة القوة استعمال ''العدواني

 .0، ص المرجع السابق ، ICC-ASP/8/INF.2 :الوثيقة .''المتحدة الأمم ميثاق مع تتنافى أخرى صورة
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 ؛ن يمنعه القانون الدولي الجنائي، وركن معنويل في قيام الدولة بسلوك معيّيتمثّ ؛وركن مادي

واتجاه إرادتها إلى المساس  التي قامت بهاعمال لأايتحقق في علم الدولة المعتدية بعدم مشروعية 

ا بسلامة وأمن أو سيادة ن تلحق من خلاله ضررًقيام دولة بسلوك معيّ بالمصلحة الدولية العامة، أو

ضد  فعل العدوان صادر عن الدولة أو من يمثلها ه أنّدوركن دولي مفا ،أو استقلال دولة أخرى

 .دولة أخرى

 .في القانون الدولي الجنائي بالاستخدام المشروع للقوة المسلحةريمة العدوان المبحث الثاني: علاقة ج

شكل شخص يرتكب أي فعل أقام المجتمع الدولي المسؤولية الدولية الجنائية على 

بسيادة وسلامة واستقلال دولة ما، واعتبر ذلك  بالمصلحة الدولية العامة، أو يمسّ سّ)سلوك( يم

 وصف جريمة العدوان. في العلاقات بين الدول، وأعطاه جسامةمن أكبر السلوكات 

قنن ذلك من خلال تعديل وتطوير نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة ف

ق بأحكام جريمة العدوان، وتعني جريمة العدوان حسب نظام روما الأساسي، قيام دولة فيما يتعلّ

استعمال القوة ''عدواني، ويعني العمل العدواني:  ما أو أي شخص يخوله مركزه القانوني بعمل

دولة أخرى، لالمسلحة من طرف دولة ما ضد سيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي 

 .1''أو بما يتنافى مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة

والتي يتم فيها استخدام القوة من وكات( ل)السذات النظام استثنى بعض الأعمال  إلا أنّ

ا جريمة العدوان المحددة حصرً إتيانها لا يدخل ضمن دوان، أي أنّصور الركن المادي لجريمة الع

 دوليالولا الشرعي الركن  لار ه لا يتوفّمكرر من نظام روما الأساسي. بمعنى أنّ (44)في المادة 

جريمة العدوان، وبالتالي تنتفي المسؤولية الدولية  نطاقولا المعنوي في هذه الأفعال التي تخرج عن 

 ءها.الجنائية إزا

           وتدخل دولة  دفاع القانوني )الشرعي( عن نفسهاوهذه الأفعال هي حق الدول في ال

من أجل حماية فئة من الفئات  أخرى،في دولة - الأمم المتحدةفي إطار -أو مجموعة من الدول 

    ني،المشمولة بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الجنائي أو قواعد القانون الدولي الإنسا

 ها في تقرير مصيرها باستخدام القوة المسلحة.قّلحأو ممارسة الشعوب 

علاقة جريمة العدوان بكل من الدفاع ما ل فيالإشكال الذي يطرح نفسه هنا يتمثّ

، أي ما هي معايير في تقرير مصيرها؟ هاحقالشرعي، التدخل الدولي الإنساني وممارسة الشعوب 

                                                             
 مكرر من نظام روما الأساسي. 44المادة -1
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تتطلّب المهم عن هذا الإشكال  الإجابةيبدو أنّ وعليه  .بادئهذه المالتفرقة بين جريمة العدوان و

 :الآتي لتقسيما

 .حق الدفاع الشرعيوالمطلب الأول: جريمة العدوان 

ا( لتجريد الفعل غير ا )قانونيًا شرعيًأسباب الإباحة هي الحالات التي يعدها القانون سببً

، )الإباحة( لتجريم وإعادته إلى نطاق المشروعيةالمشروع من صفته الإجرامية وإخراجه من دائرة ا

المصلحة ب المساسفالفعل الذي يقع في مجال أسباب الإباحة لا يحمل في طياته نية الإجرام بمعنى 

ولقد انقسم فقهاء القانون الدولي الجنائي إلى قسمين فيما يتعلق  .1اأو المصالح المحمية قانونً

 ظريتين:بالطبيعة القانونية للدفاع الشرعي من خلال ن

حيث يرى أنصار هذه النظرية بوحدة  :دة لحق الدفاع الشرعيالموحّالقانونية نظرية الطبيعة أولا/ 

 منتسكيوالفقيه ، إذ يقول عي في القانونين الداخلي والدوليالطبيعة القانونية لحق الدفاع الشر

حالة الدفاع الطبيعي عن حياة الدولة كحياة الأفراد، فلهؤلاء أن يقاتلوا في '':  هذا الشأن أنّفي

 .2''تحارب لتحافظ على كيانها ووجودهاا الحق في أن النفس، وللدول أيضً

: يعتبر أنصار هذه النظرية حق الدفاع في القانون دةنظرية المعارضة للطبيعة القانونية الموحّثانيا/ 

عي في القانون الدولي مفهوم حق الدفاع الشر وأنّ ،ا عنه في القانون الداخليتمامً الدولي مستقلًا

 ا عن مفهومه في القانون الداخلي، بالرغم من استعمال نفس التسمية.ومختلف تمامً خاصٌ

                                                             
، منشورات الهيئة ة العقابالأعمال الانتقامية وفكر- المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائيمحمد بهاء الدين باشات: -1

إبراهيم . 908، ص المرجع السابقعبد الله سليمان سليمان:  .01 ، ص9110العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر، 

 .044، ص المرجع السابقزهير الدراجي: 
2- Jaroslav Zourek : ''La notion de légitime défense en droit international'', Annuaire de l’institut de droit 

international, Tom 56, Genève, Suisse, 1975, p 5-10. Julien Détais : Les nations unis et le droit de légitime défense, 

thèse de doctorat, faculté de droit, université d’Angers, France, 2007, p 12-13. 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ، ''دفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائيحق ال''عبد القادر البقيرات: -

تطوّر مفهوم الدفاع صليحة حامل:  .020 ، ص0444الجزائر، ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 40، العدد والسياسية

، كلية الحقوق، ماجستيرمذكرة  الشرعي الوقائي، : من الدفاع الشرعي إلى الدفاعالشرعي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة

دراسة نظرية تطبيقية في ضوء - عن النفس ''الوقائي''الدفاع نهى شافع توفيق:  .02، ص 0499، الجزائر، تيزي وزو جامعة

، 0492دراسة محكمة، المركز الديمقراطي العربي، القاهرة، مصر، (، 9119-9118) أحكام القانون الدولي المعاصر

 .28 ص
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وحادثة  ،1(9421)رولين عام ال أنصار هذه النظرية بواقعتين مهمتين هما، حادثة الكويستدّ

 .2(9412)سنة  وسجينييرف

ا لا يكون استخدام القوة قانونيً أنّه؛ ةمن ميثاق الأمم المتحد (40)الفقرة  (40)المادة  قضت

الميثاق  ستخلص أنّي، فمن خلال ذلك 3ا مع مقاصد الأمم المتحدةإلا إذا كان ذلك متفقًا ومشروعً

د على حق ، فأك4ّمنه 89ذلك صراحة في المادة  ا، حيث أقرّم استخدام القوة مطلقًحرِّلم يُ

                                                             
إلى الشواطئ الأمريكية عن طريق  9421ديسمبر  01عبرت قوة كندية صغيرة بتاريخ  :8119كارولين السفينة حادثة -1

ستخدم في نقل المؤن والذخيرة إلى تت ريكية تحمل اسم )الكارولين(، كاننهر )النياجرا( وقامت بمهاجمة سفينة تجارية أم

 90آنذاك إلى الحكم البريطاني، وأسفر الهجوم على مقتل شخص واحد وفقد  القوات الثائرة في كندا والتي كانت خاضعة

أمريكيًا، على إثر ذلك طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعويض، ودفعت بريطانيا مسؤوليتها بأنّها كانت في حالة دفاع 

لقاعدة من قواعد القانون الدولي وهي واجب  اف غير مشروع طبقًلدفاع الشرعي مثار في هذه الحالة لتبرير تصرّيعتبر اوشرعي. 

 .081، ص المرجع السابقإبراهيم زهير الدراجي:  احترام إقليم الغير.

- Mingashang Ivon: L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public : La doctrine de la 

légitime défense préventive en procès, thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles, Belgique, 2008, p 42. 

، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات الحروب الأهلية وآليات التعامل معها وفق القانون الدوليمحمد محمود منطاوي: -

 .92، ص 0498القانونية، القاهرة، مصر، 

، وأوقفتها تسمى )فرجينيا( ضت سفينة إسبانية في أعالي البحار لسفينة أمريكية: تعر8191ّ وسجينييرفالسفينة حادثة -2

سبانية في واستندت الحكومة الإمن طاقم وركاب السفينة،  )82(حيث قامت بإعدام  ،الكوبيينبحجة مساعدتها للثوار 

إنذارًا شديد اللهجة لإسبانيا، أعادت على على إثر ذلك بعثت الولايات المتحدة الأمريكية تصرفها هذا إلى حالة الدفاع الشرعي، 

لقاعدة من  استثناءٌوتُعتبُر الحادثة  ( ألف دولار لعائلات المعدومين.44إثره الأخيرة السفينة المحتجزة، ودفعت تعويضًا نقدًا قدره )

فيرجنيونس الواردة في ج.ب قضية  البحار في وقت السلم.ي قواعد القانون الدولي وهي واجب عدم توقيف السفن التجارية في أعال

العلاقات السياسية بين حسين العتابي: ق . عبد الله حميد مرزو142، ص 9142، 40مور، موجز القانون الدولي، المجلد 

. منية 928، ص 0441، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة بغداد، العراق، (8219-8125الولايات المتحدة وبريطانيا )

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، اع الشرعي في القانون الدولي العامالدفالعمري زقار: 

 .04-91، ص 0499الجزائر، 

ا في علاقاتهم الدولية عن أعضاء الهيئة جميعً يمنع''ه: من ميثاق الأمم المتحدة على أنّ 40الفقرة  40حيث نصت المادة -3

لا يتفق ومقاصد  أو على أي وجه آخرضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة  و استخدامهاالتهديد باستعمال القوة أ

 .''الأمم المتحدة

 إذا في الدفاع عن أنفسهم، فرادى أو جماعات، ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول''ت: حيث نصّ-4

وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن  ''م المتحدةالأم''اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

بأي حال  ولا تؤثر تلك التدابيرا، غ إلى المجلس فورًتبلّ لحق الدفاع عن النفس والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا ،الدولي

في أي وقت ما يرى خذ أن يتّمن الحق في - الميثاق ة من أحكام هذادّبمقتضى سلطته ومسؤولياته المستم -فيما للمجلس 

 .''...من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادتهضرورة 
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ضت أي دولة إلى جماعي في حال ما تعرّ فرادى أو بشكل الدول في الدفاع عن نفسها سواءً

 .1عدوان في شكل هجوم مسلح

اعترف ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة المسلحة في حالة ممارسة حق الدفاع الشرعي 

بتجريم  التي تقضيالعام والمستمد من القاعدة العرفية عن المبدأ  )الدفاع عن النفس( استثناءً

 .2من ذات المادة (42)وهو ما أكدته الفقرة  علاقات بين الدولا في الاستخدام القوة عمومً

حق الدفاع الشرعي لم تترك  ممارسة ا أنّضح جليًمن الميثاق يتّ (89)وعند تحليل نص المادة 

ب على تحديدها من خلال مجموعة من الشروط والضوابط، التي يتوجّ مطلقة وعامة، بل تّم

 .3 (استخدام القوة استثناءًالدفاع الشرعي )حقها في  ممارسةالدول الالتزام بها ومراعاتها أثناء 

لقد أجاز ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في الدفاع الشرعي عن النفس بالشروط ف

ا إلى مبدأ وأساس من مبادئ وأسس القانون ، استنادًفيما يأتيض لها والضوابط التي سنتعرّ

 ،انفسهالذي يعطي الحق لكل دولة في حماية  ؛والبقاءالحق في الوجود الدولي العرفي، ألا وهو 

وهو حق طبيعي للدول كافة باعتباره الوسيلة الأساسية والطبيعية لصد أعمال العدوان غير 

 .4المشروع

ا أن يكون فإمّ :الدفاع الشرعي نوعان من الميثاق أنّ 89من نص المادة  أيضًا ستخلصي

ا أن يكون ا عن نفسها، وإمّفتقوم بالرد على ذلك دفاعً ض لعدواندولة واحدة تتعرّ أي أنّ ؛فردي

          م ومشترك بين مجموعة من الدول في صورة حلف أو هيئة في شكل منظّ ؛جماعيالدفاع 

 .5نة، كما هو الحال في حلف الناتو لهيئة الأمم المتحدةأو منظمة معيّ

ق بالقضاء الدولي ما يتعلّا فيهذا عن الدفاع الشرعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة، أمّ

ه استنبط من خلال لائحة نورمبرغ على حق الدفاع الشرعي صراحة، إلا أنّ الجنائي، فلم تنصّ

وكذلك  .6مناقشات الدول الأعضاء في مؤتمر لندن، وكذلك من أحكام وقرارات المحكمة

                                                             
 .12 ص ،0440، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، الأردن، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصرخليل الموسى:  محمد-1

 .01-08 ، ص9114، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ائي الدوليمبادئ القانون الجنأشرف توفيق شمس الدين: -2
3- Jaroslav Zourek : Op.Cit, p 61-62. 

إبراهيم زهير  .909 ، ص0441، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، محاضرات في المسؤولية الدوليةي: وعبد العزيز العشا-4

 .088، ص المرجع السابقالدراجي: 
5-  Jaroslav Zourek : Op.Cit, p 47.  Mingashang Ivon: Op.Cit, p 44. 

  .012-010 ، صالمرجع السابقعبد القادر البقيرات: -

، رسالة دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب-الجرائم الدولية محمد عبد المنعم عبد الخالق: -6

 .982-980 ، ص9141هرة، مصر، يق، القازقازدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ال
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الشرعي، لائحتها هي الأخرى على حق الدفاع  لم تنصّالتي الأمر بالنسبة لمحكمة طوكيو، 

 .1لمدعين العامين وأحكام وقرارات المحكمةا اتهامه استنتج من مذكرات لكنّ

ق بتعريف العدوان في المادة المتعلّ (01)د. 2290قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  نصّ

د بها الأمم المتحدة، والتي من التي تعتّ ''أسباب الإباحة في استخدام القوة'' السادسة منه على

 .2الدفاع عن النفسعن استخدام القوة المسلحة، ومنها حالة  اللامشروعية شأنها نفي صفة

من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية تحت عنوان:  (/ج49)الفقرة  (29)ت المادة نصّ

على الدفاع  نصّتعلى حق الدفاع الشرعي الفردي، دون أن  ،''أسباب امتناع المسؤولية الجنائية''

شخص أو عن  نفسهف على نحو معقول للدفاع عن يتصرّ''حيث جاء فيها:  ،الجماعيالشرعي 

ر شخص آخأو  الشخصو يدافع، في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء  آخر

أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية، ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، 

أو الممتلكات  الشخص الآخرأو  الشخصة الخطر الذي يهدد هذا وذلك بطريقة تتناسب مع درج

ا ل في حد ذاته سببًفي عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكّ الشخصالمقصود حمايتها، واشتراك 

 .''لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية

الفردية في ممارسة ية نظرنظام روما الأساسي قد تبنى  أنّ يتضّحالنص وتحليل  بعد تمعّن

، بالرغم من استقرار الفقه الدولي على ممارسته في شكل جماعي ضمن 3حق الدفاع الشرعي

ا، مثل سياسيًاجتماعيًا أو أو  جغرافيًاتنظيم إقليمي غالبًا ما يكون مجموعة من الدول متقاربة 

 .4جامعة الدول العربية

الاستخدام المشروع ) ممارسة حق الدفاع الشرعي رقة بينفي الفروع الآتية معايير التف أبيّن

 بمعنى ما هي (،الاستخدام غير المشروع للقوة المسلحة) العدوان، و(ا عن النفسللقوة دفاعً

 .؟ا لمبادئ وأحكام القانون الدولي الجنائيوفقً لشروط الخاصة بكل فعل من الأفعالا

                                                             
1- Yoram Dinstein: War, Aggression and self-defense, 06 Edition, Cambridge University Press, Cambridge, U.K, 

2017, p 109-111. 
ق، بما في ذلك ليس في هذا التعريف ما يجوز تأويله على أنّه توسيع أو تضييق بأية صورة لنطاق الميثا''على أنّه:  حيث نصّ-2

حق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام ''محمد يونس الصائغ:  .''ابالحالات التي يكون استعمال القوة فيها قانونيًأحكامه المتعلقة 

، كلية القانون، جامعة الموصل، العراق، 12، السنة 20، العدد 41، المجلد مجلة الرافدين للحقوق، ''القوة في العلاقات الدولية

 .918-910 ص، 0441

 .012 ، صالمرجع السابقعبد القادر البقيرات: -3

الحق في الدفاع الشرعي عن النفس ذلك في المادة  9108مارس  00عالج ميثاق جامعة الدول العربية، الموقّع بالقاهرة بتاريخ -4

        وعه فللدولة المعتدي عليها، إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وق''، حيث نصّت على أنّه: 42

 .29، ص المرجع السابق . حامل صليحة:''أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فورًا
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 .رها في فعل العدوانالفرع الأول: الشروط الواجب توف

ينبغي أن تتحقق في فعل العدوان شروط خاصة تصبغ عليه صفة عدم المشروعية، وبالتالي 

أي أحقية المعتدى ) ،عن النفسالمعتدى عليهم حق الدفاع الشرعي  شخاصتكتسب الدولة أو الأ

 ،حال وقائم بالفعل ،ينبغي أن يكون هناك عدوان مسلح إذ. (عن نفسهفي رد ودفع العدوان  عليه

 .1لى قدر من الجسامة والخطورة وغير مشروعع ،مباشر

ينبغي أن تكون أفعال العدوان المرتكبة من قبيل أعمال  :امسلحًعدوان ال أن يكون بيج /أولًا

العدوان المسلح التي تشمل استخدام القوة المسلحة بالفعل ضد الدولة مثل: قيام القوات البرية بغزو 

أو قيام القوات الجوية  حرية بحصار موانئ دولة أخرى،الب إقليم دولة مجاورة، أو قيام القوات

ل وهذه الأمثلة تشكّ أخرى...بعمليات قصف ضد المنشآت المدنية أو العسكرية فوق إقليم دولة 

، يبيح ممارسة حق الدفاع الشرعي للدولة 2ا في مفهوم القانون الدولي الجنائيا مسلحًعدوانً

 .ضحية هذه الأعمال

ب أن تجتمع عدة عناصر لقيامه، ككمية السلاح لعدوان المسلح يتطلّفعل ا بالتالي فإنّ

. فمن خلال نص المادة 3المستخدم في العدوان أو نوعيته، وكذلك الصفة العسكرية للعدوان

رت العناصر ه لا يمكن تطبيق حق الدفاع الشرعي إلا إذا توفّمن ميثاق الأمم المتحدة فإنّ (89)

لح، لوجود بعض الحالات القريبة والمشابهة التي لا ترتقي أن التي تشكل شرط العدوان المس

. وفيما يأتي بيان 4تكون عدوان مسلح وبالتالي لا يجوز للدولة استخدام الدفاع الشرعي ضدها

 لهذه الحالات:

التهديد باستخدام القوة المسلحة، أو أي شكل من أشكال العدوان غير المسلح )غير   -9

 .5ي أو الاقتصاديالمباشر( كالعدوان السياس

                                                             
1 - Yoram Dinstein: Op.Cit, p 178-179.  

الأولى، دار الجنان، عمان،  ، الطبعةالأسانيد القانونية لحركات المقاومة في القانون الدوليأبو الخير:  أحمد مصطفىالسيد -

 .940 ، صالمرجع السابقمحمد يونس الصائغ: . 42-40ص ، 0491الأردن، 
، ضد مهمة عسكريةلإنجاز ...''/ج من نظام روما الأساسي المذكورة أعلاه: 49الفقرة  29وهو ما أكّدته صراحة المادة -2

 .''...للقوة استخدام وشيك وغير مشروع
3 - Jaroslav Zourek: Op.Cit, p 46-47.  

دراسة في -القانون الدولي الجنائي . محمد عبد المنعم عبد الغني: 900-909، ص المرجع السابقمحمد محمود خلف: -4

 .082، ص المرجع السابقإبراهيم زهير الدراجي: . 210-219، ص المرجع السابق، النظرية العامة للجريمة الدولية

الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، كلية ، رسالة دكتوراه، ار الشامل للعراقنزع أسلحة الدمرضا بيومي:  وعمر-5

 .08 ص ،0444
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مستقرة  لوجود أوضاع غير ؛وجود خطر يهدد حياة مواطني دولة أو أملاكهم في دولة أخرى  -0

..(، فلا يبرر ذلك قيام الدولة بالدفاع نزاع داخلي. أوة أو التخريبية )كالأعمال الإرهابي

 .1ض رعاياها أو أملاكهم للخطرالشرعي واستخدام القوة المسلحة بحجة تعرّ
إذ لا يجوز لدولة ما تم اتخاذ تدابير اقتصادية ضدها أن  ؛المصالح الاقتصادية للدولة تهديد  -2

تستخدم القوة المسلحة ضد دولة أخرى بحجة الدفاع الشرعي لوجود عدوان اقتصادي 

 .2ضدها
ه ومن أجل ممارسة حق الدفاع الشرعي من طرف دولة ما، يجب أن تكون ضحية لذلك فإنّ

ه لا يجوز لها ذلك )غير مسلح( فإنّ لعدوان مسلح من قبل دولة أخرى، فإذا كان العدوان غير

ب على تلك الدولة أن تلجأ إلى ما يتوجّاستخدام القوة ضد أي دولة بدافع الدفاع الشرعي، وإنّ

لس الأمن قة بما يتخذه مجمن ميثاق الأمم المتحدة والمتعلّ (21)ا إلى نص المادة مجلس الأمن استنادً

على  (00؛09)ا لنص المادتين طبقً من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

 .3التوالي

                                                             
 .099 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي-1

لما عمدت إسرائيل إلى شن حرب عدوانية ضد مصر، بحجة ممارسة  ؛8219عام مصر -حادثة إسرائيل ومثال ذلك في -2

الإسرائيلية عبر هذه المضائق. وفي هذه  الاستراتيجيةن مصر أغلقت مضايق ثيران ومنعت مرور المواد حقها في الدفاع الشرعي لأ

الحالة فإن قرار مصر بإغلاق مضائق تيران يعتبر قرار سيادي يتفق مع مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، مفاده أن الدولة 

ليج )المضيق( مياه وطنية )داخلية(وليست مياه دولية: من هنا فإن لجوء إسرائيل التي تطل على المضيق هي التي تملكه لأن مياه الخ

إلى استخدام القوة في مواجهة مصر بحجة أن غلق المضائق بشكل اعتداء على المصالح الاقتصادي لإسرائيل، لا يد استعمال لحق 

ام القانون الدولي العرفي ولا ميثاق الأمم المتحدة ولا ا لأحكا وفقًا مسلحًق لا يعتبر عدوانًئإغلاق المضا الدفاع الشرعي، لأنّ

 .القانون الدولي الجنائي

هجومات مسلحة ضد الكويت،  9114أوت  40حيث شن العراق يوم  ؛8221سنة  الكويت-حادثة العراق نفس الأمر في  *

فشلت في إيجاد حل، ذلك عندما الطرق السلمية قد  ي قامت به )الكويت ضده(، وأنّذا إلى العدوان الاقتصادي المستندً

على ذلك، الأمر الذي أدى إلى انخفاض  صرُّها تُأفصحت الكويت على عدم الالتزام بحصتها التصديرية من النفط الخام، وأنّ

مليار دولار، إضافة إلى قيام  11دولار، الأمر الذي سبب فائض من الإنتاج للعراق وقدرت خسارته بـ  99سعر البرميل إلى 

مقولة الدفاع عن ''إبراهيم مشروب:  بحربها مع إيران. انشغالهالة غت بسحب نفط الرميلة التابع للأراضي العراقية مستالكوي

بيروت، ، مجلس النواب، حروب إسرائيل ضد لبنان، بحث منشور ضمن كتاب جماعي بعنوان، ''إسرائيل وادعاءاتالنفس 

 .01-02 ، صالسابقالمرجع محمد رضا بيومي:  .80-82 ، ص9111لبنان، 

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع ''على أنّه: من الميثاق  21المادة حيث نصّت -3

لحفظ  49و 48م في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين عملًا من أعمال العدوان، ويقدّ

 .''أو إعادته إلى نصابه من الدوليالسلم والأ
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الصور الأخرى للعدوان )الاقتصادي والسياسي( بالرغم من  ولا أعتقد في هذا الشأن أنّ

ا تنشأ وتبرر هخطورتها هي الأخرى ومساسها بالاستقلال السياسي أو الاقتصادي لدولة ما، أنّ

 استخدام القوة المسلحة ضدها من طرف دولة أخرى على أساس الحق في الدفاع الشرعي.

 ؛أن يكون العدوان المسلح حالًا ينبغي :بالفعل اوقائمً حالًاأن يكون العدوان المسلح  بيج /اثانيً

وقائم بالفعل، وهذا ه عدوان مستمر ه لم ينته بعد، إذ أنّ، إلا أنّهذا العدوان قد وقع فعلًا أي أنّ

العدوان المسلح عنها،  دّهو مبرر وسبب إعطاء الدولة الضحية رخصة وحق الدفاع عن نفسها ورَ

 .1ودون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن

ه لا مجال لإثارة حق ه وقع وانتهى وتمت آثاره، فإنّالعدوان لم يقع بعد، أو أنّ أنّ ه في حاللأنّ

ه العدوان سيقع أو أنّ ن على الدولة إبلاغ مجلس الأمن بأنّه يتعيّلك فإنّالدفاع الشرعي، والحالة ت

ب على مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة قد وقع وانتهى، وفي هذه الحالة يتوجّ

الدفاع الشرعي في حق ه لا يجوز ممارسة عليه فإنّ .2ذلكب الاختصاص في مواجهة كونه صاح

 .3تمل أو وشيك الوقوعمواجهة العدوان المح

القانون الدولي الجنائي عن القانون الجنائي الداخلي، حيث ينشأ  ه الحالةيختلف في هذ

ا في ، أمّوشيك الوقوعأو  كان العدوان حالًا سواءً القانون الداخليحق الدفاع الشرعي في 

يجوز استعمال حق الدفاع ه لا من ميثاق الأمم المتحدة فإنّ (89)ا لنص المادة وطبقً العدوان الدولي

وسبب هذا الاختلاف هو طبيعة العلاقات الدولية،  .4الشرعي إلا إذا كان العدوان حال الوقوع

القول  بة على استعمال القوة في ممارسة حق الدفاع الشرعي بين الدول، ولأنّوخطورة الآثار المترتّ

حة فتاكة مثل الأسلحة النووية د حيازة أو امتلاك دولة ما لأسلرّمجضاه اعتبار تبعكس ذلك مق

من قبل دولة ما ا ويبرر استعمال القوة المسلحة ا مسلحًعدوانً والذرية وأسلحة الدمار الشامل يعدُّ

القانون  . وهو أمر غير منطقي وغير مقبول بين الدول، بل أن5ّسا عن النفضد هذه الدولة دفاعً

إعداد وتطوير واختبار نظم تسلحها من أجل دولة في رفي يعترف بالحرية المطلقة لكل الدولي الع

 .6حماية أقاليمها ومواطنيها ومؤسساتها

                                                             
 .092 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي-1

 .942-940 ، صالمرجع السابقمحمد خليل الموسى: -2
3- Yoram Dinstein: Op.Cit, p 137. 

 .942 ، صالمرجع السابقالمنعم عبد الخالق:  عبدمحمد -4

 .19 ، صالمرجع السابقأشرف توفيق شمس الدين: -5

 .090 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي-6



 دوانـة العـة جريمـماهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول ـالب

 
80 

 

ا في فعل العدوان الموجب لحق الدفاع : يشترط أيضًامباشرًأن يكون العدوان المسلح  بيج /اثالثً

ا على دولة أخرى ا، أي قيام الدولة المعتدية بالأعمال التي تشكل عدوانًالشرعي أن يكون مباشرً

 .1اشرة، أي مستخدمة قوتها المسلحة في مباشرة أعمال العدوانمب

ضد أمن وسلامة  مضمون هذا الشرط هو استعمال دولة ما لقوتها المسلحة مباشرةً

     ،إقليم هذه الدولة والاستقلال السياسي لدولة أخرى، كالهجوم المباشر بالقوات المسلحة على

 .2الأسلحة المستخدمة في ذلك .. أي كان نوعأو ضرب سفنها أو طائراتها.

حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا لمواجهة ورد عدوان  لهذا فقد ذهب الرأي الغالب إلى أنّ

ترتكبه دولة معتدية وللدولة الضحية استخدام القوة المسلحة في رد ودفع العدوان  مباشرمسلح و

 .3عنها، أي ممارسة حقها في الدفاع الشرعي

عل اعتداء لا يجيز كل ف :الجسامة والخطورةفعل العدوان على قدر من أن يكون  بيج /ابعًرا

سم بالخطورة والجسامة، ا ولا يتّخاصة إذا كان فعل الاعتداء بسيطً ،الحق في الدفاع الشرعي

 .4ا عن الرد باستخدام القوة المسلحةويمكن معالجته والتعامل معه بشكل ودي وسلمي بعيدً

ف دورية لحرس أو شرطة الحدود تابعة لدولة ما ضد جماعة ومثال ذلك إطلاق النار من طر

هذه الحادثة لا تتطلب استخدام  أو أفراد أو دورية حرس أو شرطة حدود تابعين لدولة أخرى. فإنّ

  .5القوة المسلحة بمبرر الدفاع الشرعي، إذ يمكن حل هذه المسألة بالطرق السلمية بين الدولتين

                                                             
1- Chloé Van den Berghe: Droit des peuples et recours légitime à la force, Mémoire de master, Faculté de droit et 

de criminologie, Université catholique de Louvain, France, 2016, p 29. 

دار الطبعة الثانية، ، المبادئ الكبرى والنظام الدولي الجديد- رواجبات الدولية في عالم متغيّالحقوق وال علي إبراهيم:-

 .208-200 ، ص9111النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 ،''الجزء الثالث )العنصر المادي أو النشاط الإجرامي( – دراسات في القانون الدولي الجنائي'' محمد محي الدين عوض:-2

 .284-201 ، صابقالمرجع الس

 قامت الولايات المتحدة، حيث 8218سنة الولايات المتحدة الأمريكية -ا بكو حادثة خليج القنازيروما يدعم هذا الرأي -3

أمدتهم بالسلاح وقامت  حيثل كاسترو، اعدد من المتمردين للإطاحة بحكم الرئيس فيد بدعم 9129من عام في شهر أفريل 

وقامت  ،ردينمنت من القضاء على هؤلاء المتالحكومة الكوبية تمكّ وغواتيمالا، إلا أنّ ابفلوريد بتدريبهم في قواعد عسكرية

ضدها، واكتفت الجمعية  ابتقديم شكوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب عدوانً

اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة التوتر والصراع بين الدولتين المتنازعتين العامة باتخاذ قرار دعت فيه أعضاء الأمم المتحدة إلى 

ين ن. حس219 ، صالمرجع السابقمحمد محمود خلف:  .االعدوان لم يكن مباشرً )كوبا والولايات المتحدة الأمريكية(، لأنّ

 .20 ، صالمرجع السابقصالح عبيد: إبراهيم 
4- Olivier De Frouville : Op.Cit, p 326-327. 

 .091 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي-5



 دوانـة العـة جريمـماهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول ـالب

 
81 

 

والجسامة في فعل العدوان المنشأ لجريمة العدوان في القانون اشتراط الخطورة إنّ : ملاحظة

ا ا جسيمًا ومساسًا خطيًرل تهديدًالأفعال التي لا تشكّ ، ذلك أنّاا واقفًشرطًالدولي الجنائي 

ا، وبالتالي لا بإقليم الدولة أو استقلالها السياسي وزعزعة استقرارها لا ترقى أن تكون عدوانً

لحة من طرف الدولة المعتدى عليها بأفعال بسيطة، على أساس ممارسة تبرر استخدام القوة المس

ففي القانون الدولي الجنائي تقدر الضرورة بقدرها، ومبدأ التسامح  .1حقها في الدفاع الشرعي

ة( ت عليه مختلف المواثيق )الشرعونصّسته والمعاملة الحسنة مطلوب بين الدول، وهو ما كرّ

 .2الدولية

ن يكون من أا يشترط في فعل العدوان : أخيًرمشروعغير ون فعل العدوان أن يك بيج /اخامسً

ل جريمة دولية في مفهوم القانون الدولي الجنائي، فإذا ه يشكّالأعمال غير المشروعة، أي أنّ

القانون  إذ أنّ .3حق الدفاع الشرعي لاستخدام ة )الصفة الإجرامية( فلا مبررانتفت هذه الصف

ا غير عمل من الأعمال التي تشكل عدوانًحق الدفاع الشرعي من أجل رد  الجنائي أقرّالدولي 

 .4فقط العدوان المسلح لردّم بموجب أحكامه فحق الدفاع الشرعي وجد مشروع ومجرّ

يلجأ إلى العدوان )الحرب العدوانية( يفقد حقه في  ه منيستخلص من هذا المبدأ أنّ :خلاصة

لا دفاع '' :ن مبادئ القانون الدولي العرفي مفاده أنّبدأ آخر مبمر عنه الدفاع الشرعي وهو ما يعبّ

                                                             
على خلاف القانون الجنائي الداخلي الذي لا يشترط الجسامة في فعل العدوان أو العنف بين الأفراد الطبيعيين، فحق الدفاع -1

 ه يوجد خطرامة، المهم أنّا من الخطورة والجسا كبيًرالشرعي في القانون الداخلي مكفول حتى ولو كان الفعل لا يشكل قدرً

 ا عن النفس.ه دفاعًه يجوز ردّسيقع مهما كان قدره، فإنّ

دودية بسيطة لتبرير عدوانها على الدول المجاورة حيوجد حالات كثيرة في الواقع الدولي التي استندت فيها الدول إلى حوادث -2

وى المقدمة من طرف إسرائيل، والمتعلقة بعمليات لها، تحت ذريعة الدفاع الشرعي، ومثال ذلك رفض الأمم المتحدة للشك

هذه الأعمال أدنى من مستوى العدوان المسلح  رت الأمم المتحدة أنّالفدائيين داخل أراضيها والمنطلقة من الأراضي المصرية، وبرّ

. 9121لى مصر عام ك إسرائيل بحق الدفاع الشرعي في عدوانها عإسرائيل، وبالتالي رفضت الأمم المتحدة تمسّ ادعتهالذي 

 .29 ، صالمرجع السابقحسنين إبراهيم صالح عبيد:  .00 ، صالمرجع السابقأشرف توفيق شمس الدين: 
3- « l’Usage de la force en cas de légitime défense individuelle ou collective n’est légal, d’après la Charte des 

Nations Unies, que pour réagir à une agression armée et non pas à une quelconque autre violation du droit 

international ». Marco Sassòli et autres : Un droit dans la guerre - Présentation du droit international 

humanitaire, Volume I, Seconde édition, Référence, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, Suisse, 2012, 

p 317. 
 .21 ، صالمرجع السابقأشرف توفيق شمس الدين: -4
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              لشرعي سواء كانت فردية، وبالتالي لا يجوز للمعتدي أن يقاوم أعمال الدفاع ا''اعضد الدف

 .1مشروع وفعل الدفاع، غير مشروعفعل العدوان  ، لأنّأو جماعية

د باستعمال حق الدفاع العدوان الموجب للرفعل هذا عن الشروط الواجب توافرها في 

في فعل الدفاع  ا لقواعد القانون الدولي الجنائي، فماذا عن الشروط الواجب توفرهاالشرعي طبقً

 :درسه في الفرع المواليأما  ذلك ،المسألة تركت اعتباطا؟ ، أم أنّأيضًاالشرعي 

 .دفاع الشرعيالفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في فعل ال

رد لة الدول لحقها في الدفاع الشرعي ن الدولي الجنائي مسألة ممارسلم يترك القانو

      )فرادى ما ضبط المسألة بشروط وحدود وأوجب على الدول ، وإنّمطلقةًالعدوان المسلح عنها 

مسؤولية دولية جنائية على عن ذلك رَتَّبَ  فضلًاالالتزام بها، أثناء ممارسة هذا الحق، ( أو جماعةً

 .2حدود وشروط حقها في الدفاع الشرعي وتتجاوزف الدولة التي تتعسّ

لا  ، كيمضمون وحجم ومدى فعل الدفاع الشرعيحدد القانون الدولي الجنائي حيث 

ساس بالسلم والأمن ا إلى تهديد العلاقات الدولية والمالذي سيؤدي حتمً استخدام هذا الحق، اءَسَيُ

 .3نهما وحمايتهما وتعزيزهمان جاءت هيئة الأمم المتحدة من أجل صويالدوليين اللذ

القانون الدولي الجنائي مراعاة الشروط الخاصة بفعل الدفاع الشرعي، من  وجبأ حيث

أجل المحافظة على مشروعيته، واعتبر عدم التزام الدولة الممارسة لهذا الحق بأي من هذه 

ال الأعمال يخرج أعمال الدفاع الشرعي من دائرة المشروعية إلى مج عمل غير مشروع ؛الشروط

 الشروط حسب التفصيل الآتي:سأعرض هذه  ،غير المشروعة )المجرمة(

                                                             
في معظم قراراتها وأحكامها في محاكمات مجرمي الحرب العالمية  (9108)وهو ما أشارت إليه محكمة نورمبرغ سنة -1

الجزء الرابع )أنواع الجرائم الدولية - ولي الجنائيدراسات في القانون الد''محمد محي الدين عوض:  .الثانية النازيين الألمان

 .280 ، صالمرجع السابق، ''الخاصة(

المقدمة من طرف إسرائيل ضد المقاومة اللبنانية في الأراضي المحتلة التي قام بها حزب الله  الادعاءاتمثال هذا الشرط بطلان * 

 ة من طرف إسرائيل لأنّعلى الأراضي اللبنانية المحتلّ واريخ الكاتيوشاصائل المقاومة الوطنية اللبنانية، من خلال إطلاق صفوبقية 

من  غير المشروعةممارسة لحق الدفاع الشرعي ضد الأعمال العدوانية المسلحة جاءت ها نّلأ، مشروعةأعمال المقاومة اللبنانية 

 .918-910، ص المرجع السابقعيسى محمود عبيد:  .طرف إسرائيل

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الأمن القومي والأمن الجماعي الدوليكامل:  ممدوح شوقي مصطفى-2

 .10، ص 9148

 .004 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي-3
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(: ، الضرورةصد العدوان )الدفاع اللازمأن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة ل يجب /أولًا

ه إذا كان هناك وسيلة أخرى غير استعمال القوة المسلحة لرد العدوان، مضمون هذا الشرط أنّ

 ، إذ لا يجوز استخدام القوة المسلحة بمبرر الدفاع الشرعياستعمال تلك الوسيلة أولًاب ه يتوجّفإنّ

 .1العدوان بطريقة أو وسيلة سلمية دون استخدام القوة ا للدولة أن تردّا أو ممكنًمتاحً مادام

يجب أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد )الضرورة( ر شرط اللزوم لكي يتوفّ

نفاذ جميع الوسائل الأخرى، كأن يكون بإمكان الدولة المعتدى عليها أن تلجأ العدوان بعد است

يسقط حق الدفاع  هذا العدوان، ففي هذه الحالة دإلى منظمة أو هيئة دولية أخرى تستطيع ر

، كأن يستطيع الشخص المدافع تجريد أيضًا تبناه القانون الداخليوهو ما أخذ به و .2الشرعي

بمعنى آخر قيام حالة  .اللجوء إلى شخص آخر بإمكانه درء هذا التعديأو  ،خصمه من السلاح

عرض الأمر على  وأللتفكير وانتقاء الوسائل  التي لا تترك للدولة مجالًا ةالملحّوالضرورة الفعلية 

  ...3مجلس الأمن

دولة أن ه في الواقع العملي وفي حالة الهجوم المسلح لا يمكن للما يؤخذ على هذا الشرط أنّ :تقييم

 .، أو أن ترد العدوان بوسائل سلميةتلها من الهيئات والجهاتفكر فيمن يستطيع تقديم المساعدة 
هو الوسيلة الشرعي باستخدام القوة إلا إذا كان حق الدفاع  لا يمكن ممارسةإذن 

 الوحيدة الممكنة بالفعل والمشروعة، والتي تكفل الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها واستقلالها

ها غير كفيلة برد ودرئ العدوان فإن وجدت وسائل وسبل أخرى )وسائل سلمية( إلا أنّ السياسي...

أحقية الدولة في الدفاع  يقذلك يب ال عن الدولة المعتدى عليها، فإنّالحالمسلح مباشرة وفي 

 استخدام القوة المسلحة في ذلك. بالشرعي عن نفسها 

ي مكفول في حالة وجود عدوان مسلح عليها، ما لم حق الدول في الدفاع الشرع بمعنى أنّ

ن تكون هذه الوسيلة الأخرى أبشرط  يوجد وسيلة أخرى غير استخدام القوة في درئ العدوان.

 .4مباشرة في رد العدوان عن الدولة)آنية( والة وحالة ناجعة وفعّ

                                                             
 .911 ، صالمرجع السابقمحمد عبد المنعم عبد الخالق: -1

المؤرخ  2290رقم:  مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةمنة ، المتض9110ديسمبر  90المؤرخة في  A/9890الوثيقة رقم: -2

 .910، ص المرجع السابق. عيسى محمود عبيد: 9110ديسمبر  90في 

 .902 ، صالمرجع السابقار: قز يالعمر منية-3

تدية )كأن تطالبها مثال ذلك أن تبادر دولة إلى شن العدوان على دولة أخرى بهدف إجبارها على الرضوخ لمطالب الدولة المع-4

 ا، أو تطلب منها تسليم أحد رعاياها دون اتباع الأصول القانونية...(.مفيما بينهيها بالتنازل عن منطقة حدودية متنازع عل
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الشرعي باستخدام  لممارسة حق الدفاعيشترط  :ه الدفاع إلى مصدر العدوانأن يوجّ يجب /اثانيً

، ومصدر العدوان في القانون الدولي الدفاع إلى مصدر العدوان أعماله وجّتأن  القوة المسلحة

المدافعة أن توجّه أعمال الدفاع إلى دولة لل أي أنّه لا يجوز، الدولة المعتدية بذاتهاهو الجنائي 

، ا آخر قائم بذاتهك يشكل عدوانًلأنّ ذل ،1محايدةالدولة المعتدية ودولة حليفة لها أو إلى دولة 

 غولكسمبورانتهكت ألمانيا حياد كل من بلجيكا  الحرب العالمية الأولى، عندما مثلما حدث في

 .2وقامت باحتلالهما

ما إذا كانت الدولة المعتدية تضرب الدولة المعتدى عليها من قاعدة  لكن في حال

البريطاني على العراق سنة -ن الأمريكيالعدواما حصل في  عسكرية في دولة مجاورة لها، مثل

العراق من قاعدتها العسكرية في  غزوبالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث قامت (0442)

 .3ه الدفاع إلى مصدر الاعتداءهو أن يوجّالجنائي في الفقه الدولي  الراسخ الكويت، فإنّ

م في نطاق الهجوم تحكَّلا يُ الأسلحة الذرية التيالمعتدية استعملت الدولة  كذلك الأمر إذا

غيرها من الدول المحايدة التي لا علاقة لها بوربما حتى  المجاورةوبالتالي المساس بالدولة  ،بها

 ا بالعدوان الذي حدث على هذه الدولة.نهائيً

تمارس الدولة المعتدى عليها حقها في الدفاع شترط لكي يُ :اأن يكون الدفاع مؤقتًيجب  /اثالثً

لمادة لنص ا طبقًا ،صفة مؤقتة تذاالدفاع  تكون أعمالأن  باستعمال القوة المسلحةالشرعي 

 مع بدء اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمةحق الدفاع الشرعي  فيتوقّالتي تفرض أن  (89)

                                                                                                                                                                                                    

بحجة باستعمال القوة المسلحة، لا يمكن سلب الدولة المستهدفة بالعدوان من حقها في الدفاع الشرعي  ةففي مثل هذه الحال

ادرت إلى القبول بمطالب الدولة المعتدية )فتنازلت عن جزء من بوذلك إذا ما  ،أخرى لرد العدوان الواقع عليها أن هناك وسيلة

إذا أحد الوسائل التي  هه لا يمكن اعتبارإلا أنّ ،مت أحد رعاياها( فمثل هذا الرضوخ قد يمنع بالفعل العدوان ويوقفهأرضها أو سلّ

بها كسبب  عتدّيالوسيلة التي ينبغي أن  ، لأنّعن نفسها باستخدام القوة لدفاع الشرعيسلب الدولة حقها في اها ترت فإنّتوفّ

ا على وتحافظ أيضً ممكنة بالفعل ومشروعةيجب أن تكون وسيلة ، فباستخدام القوةلحق الدولة في الدفاع الشرعي  مسقط

ممدوح شوقي مصطفى  ا.ا ومتاحًشرعي يظل قائمًالحق في الدفاع ال فإنّ وإلّا ...حقوق الدولة وسلامتها واستقلالها وكرامتها

 .12، ص المرجع السابقكامل: 
 .000 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي. 008، ص المرجع السابقمحمد محمود خلف: -1

2- D.W. BOWETT: Self - defense in international law, Manchester University Press, Manchester, G.B, 1958, p 234. 
. ممدوح 911، ص المرجع السابق. محمد عبد المنعم عبد الخالق: 19، ص المرجع السابقحسنين إبراهيم صالح عبيد: -3

تطوّر الأحداث رياض الصمد:  .009 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي. 11، ص المرجع السابقشوقي مصطفى كامل: 

 .24-01، ص 9111ولى، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، ، الطبعة الأالدولية في القرن العشرين
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صعب الواقع العملي تطبيق ذلك في إلا أنّ  .1اما إلى نصابهملحفظ السلم والأمن الدوليين وإعادته

ودراسة وبحث  ،إلا بعد اجتماع أعضائه الدائمين الا يصدر قرارًمجلس الأمن  أنّ المً، عجدًا

ا ، وهذا يستغرق وقتًالعدوانوقمع لرد  ا وضع التدابير اللازمةوأخيًر )الحالة(، مسألة العدوان

تعديل ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل سرعة اتخاذ تطوير و، بالتالي فمن الضروري طويلًا

 .2في الدولة المعتدى عليها أو قبلهاوقوع أعمال  حينات، وتدخل مجلس الأمن الإجراء

ن يلجأ يعني التناسب في القانون الداخلي أ :ا مع العدوانأن يكون الدفاع متناسبً بيج /ارابعً

الخطر المحدق به فحسب، فإذا بالغ المدافع في رد الفعل اختل شرط  المدافع إلى فعل يكفيه شرّ

 .3اعمله غير مشروع ويصبح بدوره عدوانً صبحأالتناسب و

 فعل الدفاعأن يكون استخدام القوة في الجنائي يقصد بالتناسب في القانون الدولي 

بمعنى يجب أن تكون الوسيلة المستخدمة في  ،العدواناستخدامها في فعل مع )متقاربًا( ا متناسبً

يلة العدوان، ويتم تقدير ذلك وفق من حيث جسامتها وقوتها مع وس)ملائمة( الدفاع متناسبة 

معيار الشخص المعتاد مثله مثل القانون الداخلي، فمعيار قياس التناسب هو معيار موضوعي 

 .4خص العادي إذا وضع في نفس الظروفالش هو سلوك مضمونه

محددًا للتناسب في مسألة الدفاع  الجنائي إطارًا ومجالًاالقانون الدولي لم يحدد  :خلاصة

ا قيودًوضع  عن النفس باستخدام القوة المسلحة بالنسبة للدولة المعتدى عليها، إلا أنّهالشرعي 

في  وناجعة معقولةلدفاع في االتي تستخدم  المسلحةالقوة ل في أن تكون تتمثّ )مُسلّمٌ بها(، عرفية

 القدر الضروري والكافي لصد حدود فيالخطر ودفع الضرر  ردّأي . الضرر تفاديأو الخطر  رد

 .دون مبالغة أو تجاوزالعدوان 

 .جريمة العدوان والتدخل الدولي الإنساني :المطلب الثاني

تدافع عنه  اقانونيً خيارًاقريب  وقتحتى  -فرديا الخصوصً–لم يكن التدخل الإنساني 

، عدوانًا المسلحةلقوة ل هااستخدام من أجل تبريرأي دولة  تعتمد عليهأو تتبناه، ولم تكن  الدول

فات وموروثات النظام مخلّه من أنّ بشأن التدخل الإنساني، سائدةالتي كانت العرفية  اعدةفالق

                                                             
والتدابير التي  ،يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي إلى أنذلك ...''حيث نصّت صراحة على لأنّه: -1

ا يرى ضرورة من الأعمال في أي وقت مذ الحق في أن يتخ... اغ إلى المجلس فورًلحق الدفاع عن النفس تبلّ اتخذها الأعضاء استعمالًا

 .''لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادته...

 .901 ، صالمرجع السابقمنية العمري زقار: -2

 .992 ، صالمرجع السابقعبد الله سليمان سليمان: -3
4- Jaroslav Zourek : Op.Cit, p 50-51. 
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لم تتمسك به كل من الهند في تدخلها في باكستان سنة حيث ، القانوني الدولي التقليدي

ولا تنزانيا في تدخلها في أوغندا سنة ، (9114)فيتنام في تدخلها في كمبوديا عام لا و ،(9119)

 ، لم تتمسك أي من هذه الدول بالتدخل الإنساني كمبرر لاستخدامها العدائي للقوة(9111)

 .1عن النفسالشرعي حقها في الدفاع  باستعمال بررت ذلك بل، المسلحة

لا يوجد تعريف قانوني في آن واحد، إذ  الة وغامضةفعّ وسيلةفكرة التدخل الإنساني  تبرتع

في  عليهاواجبًا ويصبح  بل- القويةمن حق الدول  ه، لكن قاعدته الجوهرية هي أنّرسمي له

 .أخرى دولفي  أعمال عدوانيةضحايا يقعون  لحماية أناس اعسكريً لتدخّتأن  -بعض الحالات

كل '' أنّه:من الفقه جانب  اعتبره، إذ 2التدخل الإنسانيالدولي في تعريف الفقه  اختلف

ف الدولة أجل أن يكون تصرّ منضغط تمارسه حكومة دولة ما على حكومة دولة أخرى 

    التدخل من جانب دولة'' :أنّهيرى جانب آخر و، 3''الإنسانيةوالأعراف ا للقوانين الأخيرة مطابقً

                                                             
1- « Sous l’influence de la notion de légitime défense telle qu’elle existait dans le droit international traditionnel, les 

gouvernements ainsi que certains juristes (anglo-saxons surtout) ont discuté longtemps la question de savoir si une 

mesure d’intervention est permissible en tant que mesure de légitime défense? Quelques juristes britanniques et 

américains, suivant du reste la pratique de leurs gouvernements, avaient tendance à défendre la légalité de 

l’intervention dans un tel cas. Or, si l’on tient compte de la notion juridique de légitime défense telle qu’elle se pose 

depuis l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales, il est clair que la légitime défense ne 

peut jamais servir à justifier une intervention ». La déclaration relative aux principes du droit international 

(résolution 2625/XXV) adoptée le 24 octobre 1970 ne laisse aucun doute à ce sujet: 

«Aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison 

que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat». En conséquence, non seulement 

l’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace, dirigée contre la personnalité d’un 
Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international. 

Et la même déclaration après avoir proclamé que tous les Etats : «ont des droits et des devoirs égaux et sont 

des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique, social, 

politique ou d’une autre nature», relève comme constituant l’égalité souveraine entre autres les éléments suivants: 

c) Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats; 

d) L’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’Etat sont inviolables; 

e) Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et 

culturel; 

f) Chaque Etat a le devoir de s’acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en 

paix avec les autres Etats''. Jaroslav Zourek : Op.Cit, p 59. 
، المؤسسة مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرإدريس بوكرا:  .02-00 ، صالمرجع السابقخليل الموسى:  محمد-2

، الطبعة الثالثة، ديوان معجم في القانون الدولي المعاصر. عمر سعد الله: 090، ص 9114الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 .998، 0441لجزائر، المطبوعات الجامعية، ا

، جامعة الكويت، 40، العدد مجلة الحقوق، ''التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته''شاهين على الشاهين: -3

مجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، ''التدخل من أجل الإنسانية''. عبد القادر البقيرات: 029، ص 0440الشويخ، الكويت، 

 .240، ص 0444، الجزائر، 9، جامعة الجزائر49، العدد 08المجلد  ،والاقتصادية والسياسية



 دوانـة العـة جريمـماهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول ـالب

 
87 

 

على هذه الدولة احترام فرض  بهدفأو مجموعة من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، 

 .1''دافرالحقوق الأساسية للأ

بطريقة ض دولة لشؤون دولة أخرى تعرّ'' :هنّأالمصري بعربي الالغنيمي من الفقه ا أيضً فهعرّ

مور الراهنة للأشياء أو تغييرها، ومثل هذا التدخل قد بقاء على الأد الإبقصوذلك  ،استبدادية

الاستقلال الخارجي أو السيادة  يمسّ -الحالات لفي ك–، ولكنه بدون حقيحصل بحق أو 

 .2''للدولة القانونييمثل أهمية كبيرة بالنسبة للوضع ه نّإلذلك ف ،قليمية للدولة المعنيةالإ
، بمقتضاه فعبارة عن قيام دولة بتصرّ'' :التدخل هو نّأ الفرنسيالفقيه ى شارل روسو أرو

جبارها على تنفيذ أو عدم إ بغرض، تتدخل الدولة في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى

على  رادتهاإكسلطة وتحاول فرض في هذه الحالة  الدولة المتدخلةف تتصرّحيث ، تنفيذ عمل ما

، كالضغط السياسي والاقتصادي والنفسي شكالبمختلف الأ بممارسة الضغطالدولة الأخرى 

 .3''والعسكري
في دولة  بأعمالما دولة المسلحة لقوات القيام '': محل الدراسةالتدخل الإنساني ب أقصد

بمبادرة ذلك ويكون  ،القرارات الدوليةنين العرفية ووتنفيذًا للقوا اوفقً لأغراض إنسانيةأخرى 

 .'')جماعية( إقليمية فردية أو

، تجعل من ر عن دوافع إنسانيةيعبّالتدخل العسكري الإنساني  يرى جانب من الفقه أنّ

الوارد على مبدأ تحريم وحظر استخدام القوة  الممارسة في إطار هذا الاستثناء الأعمال العسكرية

ما. دولة الصور المختلفة للانتهاكات المتكررة والجسيمة لحقوق الإنسان داخل إقليم  نّ، لأالمباحة

 .4ةداخل هذه الدول على هذه الانتهاكات من المبررات التي تبيح الرد العسكري تعدّ

ه أنّ الإنسانيالمعاصر وحتى التقليدي، أثبت في أغلب حالات التدخل العملي ن الواقع أإلا 

ه تدخل أو أنّ ،الشؤون الداخلية للدولسكري غير مشروع يهدف إلى التدخل في عمل ععن  عبارة

                                                             
 ،02المجلد  ،المجلة المصرية للقانون الدولي، ''نظرية التدخل لصالح الإنسانية في القانون الدولي العام'': غسان الجندي-1

 .920 ، ص9141القاهرة، مصر، 

 .092، ص 9111عارف، الإسكندرية، مصر، ، منشأة المالوجيز في قانون السلاممحمد طلعت الغنيمي: -2

       ، 9141، ترجمة شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد، دار الأهلية، بيروت، لبنان، القانون الدولي العامشارل روسو: -3

 .221ص 
4- Charles Rousseau : Droit international public, Tom 4, Editions Sirey, Paris, France, 1980, p 49. 
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التدخل من  ىتتجاوز الأهداف الإنسانية المدع ،(خاصة ةا سياسية )مصلحيحمل في طياته أهدافً

 . 1حمايتهاأجل 

باستخدام  تتخذها الدول للتدخل الإنسانيحددها الفقه ولمبررات التي وا عرض المفاهيمبعد 

)قانونية( هو ما مدى مشروعية ألا و الآن؛يطرح نفسه  سؤالًا في دولة ما، فإنّ وة المسلحةالق

رها في أعمال التدخل الإنساني باستخدام القوة وما هي الشروط الواجب توفّالتدخل الإنساني؟، 

 وفق الآتي: أبيّنههذا ما  ؟،المسلحة

ح الإنسانيتدخل المشروعية الفرع الأول: 
 
 .المسل

، 2الركيزة الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية مبدأ عدم التدخلالقانون الدولي  اعتبر

 حق في البقاء والوجودا لما للأخيرة من فالدولة لا تملك التدخل في شؤون دولة أخرى وفقً

إلا في العسكري الدولة لا تستطيع اللجوء إلى التدخل  د أنّوهذا يؤكّ ...السيادةو والخصوصية

ا إلى حقها في صون استقلالها وحماية ، عندما تكون سلامتها مهددة استنادًتثنائيةحالات اس

قيام  تقدير مشروعيةيجب  مبدأ تحريم استخدام القوةعلى ضوء  .3سيادتها من الاعتداء عليها

 .4دولة ما بالتدخل العسكري لاعتبارات إنسانية

لى قواعد القانون الدولي، إتند مشروعاً لا بد وأن يس الإنسانيلكي يكون التدخل الدولي 

تمثل تلك القواعد في ت، و)القانون الدولي لحقوق الإنسان( نسانفي شقه المتعلق بحقوق الإ

ليها إ الانضمامأو  التوقيع والمصادقة عليهابالحرة  بإرادتهاالدول  قامتالتي  الاتفاقيات الدولية

تنفيذ تلك  هاواجبيكون من تعاقدة التي طراف المعلى الأ التزاماتمن ذلك  هدلاحقاً، بما يولّ

ج بعض المسائل من الاختصاص الداخلي للدولة، خرِالالتزام يُذلك إذا كان  الالتزامات، حتى

فالعقد الدولي الذي نشأ بين الدول، لم ينشأ إلا ليحافظ على أمن المجتمع الدولي واستقراره، 

تي ترتكب أو قد ترتكب، ولا يتم ذلك إلا جيال القادمة من الانتهاكات النسان والأوليحمي الإ

                                                             
، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنيةعبد القادر بوراس: -1

 .914-911، ص 0490الإسكندرية، مصر، 

 .ميثاق الأمم المتحدةمن  (41)فقرة  (40)المادة -2

 .242، ص لمرجع السابقاعبد القادر البقيرات: . 094، ص المرجع السابقمحمد طلعت الغنيمي: -3

 . 919، ص المرجع السابقغسان الجندي: -4
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عن بعض اختصاصاتها الداخلية -ضمنياً -لى ذلك العقد بالتنازل إة إذا قررت الدول المنضمّ

 .1وثرواتقليمها من أرض وشعب إتنازلًا عن سيادة الدولة على  لا تعتبروالتي 
هاالفرع الثاني: 

 
 في أعمال التدخل الإنساني  الشروط الواجب توفر

 
 .حالمسل

 الثانية المادة به جاءت لذيا السيادة مبدأ اكثيًر تراعي العام الدولي القانون قواعد إنّ
 لممارسة والموضوعية ةيالضرور الشروط تحديد وجب لذا ،المتحدة الأمم ميثاق من ولىالأ فقرةال

 عليها تنصّ عدة شروط وضعت حيث ،الدولة سيادة احترام إطار في الإنساني التدخل حق
 الصادر (182/46) :رقم بالقرار الملحقة التوجيهية المبادئ في المتحدة للأمم العامة عيةالجم

في  مها الأمم المتحدةق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدّالمتعلّو  1991ديسمبر 91بتاريخ 

 .2يجب (التدخل الإنساني) الإنسانية المساعدات أنّ، حيث نص على حالات الطوارئ
 .الانحياز وعدم والحياد الإنسانية لمبادئ اوفقً تقديمها يتمّ أن -9

 .طلبها على بناءً المبدأ حيث ومن ،3المعنية الدولة بموافقة تقديمها يتمّ أن -0
 .للدول الوطنية والوحدة الإقليمية للسيادة الكامل الاحترام مع تقديمها يتمّ أن -2

 :كالآتي الشروط هذه وتلخيص استنتاج يمكن ذلك من
 .والظرفية الطارئة الحالات عند امحدودً الإنساني التدخل فعل يكون أن :لالأو الشرط
 .المعنية الدولة طرف من المسبقة الموافقة بعد يأتي أن :الثاني الشرط
 المادية الوسائل كفاية عدم حالة في فقط الإنسانية المساعدات متقدّ أن :الثالث الشرط
 لم والتي لمسلحةا النزاعات أو الطبيعية كوارثال حالة في المعنية، الدولة طرف من المتخذة
 .الضحايا إنقاذ في نجاعة لها تكن

                                                             
من أمثلة ذلك تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تنفيذ المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، -1

نسان في المجر وبلغاريا ورومانيا، ق بانتهاكات حقوق الإالمتعلّ 9101أكتوبر  00تاريخ ب A/RES/294(IV)رقم: وإصدارها قرار 

حيث أنكرت الدول الثلاث الاتهامات الموجهة إليها، وعادت الجمعية العامة أكثر من مرة لتشير إلى تلك الانتهاكات، مما أدى 

ة لإثنائها بالدول الثلاث إلى الدفع أمام محكمة العدل الدولية بدعوى تجاوز الجمعية العامة سلطتها بالتدخل في شؤونها الداخلي

 تدويل مسائل حقوق الإنسانعن تبني المذهب الاشتراكي، وقد رفضت محكمة العدل الدولية دفع الدول الثلاث مؤكدة أنّه تم 

 بعد تناول هذه المسائل في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية ، وأنّها لم تعد تدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدول.

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، الجزائر، خل الدولي الإنساني المسلحالتدربيع رافعي: -2

 .20-22، ص 0499-0490

 :  أقصد بها الدولة التي سيتم تنفيذ أعمال التدخل الإنساني المسلّح )كلها أو جزء منها( على إقليمها أو رعاياها.الدولة المعنية-3
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 .التدخل عدم مبدأو ،قاعدةال عن استثناء الإنساني التدخل اعتبار :الرابع الشرط
 .الوسائل جميع استنفاذ بعد يحصل أنو المتاحة البدائل آخر يعتبر أن يجب :الخامس الشرط
 بعمل للقيام المختصة الإقليمية أو الدولية المنظمات على تمادالاع وجوب :السادس الشرط

 .المصالح الخاصة عن ابعيدً جماعي
 .له المحددة المدة يتجاوز فلا الزمن، في امحدودً الإنساني التدخل يكون أن :السابع الشرط

 طويل احتلال إلى الإنساني التدخل ليتحوّ لا حتىهو  الشرط هذا وضع من الأساسي والهدف
 .1دىالم

 في نسانيالإ خلالتي تقوم بالتد الدول على فرضت أنّهاأعلاه  المذكورة الشروط من ويبدُ

 والتمييز الإنسانية المبادئ عن الخروج دون الإنسانية امساعداته مقدّت أن نة؛معيّ إنسانية وضعية
 المتدخل الدول موافقة تخطي دونو ،المحتملة التمييز أشكال بأي شكل من وأخرى ضحية بين
 .الأخيرة هذه سيادة احترام لمبدأ ومراعاةً ،إقليمها فوق

استعمال القوة  نّلأ، لا يعتبر عدوانًا الإنساني لالتدخفي القوة استخدام اللجوء إلى  نّإ: خلاصة

 تهاسلامسيادة الدولة أو  ضد خصيصًاا ا إذا كان موجهًأو التهديد بها يكون محظورًالمسلحة 

لا يمكن ف عليهو ،الأمم المتحدةلميثاق  أن يُعد ذلك انتهاكًاالسياسي، أو  الالهالإقليمية أو استق

 .المسلحة عدوانًااستعمال القوة مع  صالح الإنسانيةلالتدخل العسكري مساواة أعمال 

هذا النوع من  تثنيقد تسبين الدول القوة استعمال ريم اللجوء إلى قاعدة تج يبد أنّ

التدخل م رّيجنص وجود لعدم الإنساني، ذلك التدخل العسكري الاستخدام للقوة في مظهر 

 ، طبقًا لمبدأ الشرعية.صراحةالمسلح الإنساني 

أعتقد أنّ معيار التفرقة في هذه المسألة يتجلى في الركن المعنوي )النية والهدف( من 

ساس بسيادة استخدام القوة المسلحة، فإذا كان الغرض من ذلك انتهاك ميثاق الأمم المتحدة أو الم

يشكل  الاستخدام للقوة غير مشروعالدولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي فإنّ ذلك 

أو مجموعة من   ، أما إذا كان الغرض من استخدام القوة المسلحة من طرف دولةجريمة عدوان

ال حماية الإنسانية أو لقرارات منظمة الأمم المتحدة في مج نسانيا للقانون الدولي الإالدول تنفيذً

 .نسانيالإتدخل الوهو ما اصطلح عليه  الاستخدام للقوة مشروعفإنّ ذلك 

                                                             
( والمتعلق بحالة البوسنة 9112( لسنة )114) رقم :قرار؛ الارات مجلس الأمن الدولي على التواليدته قروهو ما جسّ-1

والخاص ( 9111) لسنة (244أيضًا القرار رقم: ) رواندا، بحالة الخاص( 9110) لسنة (101) :رقم القرار كذلك والهرسك،

 .كوسوفو بحالة
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 .المطلب الثالث: جريمة العدوان وحق تقرير المصير

 في الملزمة ذات الصفة الآمرةالعرفية القواعد إن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو من 

 الاستبدادالتحرر وإنهاء مظاهر  ة من وسائلأداة ووسيلحيث أصبح هذا الحق ، 1القانون الدولي

ترسيخ هذا  أنّ إلا .2تي كانت تحت السيطرة الاستعماريةوالتجاوب مع رغبات الشعوب والأمم ال

بل جاء هذا المبدأ فوق  ،الدول الاستعمارية لرغبة نتيجةكلمبدأ في المجتمع الدولي لم يأت ا

لاجتماعية في المجتمع الدولي قد عكست تأثيرها رات السياسية واالتطوّ لأنّ ،رغبتها وإرادتها

محاولة بصورة أكبر من  في المجتمع الدولي دافعة لعملية التغييروأصبحت  ،على العلاقات الدولية

والحق في اختيار مستقبلها  ،أصبح للشعوب الحق في تقرير مصيرها هكذا ،هفي ل والتغييرالتحوّ

 .3نتأو إكراه من أي جهة كا تدخلدون ضغط أو 

وبصورة  ا عن إرادة الدول الاستعمارية الكبرىرغمًهذا الحق قد تقرر  لكن طالما أنّ

العقبات والعراقيل أمام مناقضة لتطلعاتها ومصالحها، فقد كان من الطبيعي أن تضع تلك الدول 

، أو أن ترفض الإقرار تهالوسائل السلمية لممارس، كأن ترفض اللجوء إلى ممارسة هذا الحق

ا وجود ها قد تنكر أساسًو أنّأائج التي تسفر عنها تلك الوسائل السلمية ولا تعترف بها، بالنت

 .4تقرير مصيرهب ماو مشكلة تستدعي السماح لشعب أقضية 

من  لممارسة حقها في تقرير المصيرالشعوب  المسلحة التي تلجأ إليها عمالالأ عدُّتفهل 

أسباب الإباحة  شملهيلا  في هذه الحالةتخدام القوة أم أن اس ؟الحالات المشروعة لاستخدام القوة

 :الآتيالتفصيل  وفقن هذا التساؤل عجيب أ ؟الأعمال العدوانية غير المشروعةندرج ضمن يحيث 

                                                             
عادات الدولية ال''م الأساسي لمحكمة العدل الدولية حيث جاء فيها أنّ: ( فقرة ب من النظا24وهو ما نصّت عليه المادة )-1

المرجع . حكيم سياب: 082 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي .''لتواتر الاستعمادلَّ عليه  المرعية المعتبرة بمثابة قانون

 .10ص  ،السابق

 مذكرة، ياسية قانونية في ضوء أحكام القانون الدوليدراسة س- الدولة الفلسطينيةشوقي عبد العال حافظ: محمد -2

 .40، ص 9119ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 

 .10، ص المرجع السابق. نايف حامد العليمات: 028 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي-3

. ومن الكامرون، بورندي، جنوب إفريقيا والبحرينلالها مثل: بموجب الاستفتاء حصلت مجموعة من الدول على استق-4

استفتاء التطبيقات الحديثة للاستفتاء بغية ممارسة حق تقرير المصير، الاستعدادات الجارية حاليًا من طرف الأمم المتحدة لتنظيم 

. حيث قرر مجلس ساريو من جهة أخرىمن أجل إنهاء النزاع القائم بين المغرب من جهة وجبهة البولي، لسكان الصحراء الغربية

 01المؤرخ في  S/RES/690(1991)، بموجب القرار رقم: للاستفتاء في الصحراء الغربيةالأمن الدولي إنشاء بعثة الأمم المتحدة 

لشعب بتنظيم استفتاء بشأن تقرير المصير تقوم الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية ''حيث نصّ:  9119أفريل 

بناء السلام والتنمية، التقرير السنوي للأمين العام للأمم . بطرس بطرس غالي: ''والإشراف على ذلك الاستفتاء الصحراء الغربية

 .42، ص 9112، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، المتحدة عن أعمال المنظمة
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 لممارسة حق تقرير المصير.المسلحة استخدام القوة مشروعية : لأولالفرع ا
الوطني من أجل تقرير رر لقد اعترف القانون الدولي بالكفاح الذي تقوده حركات التح

جنبي أو التفرقة للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأ قرَّأالمصير، إذ 

ن ع استثناءً- لمتاحة بما في ذلك استخدام القوةأن تلجأ إلى الكفاح بجميع الوسائل ا ...العنصرية

في مسعاها لنيل حقها في تقرير - دولةفي العلاقات ال هابو التهديد أقاعدة تحريم استخدام القوة 

 ا.مصيرها وممارسته فعليً

التي تناضل لنيل حقها في تقرير  1بشرعية أعمال المقاومة الشعبية المسلحة الاعترافتجلى و

وهذا ما تم بمقتضى  ،ا فيهامن خلال تدويل النزاعات المسلحة التي تكون طرفً ،مصيرها

 (40)حيث جاءت صياغة المادة الأولى فقرة  ،تفاقيات جنيفاالملحق بالأول  الإضافيالبروتوكول 

تناضل من خلالها الشعوب على المنازعات المسلحة التي  جنيفواتفاقيات  تطبيقهعلى نحو يكفل 

ممارستها إطار وذلك في  ...الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية واجدضد الت

 .3ميثاق الأمم المتحدةهذا الحق  سكرّ كما .2لحق الشعوب في تقرير المصير

لعل  ،عدة قراراتإصدارها هذا المبدأ بموجب للأمم المتحدة الجمعية العامة  كذلك تأقرّ

إعلان مبادئ القانون الدولي  .4إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرةمن أبرزها 

                                                             
وحركات التحرير  National Liberation Warsات أخرى منها: حروب التحرير الوطنية ر عن المقاومة الشعبية بتعبيرعبَّيُ-1

 ...National Liberation Movementsالوطنية 

تناضل بها الشعوب ضد المنازعات المسلحة التي  ،تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة''ت على أنّه: حيث نصّ-2

إسرائيل كانت هي الدولة الوحيدة التي اعترضت على اعتماد المادة الأولى  إلى أنّ الإشارة تجدر .''التسلط الاستعماري والاحتلال

إبراهيم زهير . اتفاقيات جنيفبحقين لملالبروتوكولين ا فيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي أقرّمن البروتوكول 

 .088-080 ، صالمرجع السابق: الدراجي

بالتسوية اء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي نمإ''حيث نصّت:  (40)الأولى فقرة  ذلك في المادة-3

رغبة في تهيئة دواعي '' :حيث نصّت (88)وكذلك المادة . ''...في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها

المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين ية بين الأمم مؤسسة على احترام دّو الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات

تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي المعاصر، عمر سعد الله:  .''ا...الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره

 .19-42، ص 9142المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

إعلان منح الاستقلال ، المتضمّن 9124ديسمبر  90المؤرخ في  A/RES/1514 (XV)لعامة للأمم المتحدة رقم: قرار الجمعية ا-4

؛ ولها بمقتضى الحق في تقرير مصيرهالجميع الشعوب ''( على أنّه: 40. حيث نصّ البند )944ص ، للبلدان والشعوب المستعمرة

 .''ة لتحقيق إنماءها الاقتصادي والاجتماعي والثقافيوتسعى بحري مركزها السياسيهذا الحق أن تحدد بحرية 
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لحق الشعوب في  أهمية الإعمال العالميرار قأيضا  ،1المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول

سراع في منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بالنسبة إلى ضمان تقرير المصير والإ

 .3الإعلان الخاص بتعزيز السلم الدوليكذلك قرار . 2ومراعاة حقوق الإنسان على الوجه الفعّال

من طرف الجمعية العامة التأكيد  كما تمَّ .4حةاحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسل قرارو

بموجب ، صيرممارسة حق تقرير الم عند المسلح مشروعية أعمال الكفاحعلى  للأمم المتحدة

                                                             
مبدأ تساوي الشعوب . حيث تضمّن 291، ص المرجع السابق A/RES/2625(XXV)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: -1

وجه السرعة وفقًا إنهاء الاستعمار على ''الذي أكّد في الفقرة )ب( منه على أنّ: في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، 

 لرغبة الشعوب المعنية بالأمر المعرب عنها بحرية؛

وعلى كل دولة واجب الامتناع عن اتيان أي عمل قسري يحرم الشعوب... من حقها في تقرير مصيرها بنفسها ومن حريتها -

عيا إلى ممارسة حقها في تقرير ويحق لهذه الشعوب، في مناهضتها لمثل هذه الأعمال القسرية وفي مناهضتها لها، سواستقلالها، 

 .''...مصيرها بنفسها، أن تلتمس وأن تتلقى المساندة وفقا لمقاصد الميثاق ومبادئه

أهمية الإعمال العالمي ، المتضمّن 9114نوفمبر  24 المؤرخ في A/RES/2649(XXV)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: -2

في منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بالنسبة إلى ضمان ومراعاة حقوق الإنسان لحق الشعوب في تقرير المصير والإسراع 

الذي تخوضه الشعوب الواقعة تحت  شرعية الدفاعتؤكّد  الجمعية العامة نّأ-8...''. حيث نصّ: 940، ص على الوجه الفعّال

 ؛بجميع الوسائل التي تملكهاسبيل استرداد هذا الحق ، في والمعترف لها بحق تقرير المصيرالسيطرة الاستعمارية والأجنبية 

، بحق التماس في ممارستها المشروعة لحقها في تقرير المصيروتعترف للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية، -9

 .''لأمم المتحدة...والحصول عليها، طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ولروح ميثاق ا الماديةأنواع المساعدة الأدبية و جميع
الإعلان الخاص ، المتضمّن 9114ديسمبر  92المؤرخ في  A/RES/2734(XXV)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: -3

أن تمتنع عن إتيان أي عمل قسري أو إلى جميع الدول  تطلب'' على أنّه: 94. حيث نصّ البند 29-24، ص بتعزيز السلم الدولي

من حقها غير بخاصة ذلك التي تزال خاضعة للحكم الاستعماري أو لغيره من أشكال السيطرة الخارجية، ، ويحرم الشعوب غيره

تمتنع عن اتخاذ التدابير العسكرية والقمعية الرامية إلى منع نيل ، وأن القابل للتصرف في تقرير مصيرها وفي الحرية والاستقلال

م المساعدة إلى الأمم وأن تقدّ (...8584)اق وتحقيقاً لأهداف قرار الجمعية العامة وفقاً للميث جميع الشعوب غير المستقلة استقلالها

بغية الإسراع بإزالة الاستعمار وكل شكل آخر من  كفاحها المشروعالمتحدة وكذلك، وفقاً للميثاق، إلى الشعوب المضطهدة في 

ة الفصل العنصري الإجرامية التي تتبعها حكومة سياس تشجب بحزم''على أنّ:  02ونصّ البند . ''أشكال السيطرة الخارجية

من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان المملوكة لها وبحرياتها  شرعية كفاح الشعوب المضطهدةد من جديد إفريقيا الجنوبية، وتؤكّ

 .''ن أجل تقرير مصيرها بنفسهاالأساسية وم

احترام حقوق ن ، المتضم9119ّديسمبر  04لمؤرخ في ا A/RES/2852(XXVI)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: -4

ن وشتركي الأشخاص الذينأنّ الجمعية العامة تؤكّد أنّ  -9...''. حيث نصّ: 001-002، ص الإنسان أثناء النزاعات المسلحة

الأجنبية والاحتلال و ةيلاستعمارواقعة تحت السيطرة افريقي وفي الأقاليم الالإنوب الجفي  الأحرار ناضلينفي حركات المقاومة والم

ا لمبادئ وفقً أسرى الحرب ةفي حالة اعتقالهم معاملأن يعاملوا  بيج وتقرير المصير من أجل التحرير كافحونالذين يالأجنبي 

 .''(8242)جنيف لعام  تيواتفاقي (8219)اتفاقية لاهاي لعام 
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السيطرة الاستعمارية المبادئ الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون 

 .2الأصليةالشعوب حقوق بشأن إعلان الأمم المتحدة  نوالقرار المتضمّ .1والأجنبية والنظم العنصرية

دعا  الذي ،(9119)لسنة  المجلس الاقتصادي والاجتماعي در الإشارة إلى قراركذلك تج

نضال الشعوب في  عيةوشرمد تؤكّو ىبنتتللأمم المتحدة إلى أن العامة  معيةالأخير الجهذا فيه 

وأن  ،بكل الوسائل الممكنةرية والأجنبية ر من السيطرة الاستعماسبيل تقرير المصير والتحرُّ

تحت السيطرة الاستعمارية  القتال من أجل تقرير مصير شعبهتقرر حق الإنسان الأساسي في 

 .3والنظم العنصرية والأجنبية

من  ...والتخوّفالنقد والاستهجان هذه  لقيت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدةوقد 

إسباغها الشرعية القانونية  الذين زعموا أنّ ،الإسرائيليينو الأمريكييناب جانب بعض الكتّ

وإسراعها في تأييد حق الشعوب  ،الأمم المتحدةمن طرف على حركات المقاومة والتحرير الوطني 

على انتشار الإرهاب الدولي  ساعدسي ،حقها في تقرير المصير مارسةفي اللجوء إلى القوة المسلحة لم

 .4العالمأنحاء ت العدوان في ع على زيادة عملياشجّيو

أعمال الدول الغربية أن استخدام القوة لنيل حق تقرير المصير هو من قبيل معظم ر عتبِوتَ

ن ا بغض النظر عمّالعنف يبقى عنفً نّأد بلذلك هي ترفض هذا المنطق وتؤكّ ،غير المبرر العدوان

                                                             
المبادئ الأساسية ، المتضمّن 9112ديسمبر  90رخ في المؤ A/RES/3103(XXVIII)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: -1

. حيث نصّ على 040، ص المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية

حقها في تقرير  إقرارسبيل لسيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية في الخاضعة ل الشعوب كفاحإن -8...''أنّه: 

 .ع مبادئ القانون الدوليكل الاتفاق ميتفق  عوشرم كفاح هو والاستقلالالمصير 

ميثاق الأمم تعتبر أمرًا يتعارض مع ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية  محاولة لقمع الكفاحكل -9

لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان وا ،ت الودية والتعاون بين الدولبالعلاقاالمتصلة المتحدة، وإعلان مبادئ القانون الدولي 

 .''...الدوليينوالأمن سلم تهديدًا للل وتشكّ ،والشعوب المستعمرة اندللبالاستقلال لمنح 

تحدة بشأن إعلان الأمم الم، المتضمّن 0441سبتمبر  92المؤرخ في  A/RES/61/295قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: -2

. وبمقتضى هذا الحق الحق في تقرير المصيرللشعوب الأصلية ''( على أنّه: 42. حيث نصّت المادة )8، ص حقوق الشعوب الأصلية

( 40ونصّت المادة ) .''هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقرر

لحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة ، افي ممارسة حقها في تقرير المصيروب الأصلية، شعلل''على أنّه: 

 .''التي تضطلع بها سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي، وكذلك في بشؤونها الداخلية والمحلية

 .944، ص المرجع السابقت: . نايف حامد العليما014، ص المرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي-3
4- John. F. Murphy: ''The Future of Multilateralism and Efforts to Combat International Terrorism'' Columbia 

Journal of Transnational Law, Volume 25, N° 01, Columbia University, New York, U.S.A, 1986, p 57. Abraham. D. 

Sofaer: ''Terrorism and the Law'', Foreign Affairs, Volume 64, N° 05, the Council on Foreign Relations, New York, 

U.S.A, 1986, p 919. 
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ر أن تعمل ضمن حركات التحرُّلى ع وترى الدول الغربية أنّ ...عن أهدافه والغاية منهأو ، بهقام 

 .1عن استعمال القوة المسلحة والعنف ابعيدًللحصول على حقها  الأطر الشرعية
ها صادرة عن حركات على هذا الأساس ترفض الدول الغربية تبرير أعمال العنف لمجرد أنّ

 ،الدولي المعادية للمجتمع لإرهابأعمال امن  ر، فالعنف مدان بجميع أشكاله بوصفه عملًاالتحرُّ

على أولئك الذين - حسبها-يجب  هوأنّ ،2بصرف النظر عن دوافعهالإدانة العالمية  ويستحقُّ

ا أكثر تحظرً أن يجدوا طريقةً ،على المستوى الدوليومعاناتهم...  مبمظاليمهيسعون إلى التعريف 

 .3المسلحة لنشر آرائهم دون اللجوء إلى القوة ة على المستوى الدولييومقبول

قاعدة  للأمم المتحدة أنشأت الجمعية العامةى عكس موقف الدولة الاستعمارية، إذن عل :استنتاج

أو الاحتلال  الاستعماريةلشعوب الخاضعة للسيطرة ل لتقريرا مضمونها ،جديدةملزمة عرفية 

والقضاء على  ير المصيرالحق في تقر ممارسةمن أجل  المسلح كفاحبالرية و لنظم عنصأ الأجنبي

 .4ةالأجنبي لسيطرةو اأ حتلالالا
 المقاومة المسلحةالحق في الشعوب منح ولم تكتفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقرير و

الدول والمنظمات  بل ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال دعوة ،من أجل ممارسة حق تقرير المصير

 .5ت الشعبية التحررية المسلحةالحركالهذه  وسائل الدعم المادي والمعنويالدولية إلى تقديم كل 

 استخدام القوة بهدف ممارسة حق تقرير المصيرقد اعتبر كان نظام روما الأساسي إذا : ملاحظة

( من طرف كل الدول للشعوب التي تلتمسه )تطلبه( الدعم )الفعّالتقديم  أوجب، وامشروعً عملًا

الذي يمكن  الدعم العسكريينصّ على ه لم أنّإلا  ،اأجل ممارسة حقها في تقرير مصيرهمن 

 ،على هذا الدعم المشروعية صفة إسباغ من أجل ،حركات التحرر الوطنيإلى ه الدول مقدّت أن

 .!؟اعتبره من قبيل أعمال العدوان بل على العكس من ذلك

                                                             
 .019، ص المرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي-1

دكتوراه، كلية الحقوق، ، رسالة التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية :هيثم موسى حسن-2

 .220، ص 9111القاهرة، مصر، عين شمس، جامعة 

-944 ، ص9119ولى، منشورات دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ، الطبعة الأالإرهاب الدوليمحمد عزيز شكري: -3

حامد نايف  .021 ، صالمرجع السابق: إبراهيم زهير الدراجي .021 : صالمرجع السابقعبد الله سليمان سليمان: . 944

 .949 ، صالمرجع السابقالعليمات: 

مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة ''المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام صلاح الدين عامر: -4

 .012-010، ص 9112دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  ،''الفلسطينية

 .924، ص المرجع السابقمحمد شوقي عبد العال حافظ: -5
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 ها فيذه الشعوب حقحرمت هضد الدول التي  المسلحة استعمال القوة يتمُّخاصة عندما 

 وبالتالي فإنّ تمارس عليها نظمًا عنصرية... أن ، أوحقها في الحرية والاستقلال وأ ،صيرالم تقرير

قتصر على الوسائل المعنوية ي هو الدعم الذي ،رار تعريف العدوانقلا الدعم المسموح به وفقً

 .1)المسلحة( غير العنيفة (السياسية)

من أن يستغل  ،2أبداه بعض الفقهاء ف الذيمع التخوّ انسجامًاهذا التقييد جاء  يبدو أنّ :تقييم

من أجل تمكينها فعليًا من ممارسة حقها في تقرير مصيرها بكل الوسائل تقديم الدعم للشعوب 

التي تطالب  الدولةتحت مبرر مساعدة  للتدخل في شؤون الدول(، أن يستغل ذلك )الكفاح المسلح

 امهالمساعدة التي تقدّ أنّ على نظام روما الأساسيوالاستناد إلى  ،حق تقرير المصيرمارسة بم

قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن و ،مع ميثاق الأمم المتحدة متفقةٌ، الدول لتلك الشعوب

نع بعض الدول من الاستناد لمقرار تعريف العدوان، بموجب  قيد ذاتيه يوجد وبالتالي فإنّ الدولي...

 .3عدوانال لدفاع عن ارتكابها لأعماله في اإلي
ا الواضح تمامً أعتقد أنّه من !القليلة التي رأت عكس ذلك ؟ ةيهالفقالآراء يتعلّق ب أمّا فيما

 أنّ في هذه المسألةه ينبغي التأكيد الشرعية، لأنّ بذريعةالباطل  ةتحاول قلب الحقائق وتغطي هاأنّ

السبب  ، بل هواحرمان الشعوب من حقها في تقرير مصيرها هو من أشد أنواع الإرهاب ضررً

تعديل نظام روما  من الطبيعي أن يشير قرار لذلك كانئيس لانتشار أعمال العنف المضادة. الر

لا يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى في  هتعريف العدوان إلى أنّبالأساسي والمتعلّق 

وأن  حق تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوةالميثاق من 

 ...التماس الدعم و تلقيهذلك الهدف وفي  من أجل في الكفاحد على حق هذه الشعوب يؤكّ

من  يعدُّ من أجل ممارسة الشعوب لحق تقرير المصير استخدام القوة المسلحة أنّأعتقد : خلاصة

 ،عليها قرار تعريف العدوان لم يؤثروهي الحالات التي  ،الحالات المشروعة لاستخدام القوة قبيل

 درجها ضمن أسباب الإباحة التي يعتدُّأو ،ك الأعمالالصفة العدوانية الجرمية عن تل ىنفوبالتالي 

  .بمبدأ الشرعية( )عملًا هو الحال بالنسبة للدفاع الشرعيا كم ،بها

                                                             
، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، ''ةحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ضوء الشرعية الدولي''عبد الناصر قاسم الفرا: -1

 .202، ص المرجع السابقعلي إبراهيم: . 042؛212، ص 0441، كلية الآداب، جامعة المنيا، مصر، 49، العدد 21المجلد 

، ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عين شمس مذكرة، مبدأ تحريم الحروب في العلاقات الدولية لي:يحي الشيمي ع-2

 .890 ص، 9112القاهرة، مصر، 

، الطبعة الأولى، دار الفكر، القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويتالعوضي: عبد الله ية ربد-3

 .202، ص 9111دمشق، سوريا، 
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 2290 من قرار (41) على نص المادة السابعةفي ملاحظاته  ه مندوب الجزائردّأكوهو ما 

مع حق الدفاع  قدم المساواة يقف على رير المصيرحق تق) :أنّ كّدأ حيث، 1المتعلّق بتعريف العدوان

وهذا الحق يشمل حق كل الشعوب الخاضعة لأي شكل من أشكال السيطرة  عن النفس

الأمم الأعضاء في  حق وواجب كل الدولن ، كما يتضمّاستخدام القوة المسلحةالأجنبية في 

 بل المصير العدوان لا يتعارض مع الحق في تقرير مفهوم فإنّ ذنإ .2(بمساعدة هذه الشعوالمتحدة 

 الجمعية العامة... قراراتحدده ميثاق الأمم المتحدة وه في النطاق الذي قرّي

رها في استخدام: ثانيالفرع ال
 
 المصير.تقرير المسلحة لممارسة حق القوة  الشروط الواجب توف

الشعوب المحرومة من حق تقرير  ه علىأنّ دتأكّ- الاستعمارية-لدول الغربية ضلّت ا

ستخدام ا اه لا يجوز لها بتاتًوأنّ ،هذا الحق من أجل ممارسةللوسائل السلمية  جوء فقطالل ،المصير

اللتان تعارضان  ،4الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في مقدمتها .3في ذلك القوة المسلحة

 ،حق تقرير المصير لممارسةفكرة استخدام القوة المسلحة  -حالةفي كل و-      بشدة 

قة بالعلاقات الودية إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلّفي  الواردة القواعدتطبيق تأكّد على و

الحق في تقرير  تصفية الاستعمار وإزالته وممارسة ر أنّبِعتَ. إذ تَالمذكور أعلاه والتعاون بين الدول

 .5ةالقوة المسلح خداما عن اللجوء لاستبعيدً فقط، ذ بالوسائل السلميةنفّيو تمّيينبغي أن  ،المصير

                                                             
على أي نحو بما هو مستقى من  خاصة، ما يمكن أن يمسّ 11في المادة ليس في هذا التعريف عامة، ولا ''حيث نصّت: -1

والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون  بالقوة والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق حق في تقرير المصير الميثاق من

 سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو ا لميثاق الأمم المتحدة، ولاوالتعاون بين الدول وفقً الدولي المتصلة بالعلاقات الودية

وفي التماس الدعم من أجل ذلك الهدف  في الكفاح بحق هذه الشعوب، أو أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية     عنصرية

 .''، وفقًا لمبادئ الميثاق...وتلقيه

المتضمّنة تقرير اللجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوان، الوثائق الرسمية للجمعية  A/9619 رقم: وثيقة الأمم المتحدة-2

، ملاحظات إيضاحية بشأن المادة 91، الملحق رقم 9110أفريل  90مارس إلى  99العامة، الدورة التاسعة والعشرون المنعقدة من 

 .892، ص المرجع السابق يحي الشيمي علي:. 41
   » by force No right to exercise the right of determination «:اعندما كتب مؤكدً rer DanielüThعبر عنه وهو ما -3

- Daniel Thürer and Thomas Burri, Self-Determination, Max Planck Institute for Comparative Public Law and 

International Law, Heidelberg and Oxford University Press, Oxford, U.K, 2010, p 10. 

  .18-10 ، ص: المرجع السابقالعليماتحامد نايف . 022، ص المرجع السابقإبراهيم زهير الدراجي: -

تعريف العدوان أعاد المندوب الكندي تأكيد وجهة المتعلّق ب 2290قرار القة بصياغة المادة السابعة من وأثناء المناقشات المتعلّ-4

حكومته تساند  ، وأنّلا تقبل استخدام العنف كوسيلة لحل المنازعات السياسية)حكومته  :بية حيث أشار إلى أنّالنظر الغر

 هو النضال بالوسائل السلمية- من وجهة نظر حكومته- والنضالجهود المناضلين من أجل تقرير المصير والكرامة الإنسانية، 

 .089ص المرجع السابق، يحي الشيمي علي:  .السابق المرجع، A/9619 رقم: وثيقة الأمم المتحدة. (فقط

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ، التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةحسن: موسى هيثم -5

 .240ص  9111جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 
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مسألة استخدام القوة المسلحة من طرف الشعوب )الدول(، القانون الدولي الجنائي  لم يترك

التي تكافح من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير مطلقة )اعتباطًا(، بل على العكس من ذلك 

ة كاستثناء للمبدأ العام القاضي بتحريم استخدام القو وضع لها شروطًا والتزامات صارمة ودقيقة

المتمثل في ووأوجب على الدول التي تلجأ للاستثناء ، المسلحة مطلقًا في العلاقات بين الدول

ن الاستعمار، عدة شروط والتزامات لا يجوز عمن أجل تقرير المصير والاستقلال  الكفاح المسلّح

مارسة لم د بتلك الشروط فإنّ أعمال الكفاح المسلّحلها تجاوزها أو تغافلها، وفي حال عدم التقيّ

 غير مشروعة أي جريمة عدوان. وتصبح أعمالًاتخرج من دائرة الأعمال المشروعة  حق تقرير المصير

يتعيّن على الدول المحرومة من حقها : (المدنية-)السياسيةأولًا/ استنفاذ جميع الوسائل السلمية 

التي  الأطر الشرعيةوفق من أجل نيل استقلالها وحريتها  تسعى أولًاوتعمل في تقرير مصيرها، أن 

القيام بأعمال الكفاح  لا يجوز لها مباشرةًأي أنّه حددها واعترف بها القانون الدولي الجنائي، 

ب على الدول الوسائل السلمية التي يتوجّوتتمثل  بممارسة حق تقرير المصير. وتبرير ذلكالمسلح 

       ار الهيئة الوطنية المنتخبة وقر 1الاستفتاء الشعبيالمحرومة من حق تقرير المصير استيفاءها، 

 .2ضة من الشعبأو المفوّ

 إلى يستندعرفيًا آمرًا  ايًدول اقانونيًحقًا - كما بيّنت أعلاه- المصير تقرير حقأصبح 

يتوجّب  هأنّ يعني ما ة ذات العلاقة )القانون الدولي الجنائي(،الدولي والمواثيق المتحدة الأم ميثاق

 عجزت وإذا ،وضع هذا الحق موضع التنفيذ الفعليل السلمية سائلالو استخدامعلى صاحبه 

 ها،مصير تقريرفي  هابحق التمتع من للاحتلال الخاضعة الشعوب تمكين عن السلمية الوسائل

 .3الحق هذا لبلوغ الوحيد السبيل )استخدام القوة المسلحة( المسلح الكفاح يصبح

                                                             
، دون أي ضغط أو إكراه أو تأثير من أي ومصيره السياسي للشعب حرية اتخاذ تقرير وتحديد مستقبلهأن يترك '' يقصد به؛-1

أكثر المبادئ ، فهو ويعتبر الاستفتاء الشعبي الصورة المثلى لكي تقرّر الشعوب مصيرها بنفسهاجهة داخلية أو خارجية كانت. 

يّن عليهم قبول نتيجة الاستفتاء نتائجه ينبغي أن تقيّد أطراف النزاع الذين يتع، لذلك فإنّ الديمقراطية تعبيًرا عن إرادة الشعب

 .082-088، ص المرجع السابقإبراهيم زهير الدراجي: . ''والالتزام بها

أسس واضحة ، وعلى وبصورة ديمقراطية، صدور قرار عن هيئة وطنية تم انتخابها مسبقًا من طرف الشعب''؛ ايقصد به-2

، مصير الإقليم من خلال الاستقلال عن الدولة المستعمرةدد فيه . تحالسكان الأصليين للإقليم، وبطريقة تعبّر عن إرادة وسليمة

السودان، موريتانيا، الهند . وتم اتباع هذا الأسلوب في كل من: ''وعلاقاتها الخارجية بكل حرية، نظامها السياسيوتختار 

، ''وعلاقته بالإرهاب الدولي مشروعية استخدام القوة بشأن حق تقرير المصير''. سيد رمضان عبد الباقي إسماعيل: ونيجيريا

. 944، ص 0491، مركز جيل البحث العلمي، بيروت، لبنان، 41، العدد مجلة جيل للدراسات السياسية والعلاقات الدولية

 .029ص  المرجع السابق،إبراهيم زهير الدراجي: 

 .942ص المرجع السابق، سيد رمضان عبد الباقي إسماعيل: -3
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اعترف القانون الدولي الجنائي  :وطنيتحرر حركات  في شكلح الكفاح المسلّم ينظتا/ ثانيً

بحقها في  فبالكفاح المسلح الذي تقوده حركات التحرر الوطني، ذلك في مسعاها نحو الاعترا

اسباغ الصفة الشرعية على ا، ويتجلّى ذلك الاعتراف من خلال تقرير مصيرها وممارسته فعليً

  .1أعمال المقاومة الشعبية المسلحة المبيّن أعلاه

طار العملي والقانوني، حيث لم يعد مبدأً الإمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في  عَضِوٌ

بل أيضًا حقًا من الحقوق الطبيعية والأصلية  ،من مبادئ القانون الدولي الجنائي فحسب

 .2التي يجب عليها ممارسته عبر حركات التحرر الوطني ،للشعوب

لشعوب التي تمارس ل  شكل حركات تحررالمقاومة الشعبية في في تكريس مبدأ الحق يعدّ

                قرير مصيرها، جاء نتيجة لوجود شعوب استعمارية تمارس الاحتلال،فعليًا حقها في ت

المقاومة الشعبية هي و فالاحتلال هو الفعل، أو أنظمة عنصرية... على شعوب أخرى، نأو الاستيطا

 مباشرًا مرتبط ارتباطًا الوطني حركات التحرراية تحت ر المقاومة الشعبيةلذلك فإنّ ، رد الفعل

 السبب(.-)الفعل بوجود احتلال مسبقًانتيجة( -رد الفعل)

كون يجب ألا ت :الهدف والغاية من الكفاح المسلح هو ممارسة الحق في تقرير المصيرا/ ثالثً

    و إقليمها، ممارسة الكفاح المسلح من أجل الاعتداء على دولة أخرى، أو المساس بسيادتها، أ

    نيل الاستقلال، أو التخلّص من الاستعمار، أو من أجل تحقيق مصالح خاصة... وإنّما من أجل 

 أو القضاء على النظم العنصرية.

أو الاستقلال  ،ا ضد سلامة الأراضيهًاستخدام القوة في هذه الحالة، ليس موجّلأنّ 

لا لأنّ هذه الأراضي أصلًا ة، للدولة المحتلّ... أو تحقيقًا لمكاسب خاصة أو إقليمية ،السياسي

 .3طبيعيًا إلى لسيادتها ولا تخدعجزءً من دولة الاحتلال  تشكل من الناحية القانونية

أن توجّه أعمال القوة المسلحة ينبغي : إقليم ومجال الكفاح المسلح من أجل تقرير المصير/ رابعاً

ويجب أيضًا أن لال والاستعمار )الدولة المعتدية(، عند ممارسة حق تقرير المصير، ضد قوات الاحت

                                                             
 .204-201، ص السابقالمرجع حسن: موسى  هيثم-1

 .11ص المرجع السابق، سيد رمضان عبد الباقي إسماعيل: -2

 .80، ص مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق: بوكرا إدريس -3
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      سيادة، الأو  ،ل، وألا تتعداه لتمس بالسلامةحتَّتكون أعمال المقاومة المسلحة داخل الإقليم الُم

 .1الاستقلال السياسي لإقليم آخرأو 

طرف استخدام القوة المسلحة من عدم جواز ق بالمتعلّ- من الواضح أن الرأي السابق: خلاصة

الغربية تبناه الدول تالذي - الشعوب المخول لها ذلك من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير

يتعارض مع المنطق القانوني السليم ومبادئ القانون ه أو قبوله، لأنّ ج له لا يمكن تبريرهوتروّ

ستغرب المفإنّه من ، لذلك )القانون الدولي الجنائي( الدولي المعاصر وقرارات الشرعية الدولية

القوة ؛ عمارية لنفسها باللجوء إلى العنفالاستالكبرى أن تسمح الدول  ومن غير المنطقيجدًا 

 تعطي الشرعية لأعمال العدوان التي تقوم بها، والأخرىضد الدول والشعوب  ...والحروبالمسلحة 

وفي نفس الوقت  ،المذكورة أعلاه ا إلى القانون الدولي والأعراف الدوليةاستنادً ،الدول تلكضد 

   ى دولة أخرىليس بغرض الاعتداء عل ،حق الكفاح المسلحممارسة تحرم الشعوب الضعيفة من 

ما وإنّ ،إقليمية وأخاصة أو لتحقيق مصالح  احقوقهاستعمارها وسلبها و أأو المساس بسيادتها 

 .2انيل استقلالها وممارسة حقها الطبيعي في تقرير مصيره هدفب

 ...ح الذي تخوضه الشعوب وحركات المقاومة والتحرير الوطنيةالمسلّ كفاحالو قوةال ذلك أنّ

بعد  كخيار أخير تلجأ إليهبل  ،عدوانالأو  ستخدام المطلق للقوةليس بالامن أجل تقرير مصيرها 

 استخدام القوةما يأتي  . وعادة3ًالسياسية المقاومة المدنيةاستنفاذ كل الوسائل السلمية ووسائل 

                                                             
دراسات مجلة المنار للبحوث وال، ''حق تقرير المصير واستعمال القوة المسلحة )بين الحظر والإباحة(''صالح محمد فوزي: -1

 .984ص  ،0494، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المدية، الجزائر، 48، العدد القانونية والسياسية

لأنّ ممارسة الشعوب حقها في تقرير مصيرها باستخدام القوة المسلحة، يعتبر مبدأ من المبادئ القانونية العرفية الآمرة، ويعدّ -2

عدوانًا، وبالتالي جريمةً دوليةً. وهو ما أكّدته محكمة العدل الدولية في  -ممارسته بمنع الشعوب من–المساس بهذا الحق 

يجب إنهاء احتلال الصحراء ''، الذي انتهت فيه المحكمة إلى أنّه: 9118ق بقضية الصحراء الغربية عام الرأي الاستشاري المتعلّ

وفي قضية الجدار العازل الإسرائيلي . ''رسمي لإرادة سكان الإقليمبالنظر للتعبير الحرّ وال، ا لمبدأ حق تقرير المصيرطبقًالغربية 

يعيق بشكل خطير ممارسة الشعب الفلسطيني حقه الجدار ''، حيت أكدّت المحكمة في رأيها الاستشاري على أنّ: 0440سنة 

الذي أصبح بموجب القانون الدولي  انتهاكًا من إسرائيل لالتزامها باحترام هذا الحق، وبالتالي يصبح هذا العمل في تقرير مصيره

، وبالتالي فإنّ بناء الجدار العازل والمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين يشمل الجميع بدون استثناء حقًا عامًا عرفيًا آمرًاالجنائي 

لفتاوى والأوامر موجز الأحكام وا. محكمة العدل الدولية: ''ل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الجنائي أي )جريمة عدوان(يشكّ

. عبد الله 924-920، ص 9112، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، (8241-8228)

. 40-18، ص 0442الطبعة الثانية، دار نصر، القاهرة، مصر، قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية، الأشعل: 

، 40، العدد مجلة العلوم القانونية، ''وجرائم العدوان في فقه محكمة العدل الدوليةجرائم الحرب ''نبراس إبراهيم مسلم: 

 .020-022، ص 0492، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 29الجزء 

إبراهيم زهير الدراجي: . 219 ، صالمرجع السابقمحمد عزيز شكري: . 014، ص المرجع السابقصلاح الدين عامر: -3

 .024ص ، المرجع السابق
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 بالدعم المعنوي من قبل الدول دودًاومم ،اا ودوليًمع العمل السياسي والدبلوماسي محليً بالتنسيق

الشعوب من  استخدام القوة المسلحة من طرف زما يميّ. وهذا 1ينالدوليوالأمن التي تدعم السلام 

 لعنف والعدوانل الأخرىشكال الأعن  ،)الاستخدام المشروع للقوة المسلحة( أجل تقرير مصيرها

 .)الاستخدام غير المشروع للقوة المسلحة(

                                                             
المرجع عتلم: محمد حازم  .201، ص المرجع السابق. علي إبراهيم: 201السابق، ص المرجع العوضي: عبد الله ية ربد-1

 .902 ، صالسابق
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 في نطاق القانون الدولي ة دوليةجريمتعتبر  لباب الأول إلى أنّ جريمة العدوانا في لتُتوصَّ

 القيام بالحرب عدوانًاالحق في  للدول ،مباحةلقرن السابق كانت قبل منتصف ا، حيث الجنائي

 .العدوان عن لم يكن هناك مسؤوليةوبالتالي  ،في ذلك الوقت محظورة ولم تكن متى شاءت،

سادت  حيث- بيّنتكما سبق و-بمراحل عدة  الحظر القانوني للعدوانمرّت فكرة إذ 

 أصبحتلأمر في بدايات القرن الماضي، ور اإلى أن تطوّ ،1المشروعةنظرية الحرب  الحظر بدايةفي 

، الجريمة مرتكبة هاته تعاقب الدولة، المجتمع الدولي فيجريمة دولية محظورة  حرب الاعتداء

هذه بارتكاب  أو ساهموا أو أمروا أو نفذوا خططوامعاقبة الأشخاص الذين ر الأمر إلى ثم تطوّ

خلافات فقهية حول مسؤولية الدولة جنائيًا بين مؤيد ومعارض، -ومازالت-وثارت هذا  .الجريمة

 فمنهم من يعتبر أنّ المسؤولية الدولية الجنائية تقع فقط على الأشخاص مرتكبي الجرائم الدولية

 .دون الدول

الخاصة لكل من الهيئات من خلال الجهود المسؤولية الدولية الجنائية قواعد خت ترسّلقد و

الجمعية الدولية للقانون القانون الدولي، الاتحاد البرلماني الدولي،  لجنة)مثل العلمية الدولية، 

ا ، وأيض2ًالبارزينالجنائي وكذلك من خلال أبحاث وكتابات فقهاء القانون الدولي  الجنائي...(

 الرسمية، والمعاهدات، والممارسات الدولية... الدولية إطار المؤتمرات في

 ،نشاء محكمة دوليةإر في في منتصف القرن العشرين يفكّبدأ المجتمع الدولي حيث 

خطورة على البشرية والمجتمع الدولي  لمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم 

، هإلى تعريف (4791)لت عام توصّالعدوان، التي يف لتعر نةأنشأت الأمم المتحدة لجفككل، 

المذكور  )1141(للأمم المتحدة بموجب القرار قد صدر هذا التعريف عن الجمعية العامة و

وصدر بتوجيه من الجمعية ، سياسي أكثر منه قانونيهذا التعريف هو في الواقع  إلا أنّ، أعلاه

 وله قيمة، أي توافق كل الجهات في الجمعية العامة ،بصيغة توفيقيةو ،للأمم المتحدة العامة

 .3أدبية سياسية

                                                             
لكل  القانون الدولي التقليدي هوهو اصطلاح يستخدم في الإشارة إلى الحق الذي كان يقرر :بالحرب العادلةعرف أيضًا تُ-1

، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، معجم القانونالحرب على غيرها من الدول. أوديت إلياس اسكندر:  دولة في شنّ

 .626، ص 4777مصر، 
2- Ian BROWNLIE : International Law and the Use of Force by States, Clarendon Press, Oxford, U.K, 1963, p 40-

41. 
، دار الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاعبد الواحد محمد الفار:  .85، ص المرجع السابقياسين سيف عبد الله الشيباني: -3

، جريمة العدوان في القانون الدولي. بدر محمد خلال أبو هويمل: 21-21، ص 4776النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

الجهود الدولية لإدراج . عمر سدي: 49، ص 2142مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن، 



 دوانـة العـجريم نة عـة المترتبـة الجنائيـة الدوليـالمسؤولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـاب الثانـالب

 
104 

 

الاستعراضي سنة  التعريف في مؤتمر كامبالات ولادة ظلت الجهود متواصلة إلى أن جاء

مسؤولية  ب على مرتكبيهارتّو ،جريمة دوليةكجريمة العدوان  الذي ضبط مفهوم ،(2141)

على  ...الجنائي يعاقب الأفراد من قادة ورؤساء الدولالقانون الدولي أصبح  حيث، دولية جنائية

 بما في ذلك جريمة العدوان.الدولية  ارتكاب الجرائم

ن أبرز لم ،دخوله حيّز التنفيذووما الأساسي للمحكمة الجنائية نظام ريعتبر اعتماد 

المحكمة اختصاص نطاق  عَوسَّتَ حيثالمهمة في مسيرة القانون الدولي الجنائي،  المحطات

المسؤولية لم تعد ، فيشمل الأفرادل -الجنائي انون الدوليالقضائي للق القسم-الجنائية الدولية 

ر وقد مرّ تطوّ .أيضًا الدوليةالجرائم فراد مرتكبي على الأبل  ،الجنائية تلقى على الدول فقط

لها  أتعرّض روما الأساسي وبعده، الجنائية بعد مراحل قبل اعتماد نظامالدولية المسؤولية 

 تي: ما يأ وفقفي هذا الباب بالدراسة والتفصيل 

 

 
 
 ر التاريخي للمسؤولية الدولية الجنائية.الفصل الأول: التطو

 للدولة المعتدية في ظل ميثاق الأمم المتحدة. اني: المسؤولية الدولية الجنائيةالفصل الث

 ساسي.لأالعدوان في ظل نظام روما اعن جريمة  الجنائية الفرديةالدولية سؤولية الفصل الثالث: الم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

، 2146الجزائر،  ،4، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرجريمة العدوان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 .19 صالمرجع السابق،  :. مريم زنات57ص 
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 الفصــل الأول
 
 

 ــالتط
 
ة ـيؤولـلمسلـ يـخـاريـر التو

 ةــة الجنائيــدوليـال
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تطوّر تاريخي ومراحل عديدة ب قد مرّ ،العدوان كجريمة دوليةإلى أنّ  فيما سبق لصتُخَ

، وتطوّر القانون الدولي الجنائي خاصةً خلال نشأةأيضًا و ،ةًعام الدولي في القانونومهمة 

ريمة العدوان موضوع ج ، وعلىعمومًاالجرائم الدولية  لمسؤولية عنلكذلك الأمر بالنسبة 

 .المسؤولية الدولية الجنائيةعلى  زأركّحيث س، خصوصًا البحث

حترام المصلحة باالقانون أشخاص التزام شخص من  ؛عبارة عن مفهومها العامالمسؤولية في 

ذلك  آثارأيضًا ل تحمّيو ،انتهاك هذه المصلحة نتيجةل ، وأن يتحمّالمشروعة لشخص آخر

 .1يرغلل من أضرار نجم عنهوإصلاح ما  ،الانتهاك

 ،هاصشخالذي يفرضه القانون الدولي على أ الالتزام ؛هي المسؤولية في القانون الدوليا أمّ

المسؤولية إذن  .2يخالف الالتزامات الدولية ،بإصلاح الضرر الذي ينسب إلى تصرّف أو امتناع

الذين  ،الدولية عبارة عن القواعد القانونية الدولية، التي تطبّق على أشخاص القانون الدولي

القانون الدولي، ويؤدي ذلك العمل إلى  أحكاميخالف الالتزامات المقررة بموجب  يقومون بفعل

 .آخر من أشخاص القانون الدوليبشخص  ضررإلحاق 

 جنائية يخالف قاعدة قانونية دولية فعلكل  هي؛ الجنائيةالدولية لمسؤولية ا وعليه فإنّ

 تكون مباشرةٌف .غير مباشرة أو مباشرةا إمّالمسؤولية هذه تكون ، ومرتكبهن ع مسؤولية يرتّب

... دولة ما )فعل أو امتناع عن القيام ، أو ممثليفي حال صدور تصرّف عن أجهزة، أو موظفي

صدر الفعل المخالف إذا وتكون المسؤولية غير مباشرة  .ة أخرىلدولرًا رض بالفعل(، يسبب

 ويسبب ضررًا لدولة أخرى. رسميًا،الدولة ل شخص لا يمثّ عنللقانون 

 بموجبلتطبيق أسس المسؤولية الدولية الجنائية، قًا اكان التشريع الإسلامي سبّلقد و

ل الحاكم مسؤولية أفعاله وتحمّتطبيق رمة في صا دّالحنيف، التي تعتعاليم الدين الإسلامي 

التي ل افعالأ، فقد أوجب العقاب على 3وكذا تعامله مع الدول والشعوب الأخرى ،اتجاه الرعية

                                                             
 .619، ص 4757، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دراسة مقارنة -قانون السلام في الإسلام محمد طلعت الغنيمي: -1

 .487، ص المرجع السابقنايف حامد العليمات: 
 .416، ص 4752، ترجمة شكر الله خليفة، دار الأهلية، بيروت، لبنان، القانون الدولي العامشارل روسو: -2
 .487-419، ص 4771، مطابع الأهرام، القاهرة، مصر، فلسفة الحرب في الإسلامنادية حسني صقر: -3
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التعاون بين  وأ ،الجوارأو ، ربالحأو السلم، في  الشرعيةحكام لألة خالفوالم اكمتصدر عن الح

 ...1الأمم

الذين ، الفقهاءبعض  تم إثارة المسؤولية الدولية الجنائية في القانون الدولي من طرفوقد 

ل جريمة تشكّخطيرة  على الدولة التي ترتكب أعمالًاعقوبات جزائية  وجوب تطبيق ذهبوا إلى 

 كمتينالمحما حصل في  لأنّ- ذلك تمأن عمليًا ه لم يسبق أنّ إلا- دولية )جريمة عدوان(

الدولية ا للمسؤولية ليس إلا تقريرً ،من محاكماتوطوكيو نورمبرغ ل العسكريتين الدوليتين

 .2دول() وليس لوحدات دولية مجردة ،)الرؤساء والقادة العسكريين( الجنائية لأشخاص طبيعيين

 دوليةجرائم  ارتكاب عندما تّم ،مسؤولية دولية جنائية للفردبوجود  بعدهاالاعتراف  وتّم

للمجتمع دافع برز هناك ، و3الخاصة نائيةالجالدولية أقيمت المحاكم  حيثمن قبل الأفراد، 

... في واأو شارك ،واخططأو  ،واضحرّأمروا، أو أو  ،وارتكبالذين اعاقبة الأشخاص الدولي لم

 .الدولية ارتكاب الجرائم

 المنشئ( 4775نظام روما الأساسي في سنة ) هالمجتمع الدولي عند وضعأكّد  حيث

وهو ما تضمنته  ،أمامهاللأفراد المسؤولية الدولية الجنائية على  ،لمحكمة الجنائية الدوليةل

حسب المادة - ن)الرؤساء والقادة( مسؤولوالأفراد  بأنّروما الأساسي نظام واعتبر  .(28المادة )

ت وفق ما نصّ جريمة العدوانومنها  ،ع الاهتمام الدوليموضخطورة الجرائم أشد عن - (25)

بموجب نص  الصفة الرسمية للشخص لا تعفيه من المسؤولية الدولية الجنائية وأنّ (.18عليه المادة )

 بشيء من التفصيل وفق التقسيم الآتي: من البحث وأحلل هذا الجزء ، أدرس(29المادة )

 

 

 

 

                                                             
دراسة مقارنة، -قواعد ومبادئ إعلان الحرب في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية علي عطية علي بن كينة: -1

-21، ص 2147مية الحكومية، سورابايا، أندونيسيا، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة سونان أمبيل الإسلا

 .15؛28
 .169ص المرجع السابق، أنطونيو كاسيزي: -2
، الجزائر، 4، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالعدوان كأساس للمسؤولية الدوليةمحمد بوجمعة: -3

 .221، ص 2148-2146
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 الأول: المسؤولية الدولية الجنائية التقليدية. المبحث

يعة الإسلامية )الضمان(.  ي الشر
 
 المطلب الأول: المسؤولية الدولية ف

ي القانون الدولي العام )المواثيق الدولية(. 
 
: المسؤولية الدولية الجنائية ف ي

 المطلب الثان 

 المبحث الثاني: مظاهر المسؤولية الدولية الجنائية التقليدية.
 مطلب الأول: المسؤولية الدولية الجنائية عن أعمال الدولة. ال

 الفرع الأول: المسؤولية الدولية الجنائية عن أعمال الدولة قبل معاهدة لندن. 

: المسؤولية الدولية الجنائية عن أعمال الدولة بعد معاهدة لندن.  ي
 الفرع الثان 

: المسؤولية الدولية الجنائية للرئيس والم ي
 رؤوس. المطلب الثان 

وعة.   الفرع الأول: مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه غير المشر

وعة.  : مسؤولية المرؤوس عن طاعة أوامر الرئيس غير المشر ي
 الفرع الثان 
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 المبحث الأول: المسؤولية الدولية الجنائية التقليدية.

، ويعود ذلك للاختلاف المسؤولية الدولية الجنائية مفهوم حولا اختلافًشهد القانون الدولي 

في مكافحتها  ورغبته ر المجتمع الدوليتطوّبر المسؤولية الدولية ، وكذلك لتطوّأسسهاحول 

رت بعوامل التطوّر فكرة المسؤولية الدولية الجنائية قد تأثّ حيث أنّ .ومعاقبة مرتكبيها

عرضة  مضمونها، الأمر الذي جعل والاقتصاديةتبعاً للظروف السياسية التدريجي للقانون الدولي 

 .1في تلك الفترةحتى تستجيب لرغبات المجتمع الدولي واحتياجاته  ،للتبديل والتغيير

تقوم المسؤولية الدولية على أسس والتزامات يرتّب الاخلال بها آثارًا على أشخاص القانون 

الإسلامية بالمسؤولية الدولية على أشخاص القانون الدولي، الدولي، ولقد اعترفت الشريعة 

وكانت سباقة لوضع تعاليم وضوابط لها، وكذا أسسها وطرق العقاب على الأفعال التي تلحق 

 ل.، أتطرّق لها في مطلب أو2ّضررًا بالغير

إلى  أما في القانون الدولي العام التقليدي فقد كانت المسؤولية تنسب إلى الدولة وحدها لا

الأفراد، وقد شهد مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية تطوّرًا عبر تطوّر القانون الدولي الجنائي، من 

 .ثانٍ أتعرّض لها في مطلبوس، لهاخلال المعاهدات والمواثيق الدولية التي وضعت ضوابط وأسس 

 المطلب الأول: المسؤولية الدولية في الشريعة الإسلامية )الضمان(.

د العلاقة بين دار الإسلام ودار تحدّ ،خاصة االإشارة إلى أنّ الإسلام وضع أحكامًسبق 

)أفراد الدولة الكافرة  ، وأحكام الأجانب(المعتدية )الدولة الإسلامية، الدولة الكافرة الحرب

مع العلم أنّ ، )الحرب(القواعد الخاصة بأحكام القتال  وضّحكما  .(المقيمين بدار الإسلام

أحكامها تكاليف واجبة التنفيذ على كل مسلم، فاعلها مثاب وتاركها آثم يعاقب على 

                                                             
، الطبعة الأولى، منشورات لمسؤولية الدوليةل أساسك الدولي غير المشروعالعمل - المسؤولية الدوليةتونسي بن عامر: -1

، رسالة دكتوراه، كلية مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي. نصر الدين قليل: 49، ص 4778دحلب، الجزائر، 

 .48، ص 2149-2146، الجزائر، 4الحقوق، جامعة الجزائر
، رسالة دراسة مقارنة-الجنائية للفرد في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الجنائي المسؤولية أحمد عبد الله ويدان: -2

 .XVIII، ص 2142دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، نيلاي، ماليزيا، 
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، لا ضمان على المسلم بإتلاف مال الحربي''القاعدة الدولية الجنائية في الإسلام أنّه؛ ف .1تركه

وكذا لا ضمان على العادل إذا أتلف مال ، ولا على الحربي بإتلاف مال المسلم في دار الحرب

 .2''، ولا على الباغي إذا أتلف مال العادل)المعتدي( الباغي

               سلامية من قبل الدولة الإسلاميةن هذا المنطلق فإنّ مخالفة قوانين الحرب الإوم

ضرر ينتج عن مخالفة ، وأي أفرادًاتوجب المسؤولية على من يخالفها مجتمعين أو أو رعاياها، 

يستوجب إصلاح الضرر أو ضمانه  ،العلاقات الدولية وأحكام القتالالدولة الإسلامية لأحكام 

عقود الأمان والاتفاقيات التي تبرمها الدولة الإسلامية مع كما أنّ مخالفة أحكام  .)المسؤولية(

القرآن  كما نصّ، 3عنها بجبر الضرر المترتّكذلك ، وأيضًا لها دار الحرب تستوجب المسؤولية

الرسول  يوصيكما ، 4وعدم نكثه الوفاء بالعهدعلى وجوب - وفي غير موضع-الكريم 

مع ملاحظة أنّ هذه العقود . 5)صلى الله عليه وسلم( في غير موضع بضرورة الوفاء بالعقود والعهود

 .عند إبرامها يجب ألا تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية

                                                             
،    4777، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، نظرية الضمان أو المسؤولية الدولية في الشريعة الإسلاميةأحمد أبو الوفاء: -1

 .12ص 
-269هـ، ص 4121، الجزء السادس، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، حاشية ابن عابدينمحمد أمين عابدين: -2

، الجزء السادس، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. أبي عبد الله المغربي: 265

 .121، ص ـه4121
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، المسؤولية الدولية للعراق عن حرق آبار النفط الكويتية، يوسف محمد الضبيعي: -3

 .99، ص 4777كلية الحقوق، جامعة الكويت، صنعاء، الكويت، 
بغيرهم وقت السلم أو الحرب، وقد جاءت الكثير الوفاء بالعقود والعهود من أهم الأسس الأخلاقية الحاكمة لعلاقة المسلمين -4

هُمْ ثَُّ الَّذِينَ ﴿. ومنها قوله تعالى: من نصوص القرآن آمرةً بالوفاء بالعهد، والالتزام بالعقد، وناهية عن الغدر والخيانة عَاهَدْتَ مِن ْ
قُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِ  مَرَّة   تِِِمْ ﴿الأنفال. وقال سبحانه أيضًا:  سورة 86، الآية ﴾وَهُمْ لََ يَ ت َّقُونَ  يَ ن ْ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ  فأََتُِّوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلََ مُدَّ

ةَ اوَطَعَنُوا فِ دِينِكُمْ  نَكَثوُا أَيْْاَنََمُْ مِنْ بَ عْدِ عَهْدِهِمْ وَإِنْ ﴿سورة التوبة. وقال تعالى:  11، الآية ﴾الْمُتَّقِيَ  مُْ لََ أَيْْاَنَ لََمُْ  لْكُفْرِ فَ قَاتلُِوا أئَمَِّ لَعَلَّهُمْ  إِنََّ
تَ هُونَ  إِنَّ اللَََّّ لََ  فَانبِْذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاء   نْ قَ وْم  خِيَانةَ  مِ  وَإِمَّا تََاَفَنَّ ﴿سورة التوبة. وفي عدم الغدر ونكث العهد، قال عزّ وجلّ:  42، الآية ﴾يَ ن ْ

 سورة الأنفال. 85، الآية ﴾يُُِبُّ الْْاَئنِِيَ 

كما حفَلت السيرة النبوية بمواقف الوفاء بالعهود والعقود من جهة، وتأديب ومعاقبة الخوَنَة الغادرين الناقضين لعهودهم من -5

تحقيق محمد حسن إسماعيل؛ أحمد فريد المزيدي، الطبعة الإشارة في تدبير الإمارة، أبي بكر محمد الحضرمي:  .جهة أخرى

. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبيد الله بن عبد 61-64، ص ـه4121الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الأولى، دار 

أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتُك: ماذا يأمركم؟ فزعمتَ ''الله أنّ عبد الله ابن عبّاس )رضي الله عنهما( أخبره قال: 

قال:  وروى أبو داود عن أبي رافع. ''، قال: وهذه صفة نبّيء بالعهد وأداء الأمانةوالوفاأنّه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف 

بَعَثَتْنِي قريش إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، فلمّا رأيتُ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أُلقي في قلبي الإسلام، فقلت: ''

، ولا أحبس البُرُد، بالعهد أَخِيس لا إني﴿سول الله )صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنّي والله لا أرجع إليهم أبدًا، فقال ر

 ...'')صلى الله عليه وسلم( فأسلمتُ النبي أتيتُ ثم فذهبت قال ،﴾ولكن ارجع؛ فإن كان في نفسك الذي في نفسِكَ الآن، فارجع
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المسؤولية بين الحاكم والأجهزة العاملة أما إذا انتهت الحرب فإنّ الشريعة الإسلامية جعلت 

. يقول الإمام علي بن أبي طالب )رضي 1في الدولة، وأنّ الدولة مسؤولة عن تقصير الولاة وخطئهم

بن عباس )رضي الله عنه(، اعامله والي البصرة عبد الرحمن إلى الله عنه(، في رسالة أرسل بها 

 ةٌغلَت بَرَثَلو عَ''ولعل ذلك قريب من مقولة عمر بن الخطاب الشهيرة:  .2''في ذلك شريكانفإنّ ''

، ولاشك أنّ ذلك واضحًا وجليًا في 3''رمَريق يا عُلها الطّ حصلِتُمْ لَ مَ، لِانهَعَالله  ينِلَأَسَلَالعراق  في

وهو  اعٍرَ امُفالإمَ، مَسْؤُولٌكُلُّكُم رَاعٍ وكُلُّكُم ﴿قول رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: 

 .5﴾هِتِيَّعِعن رَ ولٌؤُسْمَ كُلُّكُمو اعٍم رَكُلُّكُ﴿وقوله )صلى الله عليه وسلم( أيضًا: ، 4﴾...ولٌسؤُمَ

في الكثير من الأحكام مسؤولية الدولة مرتبطة بأفعال الرعية،  ت الشريعة الإسلاميةجعلوبل 

ى عيس وذمة المسلمين واحدة...﴿: ومن ذلك قول رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، في حق الجوار

، لا يقبل منه صرف فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينأدناهم، فمن أخفر مسلمًا ذمتهم ب

 .6﴾عدل ولا

التزام الدولة ''بناءً على ذلك عرفّت المسؤولية الدولية في الشريعة الإسلامية بأنّها: 

قة بالمعاملة ، المتعلّانتهاكها لأحكام الشريعة الإسلاميةعن الإسلامية بإصلاح الأضرار الناشئة 

 .7''االدول غير الإسلامية ورعاياه الواجبة نحو

يخاطب الإسلام الفرد كما يخاطب الأمة مجتمعة، والمخاطب بتنفيذ أحكام الشريعة 

، والمتضرر من سلوكهم المخالف لأحكام أفرادًامجتمعين أو  (الدولة)والأمة  الفردالإسلامية 

                                                             
رسالة دكتوراه، كلية الدراسات الإسلامية، ، المجلد الثاني، الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةمحمد خير هيكل: -1

 .4177-4175، ص 4772جامعة الإمام الأوزاعي، بيروت، لبنان، 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الجزء الخامس، تاريخ الرسل والملوك،  –تاريخ الطبري أبي جعفر محمد بن جرير الطبري: -2

 .142-141ص  ،ـه4159دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 
 .211-212الجزء الرابع، ص المرجع نفسه، -3
       ، الجزء الخامس عشر،8455، رقم باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا-المرجع السابق، كتاب النكاح رواه البخاري: -4

 .814ص 
 .814بلفظ آخر، ص المرجع نفسه، رواه البخاري: -5
، الجزء 1492، رقم باب ذمّة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم- المرجع السابق، كتاب الجزيةرواه البخاري: -6

 .811التاسع، ص 
، الطبعة الأولى، دار الطباعة المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية عبد الغني محمود:-7

 .49ص  ،4756الحديثة، القاهرة، مصر، 
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أو على الأمة  ، للمطالبة بإصلاح الضرر الذي أصابهالرجوع على الحاكم بصفته الشريعة عليه

 .1بمقتضى قواعد النيابة

للأمة الحق في محاكمة الحاكم الذي انتهك حدود الله  جعله ومن سماحة الإسلام أنّ

، ومحاكمته تتم مسلمين كانوا أو غير مسلمين )أجانب(؛ أو المنتهك لحقوق العباد ،وحرماته

ل القائد قاعدة تحمّد الإسلام . ومن هذا المنطلق أيضًا يوط2ّوفقًا لأحكام الشرع الإسلامي

عن الانتهاكات التي تحصل في ساحات القتال أثناء المعارك من ، العسكري في الميدان المسؤولية

كما على المقاتلين أن  .3وإرجاعه إلى الحكم الشرعي ، ومن ثم عليه إصلاح الوضعأفراد جيشه

أفراد القوات المسلحة كما أنّ  .4موا القائد إن رأوا في سلوكه مخالفة للشرع أو خروجًا عنهيقوِّ

 الأمر يبحجة إطاعة أول مخالفة لأحكام الشرع الإسلامية لا يجوز لهم ارتكاب الأفعال التي تعدّ

لا يجوز مخالفة ''، ذلك أنّ من المبادئ الإسلامية الثابتة أنّه: 5أو القادة العسكريين )الحكَّام(

 .6''الشارع الحكيم لطاعة المخلوق

عن  ام ما رويَومن تطبيقات هذه التعاليم في إرساء المسؤولية الدولية الجنائية على الحكّ

قرية  تُدهِشَ): قال اشيفضيل الرقعن يزيد بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(، 

وطعمنا أن ذات يوم  انّ، حتى إذا ك، فحاصرناها شهرًا''اشاهرن''من قرى فارس يقال لها: 

 ا،فاستأمنوه، فكتب إليهم في سهم أمانً ،ل، فتخلّف عبد منا، انصرفنا عنهم عند المقتهمحنصبّ

 ،ووضعوا أسلحتهم فقلنا: ما شأنكم؟ا رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم، ثم رمى به إليهم، فلمّ

، والعبد لا يقدر على فيه كتاب أمانهم، فقلنا: هذا عبدٌ ،همنتمونا، وأخرجوا إلينا السّفقالوا أمّ

                                                             
 .47ص المرجع السابق، تونسي بن عامر: -1
تحقيق محمد حسن إسماعيل؛ أحمد فريد المزيدي، دار ، النهج المسلوك في سياسة الملوكعبد الرحمان بن عبد الله الشيزري: -2

 .4411-4412، ص المرجع السابق. محمد خير هيكل: 491ص  ،ـه4122الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية، جمعية  الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام،نظرية الحرب في ضو مفتاح غمق: -3

 .224، ص 4779الدعوة الإسلامية العالمية، بنغازي، ليبيا، 
 .99ص المرجع السابق، يوسف محمد الضبيعي: -4
َ وَأَطِيعُوا الرَّ ﴿قال تعالى: -5   سورة النساء. 87الآية  ،﴾...وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ سُولَ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ

فُوْا ببيعة الأوّل فالأوّل، ...﴿ وقال أيضًا:، ﴾معصية الخالقفي  لمخلوق لا طاعة﴿يقول في ذلك رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: -6

باب ما ذكر عن بني  –السابق، كتاب أحاديث الأنبياء المرجع رواه البخاري:  ﴾فإنّ الله سائلهم عمّا استرعاهمأعطوهم حقّهم، 

 .261، الجزء العاشر، ص إسرائيل
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فكتبنا لا ندري عبدكم من حركم، وقد خرجنا بأمان، فكتبنا إليه قصتهم،  :شيء، قالوا

 . 1(''أمانهم هأمانو ،إنّ العبد المسلم من المسلمين'' : عمر فكتبإلى عمر، 

عندما كان ينتظر  )رضي الله عنه( بن الجراحعامر ما فعل أبو عبيدة أيضًا ومن أمثلة ذلك 

حيث  مع من كانوا يأتون بالحطب من العبيد، انتهاء العهد الذي كان بينه وبين أهل قنسرين،

التي تطعم الثمار القريب من الأشجار  وغيرها من نهاهم عن الاحتطاب من شجر الزيتون والرمان

ما هذا ''وقال لهم:  فدعاهم الأمير أبو عبيدة بن الجراح )رضي الله عنه( ،المسلمين معسكر

فقال الأمير أبو  ا وهذه الأشجار قريبة،فقالوا: أيها الأمير إنّ الأحطاب متباعدة منّالفساد؟، 

. فلمّا سمع به نَّلَنكِّولُأ هُجازينَّلُأ وثمارٌ لها طعمٌ قطع شجرةً وعبدٍ كل حرٍي على عزيمة منّعبيدة: 

حيث لّما رأى قائد الجيش أبو عبيدة بن  .2''طاب من أقصى الديارلأحايأتون ب حوابصأذلك  العبيد

ضرورة لقطعه  رَولم يَ، ألا وهو قطع الشجر المثمر، فسادًا من جنودهالجراح )رضي الله عنه( 

مخالف ، ثمّ إنّه الضروري للحرب فقط، لأنّ القطع المسموح به هو لصالح المعركة )الحرب(

بعدم قطع '' لقادة جيوشه لوصية وأوامر خليفة المسلمين أبو بكر الصديق )رضي الله عنه(

والتنبيه على الجزاء والوعد ، فكان أمر القائد بوقف الاحتطاب من الشجر المثمر، ''الأشجار...

 .بالعقاب لمن يخالف ذلك

يقع على عاتق القائد الميداني المسؤولية عن المخالفات التي يرتكبها الجنود أثناء  فكما

فإنّ على الحاكم أيضًا المسؤولية على ما يرتكبه القائد وجنوده من القتال من غير اضطرار، 

 ومن أمثلة ذلك تحمّل رسول الله )صلى .تدابير الحربوما يتخذونه من أخطاء أثناء إدارة القتال 

ن كنانة بعد فتح ميمة ذمن قتلهم خالد بن وليد من بني خالله عليه وسلم( الدية والتعويض عن 

أمر بأسرهم ثم فالتبس ذلك على خالد بن الوليد ف ''صبأنا قاصدين بها أسلمنا'': مكة، لقولهم

داعيًا وقال ا سمع بذلك النبيُّ )صلى الله عليه وسلم( استعظم الأمر ، فلمّرب رؤوسهم خطأًض

، ثم بعث إليهم علي بن أبي طالب ﴾إليك مما صنع خالد بن الوليد همّ إني أبرأُاللّ﴿رافعًا يديه: 

 .3يعطيهم الدية ويعوضهم على أموالهم حتى رضوا بالمواداة وأحسن إليهم)رضي الله عنه( 

                                                             
الثالث، الطبعة الأولى، دار القبلة للثقافة الإسلامية،  ، الجزءنصب الراية لأحاديث الهدايةالدين أبو محمد الزيلعي:  جمال-1

 .176ه، ص 4145جدة، السعودية، 
والتشريع الإسلامي حافل بالعديد من الأدلة التي توجب المسؤولية الجنائية على الدولة، وكذا على الأفراد سواء كانوا -2

ضو مفتاح غمق: محكومين أو حُكَّام، وتوجد قواعد للمسؤولية في الشريعة الإسلامية تُلزم كل إنسان بضمان فعله وتصرفاته. 

 .222ص  المرجع السابق،
-879، ص ـه4171تحقيق مصطفى عبد الواحد، الجزء الثالث، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  السيرة النبوية،ابن كثير: -3

 .224-223ص  المرجع السابق،. ضو مفتاح غمق: 875
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فقد أوجب الإسلام للمجني عليه التعويض المالي الذي يتمثل في الدية، وهي عند الفقهاء 

ضمان الجناية، إنّما يفارق ضمان المتلفات في كونه أو العمد ، ولا يختلف بالخطأ ''فِتلَالَم لُدَبَ''

 .1لها ولي الأمررًا شرعًا، وعند عجز الجاني عن دفع الدية يتحمّمقدَّ

الشريعة الإسلامية تحمّل الفرد والأمة والدولة الإسلامية ممثلة في شخص الحاكم،  إنّ: خلاصة

المسؤولية عن كافة المخالفات الشرعية التي يرتكبها الجنود أثناء الحروب، على ألا يكون 

الفعل المرتكب قد أقدم عليه اضطرارًا )دفاعًا عن النفس مثلًا(، أمّا الدول التي لا تدين 

أو جنودها، فإنّ الشريعة الإسلامية لا  كذلك حكامها أو قادتها العسكريينو ،بالإسلام

 رغم أنّتحمِّلهم المسؤولية فيما يقومون به من أفعال مخالفة لأحكام الشرع الإسلامي في القتال، 

، معاملتهم بالمثل فيما لا يكون فيه مخالفة لأحكام الشرع الإسلاميالشريعة تجيز للمسلمين 

يجوز للدولة ، وإن كان يجوز في هذه الحالة مخالفة الأحكام الخاصة بتدابير القتالأي أنّه 

ند مخالفة دار الحرب أو رعاياها لأحكام ع أو رعاياهامية المطالبة بالأضرار التي تصيبها الإسلا

 .استنادًا لنصوص الاتفاقية وليس بموجب أحكام الشريعة، أي اتفاقية مبرمة معهم

لا يجوز في المقابل للدولة غير الإسلامية محاكمة المخالفين إلى أنّه كما أخلص أيضًا 

، ''أنّ الله لم يجعل للكافرين على المسلمين سبيلا'' ، ذلكلأحكام القتال من القوات الإسلامية

مختصة بالفصل في الجرائم الدولية وفقًا  محكمة جنائية دولية إسلاميةوهذا يتطلّب إنشاء 

للنظر في محاكمة الدول ، على أن يكون قضاتها من فقهاء الأمة الإسلامية، للقواعد الإسلامية

ولا يشترط ، لقواعد الشريعة الإسلاميةوفقًا  أفعالًا تشكّل جريمة عدوانالذين يأتون  والأفراد

 بالنظر في الدعوى. لكي تختص المحكمةا أن يكون المتهم بجريمة العدوان مسلمً

لت في موضوع المسؤولية الدولية الجنائية، دم الشرائع التي فصّالتشريع الإسلامي من أق إنّ

هم عن أفعالهم المخالفة للشريعة يقادة مسؤولين جنائيًا أمام محكوموجعلت الحكام وال

 الإسلامية ويتحمّلون نتائجها، وفي حال عجزهم أو عدم إمكان ذلك تتحمّل الدولة المسؤولية.

 الجنائية في القانون الدولي العام )المواثيق الدولية(.المطلب الثاني: المسؤولية الدولية 

 جزاءلم بخضوعه لجرّل الشخص تبعة عمله الُموجوب تحمّفي العموم تعني المسؤولية الجنائية 

المسؤولية الدولية  نّإف هذا المفهوموفي إطار  ،2القانون بموجبلهذا العمل مسبقًا المقرر  الجنائي

                                                             
المجلد ، تصحيح وتعليق أبو الوفاء الأفغاني، كتاب الأصل المعروف بالمبسوطأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني: -1

 .274-271، ص ـه4114الرابع، الطبعة الأولى، دار المعارف النعمانية، لاهور، باكستان، 
 .421، ص المرجع السابقعبد الله سليمان سليمان: -2
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 ،القانون الدولي جريمة دولية يعتبرهُ جنائيًا عن ارتكابها فعلٍالجنائية تعني مساءلة دولة ما 

وخضوعها  ،من طرفها ومعاقبتها من قبل المجتمع الدولي بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة

 .1الدولية الجريمةللجزاءات التي تكفل ردعها عن تكرار ارتكاب 

قد ارتكبت من  جريمة دولية هناك أنّ الجنائية في القانون الدوليالدولية المسؤولية  تفترض

         خضوع للجزاءلل)المخلّة بالالتزام الدولي(  إلزام الدولة المعتدية تهدف إلى، وهي ما دولةقبل 

وأدى ، هتبارتكالذي  (غير المشروع) مجرَّللفعل الُم نتيجةً ،الذي يقرره القانون الدولي أو التدبير

عدم تكرار الدولة للعمل وتضمن المسؤولية الدولية الجنائية  .2إلى إحداث ضرر في المجتمع الدولي

 .3واستقرارًا أمنًاضمن المحافظة على مجتمع دولي أكثر ، كما ت(ةغير المشروع )الجريمة الدولي

سؤولية الممشروع قانون  وأثناء إعدادها لجنة القانون الدولي أنّ من الإشارة إلى هنا لابد

 صياغة أنّذلك  .5)الجنائية والمدنية(المسؤولية الدولية يز بين نوعين من يت التمقد تبنّ، 4ةليالدو

 ،دوليةجريمة الذي يُشكِّل   المشروعالسلوك الدولي غيرقت بين من المشروع، فرّ (47)نص المادة 

ير التي تث أو المخالفات البسيطة ليةالجنح الدوبين ، والمسؤولية الدولية الجنائية نهأشب تقومي والذ

تحت عنوان  مسؤولية الدولمشروع من  (47)نص المادة  ء، حيث جاللدولة المسؤولية المدنيةفقط 

 :الآتي، ونصّ على ''الجرائم والجنح الدولية''

أيًّا كان  امشروع دوليًغير  فعلًا انتهاكًا لالتزام دولي الذي يشكّليكون فعل الدولة  -1

  ؛المنتهك ل الالتزاممّح

 ،ادوليً االدولة التزامً انتهاكحين ينجم عن  دوليةً جريمةً يشكّل الفعل غير المشروع دوليًا -2

ه عترف هذت بحيث، ةالدولي الأهمية بالنسبة لصيانة مصالح أساسية للجماعة ولُعُهو من 

 .يشكل جريمةه انتهاك بأنّ الجماعة كلها

                                                             
،       4757دار الجماهرية، بنغازي، ليبيا، ، الطبعة الأولى، القضايا معاصرة في القانون الدولي العامعمر محمد المحمودي: -1

 .98-91ص 
2- « En parlant de ''fait illicite'', implique, naturellement, la notion de dommage, entendu non pas au sens matériel, 

mais au sens juridique, comme violation d’une obligation conséquent à une conduite anti-normative. La notion de 

dommage au sens matériel pourrait rentrer dans la figure ainsi définie, mais elle n’est pas nécessaire pour son 

existence ». Ottavio QUIRICO : Réflexions sur le Système du Droit International Pénal – La responsabilité              

« Pénale » des états et des autres personnes morales par rapport à celle des personnes physiques en droit 

international, thèse de doctorat, faculté de Droit, Université de Toulouse, France, 2005, p 121.  
 .51ص المرجع السابق،  مودي:عمر محمد المح-3
، 1791 لتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والعشرون 41المتضمنة الملحق رقم  A/31/10الوثيقة رقم: -4

 .451، ص 4796الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 
5- Ottavio QUIRICO : Op.Cit, p 441. 
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 المرعية الإجراءقواعد القانون الدولي بناءً على و (12) الفقرة بأحكاممع عدم الإخلال  -3

 :خصوصًاتنجم  يمكن للجريمة الدولية أن )النافذة(،

 ،دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لالتزامانتهاك خطير عن  -أ

 ؛العدوان بتحريمكالتزام 

 ،لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرهادولي ذي أهمية جوهرية  لالتزامانتهاك خطير عن  -ب

 رة استعمارية أو مواصلتها بالقوة؛رض سيطبتحريم فكالتزام 

، شخص الإنسانيلحماية الدولي ذي أهمية جوهرية  لالتزامانتهاك خطير وواسع النطاق عن  -ج

 ؛الفصل العنصريبتحريم الإبادة الجماعية وبتحريم الاسترقاق وبتحريم كالتزامات 

، البشرية البيئةوصون لحماية دولي ذي أهمية جوهرية  لالتزامانتهاك خطير عن  -د

 .أو البحار التلويث الجسيم للجوّبتحريم  كالالتزامات

يشكّل جنحة (، 22كل فعل غير مشروع دوليًا، لا يكون جريمة دولية طبقًا للفقرة ) -4

 .دولية

وجود نوعين من  اقترحتلجنة القانون الدولي ضح أنّ من خلال نص المادة أعلاه يتّ :تعليق

ب على ذلك المترتّ للضرركذلك و ،1الفعل المرتكب لجسامة وخطورةا المسؤولية الدولية، وفقً

 الفعلوصف التالي فإنّ وب .جراء الفعل غير المشروع التي تصيب الدولة الضحية الآثارأي  ،الفعل

                                                             
ذات  النظرية التقليدية للمسؤولية الدوليةحيث ساد في تفكير المؤلفين في الخمسينات من القرن الماضي، تأييد بشكل عام  -1

. فرأى الفقيه المسؤولية الدولية المدنية فقطرتب على الدول التي تخالف التزاماتها الدولية، أي أنّه يتّ ''المدنية''الطبيعة 

BOWETT  :المسؤولية وبالتالي بوجود  لخطورتهايجب التمييز بين انتهاكات الالتزامات الدولية وفقًا ''خلاف ذلك، حيث قال

 . ''بالمصلحة الدولية للمجتمع الدولي ككليمس  التزامًا دوليًا عرفيًاالدول التي تنتهك على  الدولية الجنائية

- « Dans la pensée des auteurs des années 1950, qui, en général, s’alignent à la théorie classique de la 

responsabilité internationale d’ordre ''civiliste'', on relève, implicitement, la nécessité d’une distinction des 

violations selon leur gravité ». D.W. BOWETT : Op.Cit, p 259-260. 

يجب التمييز في العمل غير المشروع دوليًا من حيث ''إلى أدّق وأوضح من ذلك حيث قال بأنّه:  JOHNSONوذهب الفقه  -

مسؤولية فإنّ ذلك يرتّب  ''الدفاع الشرعي عن النفس''هو رد العدوان  موضوع استخدام القوة المسلحة، فإن كان الموضوع والغاية

، وبالتالي يستوجب أخطر الجرائم الدوليةفإنّ ذلك يعتبر من  استخدام القوة المسلحة عدوانًاعن أضرار الدفاع. أمّا إذا تم  مدنية

 .''المسؤولية الدولية الجنائية

- « Parmi le reste de la doctrine D.H.N. JOHNSON souligne la nécessité de distinguer l’agression comme un acte 

illicite différent de ceux qui impliquent le simple dédommagement, vu que l’A.G.N.U. le qualifie comme ''le plus 

grave de tous les crimes contre la paix et la sécurité du monde entier'' dans la Résolution 380 (V) du 17 novembre 

1950 et la Charte des N.U. le soumet au régime complexe de la réaction collective ». D.H.N. JOHNSON : « The 

Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind », I.C.L.Q, Volume 04, N° 03, British Institute 
of International and Comparative Law, Cambridge University Press, Cambridge, U.K, 1955, p 461-462. 

https://www.jstor.org/publisher/biicl
https://www.jstor.org/publisher/biicl
https://www.jstor.org/publisher/cup
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الصادر عن دولة ما والذي يشكّل انتهاكًا لالتزام دولي يأخذ وصفين، ومعيار التفرقة )الوصف( 

 .''محل الالتزام الدولي المنتهك''هو 

خطير على خرق  التي تقوم ،للجناية الدوليةتكون أثرًا  المسؤولية الدولية الجنائيةإنّ  :تقييم

ارتكاب فعل أو عمل أي تنشأ عند  ،في مواجهة الجماعة الدولية بأسرها موضوعيدولي لتزام لا

     أو الإبادة الجماعية العدوان أعمالك ،الجماعة الدولية بأسرها عمال التي تضرّخطير من الأ

ليس فقط الدولة التي أصابها الضرر -ا الدول جميعً فإنّ وفي هذه الحالة أو التمييز العنصري...

 غير المشروعلدولة التي ارتكبت الفعل على ا ،يمكنها إثارة المسؤولية الدولية الجنائية -مباشرة

هي و، لجنحة الدوليةل فتكون أثرًا المسؤولية الدولية المدنيةأما  .1ل جريمة دوليةالذي شكّ

، وإنّما عند ارتكابها بالجماعة الدولية ككل التي لا تضرّ وعمومية، الأفعال الأقل خطورة

كالمسؤولية الدولية المتعلقة ) ،)بسيطة( غير جسيمةتصيب دولة أو مجموعة من الدول بأضرار 

 يكون بالتالي للدولة المتضررة ضررًا غير جسيمو ،2(ق بمعاملة الأجانببانتهاك التزامات تتعلّ

 .3طلب التعويض من الدولة المتسببة في ذلك )بسيط(

لقانون ا بأنّ ،يز بين نوعي المسؤولية الدوليةيالدولي هذا التمرت لجنة القانون وقد برّ

 للتطبيقصالح ويعتبره  ،الجنائية الدوليةر سوى نظام واحد للمسؤولية تصوّلا ي الدولي التقليدي

هذا الفعل  الذي يعتبر الالتزاما كان محل أيًّ ،اغير مشروع دوليًه أنّ يفترضعلى كل فعل لدولة 

واسع دولي ا عن تحقيق قبول بعيدً- ذلك دَّعُ-هذا الرأي  ظلّ .4جريمةً دوليةً شابه ماأو 

الرأي أثارت جهات مختلفة الشكوك حول سلامة العالميتين النطاق، ففي فترة ما بين الحربين 

رب العالمية إلا بعد الح ،د الأخذ برأي مخالفاتجاه فكري حقيقي يؤيّ يوجدولم التقليدي، 

 ز بين نظامين مختلفين للمسؤولية الدوليةيميّالذي وهو  ،إليه الانضمامالذي يتزايد و ،الثانية

 .5الجنائية

والأسس القانونية التي  ،الذي تقوم عليه بالافتراضالمسؤولية الدولية الجنائية ز تتميّ: خلاصة

دولة ارتكاب حيث تفترض المسؤولية الدولية الجنائية  .هافي لمقررإضافة إلى الجزاء ا تستند إليه

                                                             
 .971-957، ص المرجع السابقعلي إبراهيم: -1

 .226ص المرجع السابق،  A/31/10الوثيقة رقم: -2
3- Corinne MASCALA : « Infractions Contre l’État, La Nation et la Paix Publique », Revue de science criminelle 

et de droit pénal comparé, N° 04, Dalloz, Paris, France, 2010, p 862-863. 
، المعهد المصري للدراسات، القاهرة، مجلة دراسات سياسية ،''العناصر والآثار –المسؤولية الدولية ''مسعود عبد السلام: -4

 .0100جانفي  01يوم: شوهد  eg.org-https://eipss .5، ص 2147مصر، 

 .229ص المرجع السابق،  A/31/10الوثيقة رقم: -5

https://eipss-eg.org/
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، المصالح الأساسية للمجتمع الدولي بأسرهبالمساس يستهدف  دولي لالتزام اخطيًر انتهاكًا ما

الأمر الذي  .ةلمشتركإلحاق الضرر بعموم أعضاء المجتمع الدولي ومصالحهم امما يؤدي إلى 

إثارة حق  –الانتهاكوليس فقط الدولة التي تضررت من هذا - يعطي أعضاء المجتمع الدولي

 الخطير. الانتهاكالتي ارتكبت هذا  المسؤولية الدولية الجنائية في مواجهة الدولة

فلا '' مبدأ الشرعيةالمسؤولية الدولية الجنائية تقوم على  فإنّ؛ الأساس القانونيث حين أما م

طبيعة ذو  هفإنّالمسؤولية الدولية الجنائية في  زاءالجأمّا من حيث  .1''جريمة ولا عقوبة إلا بنص

 تضرري غير محدود اعسكريًأو  ااقتصاديً جزاءًأو  محدودًا، اسياسيً جزاءًد يكون قف ،مختلفة

 ق عليها هذا الجزاء.منه عدد غير محدد من شعب الدولة المطبّ

 التقليدية.المبحث الثاني: مظاهر المسؤولية الدولية الجنائية 

     هو أنّه لا يسأل مسؤولية دولية جنائية عمّا يرتكبه  الرئيس أو المسؤول في الدولةيعتقد 

بحجة أنّه  ،ةجرائم دوليمن أفعال حتى ولو ارتقت إلى وصف ( المرؤوسينأو من هم تحت إمرته )

، وأنّ هذه الأعمال لا أعمال الدولةأثناء أدائهم مهامهم كمسؤولين في الدولة فإنّهم ينفذون 

الدولة التي يعملون لحسابها تخضع لأي رقابة أو مسؤولية حتى الجنائية منها، وبالتالي فإنّ 

  .ارتكاب جريمة دولية ا في حالهي التي يجب أن تسأل جنائيً ،وينفذون أعمالها

الجرائم بعدم مسؤوليته الجنائية بعد ارتكابه لأي من  المرؤوسغالبًا ما يدفع بالمقابل 

ب ترتّهذه  لزامصفة الإ، خصوصًا وأنّ طاعةينفذ أوامر رئيسه واجبة الذلك أنّه كان ، الدولية

قوانين عقابية عسكرية م بالجسامة والشدة، ذلك أنّها تستند إلى ستتّ على من يخالفها عقوبات

الجنائية ة يسؤولية الدولالمل الأوّ في ، أدرسمطلبينإلى  بحثهذا الم تُمقسَّبناءً على ذلك و .داخلية

 .المسؤولية الدولية الجنائية للرئيس والمرؤوسالثاني عن أعمال الدولة، وفي 

 المطلب الأول: المسؤولية الدولية الجنائية عن أعمال الدولة.

 ،أجهزة الدولة عنممثلين بوصفهم  شخاصذها أالأعمال التي ينفّ؛ الدولة أعمالبيقصد 

تعيين الأفراد الذين يمثلون  تمُّحيث ي .2إلى الدولة تلك الأعمال إسناد الدوليقواعد القانون تتولى و

 لهم القيام بها، يحدد نطاق التصرفات المسموحالذي  ،)الداخلي(لقانون الوطني وفقًا لالدولة 

                                                             
 .88، ص المرجع السابق. أشرف توفيق شمس الدين: 75، ص المرجع السابقسليمان: عبد الله سليمان -1

2- « La responsabilité pour crime des individus, lorsqu’ils agissent comme fonctionnaires de l’État, entraîne la 

responsabilité majeure de l’État, de type criminel ». Ottavio QUIRICO : Op.Cit, p 323. 
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أحكام القانون وبموجب  الداخليالقانون قواعد بموجب  عن أعمالهم مسؤولين اويكونو

 .1الدولي

 لالدولة لتسند ، حيث دولةأعمال هؤلاء الأشخاص  عن تصدروتعتبر الأعمال التي 

، وتسمى لأنّهم قاموا بهذه الأعمال لصفتهم ليس لأشخاصهم (القادة أو الموظفينلأشخاص )ل

أولئك  قاما إذا أمّ .2قانون الداخليوفقًا لأحكام ال المسؤولية الإدارية مفهوم فيدولة أعمال 

ا تجاوزًها تعتبر يجيزها، فإنّلا أو الداخلي  تنفيذ تصرفات لا يأمر بها القانونبالأشخاص 

ما تنسب إلى الأشخاص ، حيث لا يمكن إسنادها للدولة حسب القانون الداخلي، وإنّللاختصاص

 .3دولية فردية حسب القانون الدوليليسألوا عنها مسؤولية  ،القائمين بها

، حيث يسند أساس تمييز أعمال الدولةفي  القانون الدولي يختلف عن القانون الداخلي إنّ: تقييم

 بالرغم من أنّها ،المسؤولية الدولية في إطار أعمال دولة هاعتبرلدولة ويممثلي اعمال أا بعض أحيانً

 قانونيةا آثارً دولةعمال الأب القانون الدولي على رتِّيُف .القانون الداخلي شخصية في نظر أعمال

لقيام المسؤولية عنها في الشروط المطلوبة  لم تستوفي هذه الأعمال بالرغم من أنّ ،)المسؤولية(

بصفة ع وهو يتمتّ ما، ك إذا عقد شخص معاهدةذل مثال. أعمال دولةاعتبارها ب القانون الداخلي

 .4ون الدولة سلطة عقد هذه المعاهدةله قانخوِّدون أن يُ ،تمثيل دولته

عن أعمال الأشخاص الممثلين للدولة عامةً إقرار المسؤولية الدولية الفردية  تّم لذلك ونتيجةً

 -  بغض النظر عمّا إذا كانت محددة ووفق القانون الداخلي أم غير ذلك- تصرفاتهمل كأثر

بموجب أحكام  ،ل للدولة عن الأعمال التي يقوم بها مهما كانتمثّتقوم مسؤولية الشخص الُمف

 .القانون الدولي

في باهتمام واسع  ،أعمال الدولةعن الجنائية للفرد الدولية وقد حظيت فكرة المسؤولية 

تي تلت الحرب العالمية الأولى، الفترة الفي  تحديدًاالجنائي، الدولي  نطاق نشأة وتطوّر القانون

                                                             
 .491، ص المرجع السابقنايف حامد العليمات: -1
، الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عين شمس، دراسة مقارنة –النظرية العامة للقرارات الإدارية سليمان محمد الطماوي: -2

، دار الثقافة، المدنية عن أخطاء موظفيهامسؤولية الدولة . عادل أحمد الطائي: 119-116، ص 4776القاهرة، مصر، 

 .7، ص المرجع السابق. مسعود عبد السلام: 48-41، ص 4777عمان، الأردن، 
 .491، ص المرجع السابقنايف حامد العليمات: -3
الالتزام  ليس للدولة أن تحتّج بأنّ التعبير عن رضاها-1'' يينا لقانون المعاهدات على أنّه:من اتفاقية ف 16نصّت المادة -4

بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي، يتعلّق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا  بالمعاهدة قد تّم

تعتبر المخالفة بيِّنة إذا كانت واضحة بصورة -2  .قت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخليكانت المخالفة بينة وتعلّ

 .''ف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نيةتتصرّموضوعية لأية دولة 
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 باعتبارها ،إشعال الحرب العدوانيةعن الفردية الجنائية الدولية الخصوص المسؤولية وعلى وجه 

عرف هذا الاهتمام مرحلتين مهمتين: قبل ف .تنسب إلى الدولةالأعمال التي  أبرزمن - آنذاك-

 أتعرّض لذلك فيما يأتي:وسبعدها، وإبرام معاهدة لندن 

 عن أعمال الدولة قبل معاهدة لندن.دولية الجنائية سؤولية الالمالفرع الأول: 

مسؤولية الفرد فكرة ب قرُّلا تُالتقليدي قواعد العامة للقانون الدولي أنّ ال سبق الإشارة إلى

ه بُرتِّالأثر الوحيد الذي يُهي  1المسؤولية الجماعية، حيث كانت الجنائية عن أعمال الدولة

المبدأ يطابق مبدأ آخر من حيث كان هذا . الدولة لالتزاماتها الدولية خرق لىالقانون الدولي ع

عدم ، أي بعدم خضوع أعمال الدولة لولاية دولة أخرىمبادئ القانون الدولي العام، والذي يقضي 

 .2الجنائي لدولة أخرىالقضائي  ختصاصلاخضوع أعمال الدولة ل

، حيث (4747)لعام (Versailles) معاهدة فرساي ( من 229نصّ المادة )وأكدّ ذلك 

ألمانيا إمبراطور ه الاتهام العلني إلى مة، توجّسلطات الدول المتحالفة والمنضّ'': على أنّنصّت 

الأخلاق وبادئ المضد  انتهاكات صارخة لارتكابه )Guillaume II(غيليوم الثاني  السابق

على أن تكفل له  ،ل محكمة خاصة لمحاكمة المتهم، وسوف تشكّوقدسية المعاهدات ،الدولية

 18 خمسةكافة الضمانات الجوهرية لممارسة حق الدفاع عن نفسه، وتتألف هذه المحكمة، من 

ة: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا الآتي كل من السلطات الخمس يَّةعِبَم نونقضاة يعيّ

م المستلهمة من يَالقِعلى  وسوف تعتمد المحكمة في قضائهاواليابان،  يطالياالعظمى، فرنسا، إ

 االمعلنة رسميً الدولية وتأكيد احترام الالتزامات، مع الاهتمام بتأمين المبادئ السياسية بين الدول

وسوف  ،ويناط بالمحكمة مهمة تحديد العقوبة التي ترى تطبيقها، والتعهدات والأخلاق الدولية

ألمانيا إمبراطور ا فيه تسليم ا ترجوهمة إلى حكومة هولندا طلبًه الدول المتحالفة والمنضّتوجّ

 .3''السابق لمحاكمته

                                                             
1- Ottavio QUIRICO : Op.Cit, p 127. 

، 2221لتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والخمسون  41المتضمنة الملحق رقم  A/61/10الوثيقة رقم: -2

. والمتعلقة بـ: 289، الفقرة 2116الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 

المتضمنة مذكرة الأمانة العامة حول  A/CN.4/596. الوثيقة رقم: ''حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية''

لجنة القانون الدولي لأعمال دورتها المقدمة إلى ، ''حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية''دراسة موضوع 

 .456، الفقرة 2115الوثائق الرسمية، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية،  ،(12) الستون
3- Article 227 : « Les Puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, 

ex-empereur de l’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités. 

Un Tribunal spécial sera constitué pour juger l’accusé en lui laissant les garanties essentielles du droit de défense. 

Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq Puissances suivantes, savoir: les États-Unis 

d’Amérique, la Grande Bretagne, la France, l’Italie et le Japon. Le Tribunal jugera sur motifs inspirés des 
principes les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d’assurer le respect des obligations 
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مسؤولية الإمبراطور  يتّم إعلان، فلم واضح جليًّا الاتهام السياسييبدو من نص المادة أنّ : تعليق

ارتكاب جريمة عظمى ضد الأخلاق ما عن ، وإنّشخصيًا إليه ةوجهمبتهمة قانونية  الجنائية

إزاء أهدافها وبواعثها  قها المحكمةنفي وجود قواعد تطبّ، وكذلك الدولية وقدسية المعاهدات

 .1ةيسياسة الدولالالعليا 

 الإمبراطور قديممته دول الحلفاء إلى حكومة هولندا بشأن تالطلب الذي قدّوما أكّد ذلك 

أعمال السياسة الدولية دت بموجبه الطابع الخاص لطلبها باعتباره من ، حيث أك2ّللمحاكمة

 .الاتهام القانونيسم بصفة لا يتّ، والذي العليا

تسليمه، الأمر  ''غليوم الثاني''رفضت حكومة هولندا التي لجأ إليها إمبراطور ألمانيا حيث 

من خلال القنوات م بطلب تسليمه في وقت لاحق الذي دفع بالحلفاء إلى بحث إمكانية التقدّ

 .3ارد الحكومة الهولندية ممثلة في ملكها جاء سلبيً أنّ ، إلّاالدبلوماسية

السابق الإمبراطور الألماني  لى أنّإ ،استندت الحكومة الهولندية في رفضها لطلب التسليم

، أو بموجب قانون الإبعاد يعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الهولندي لم يرتكب فعلًا

لمعاهدات الإبعاد المبرمة بين هولندا وكل من فرنسا ا ، أو مخالفً)4598(الصادر عام الهولندي 

والمادة  الأولى، ع بالحماية المقررة في المادةوالولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الحالة فهو يتمتّ

 .4من الدستور الهولندي (11؛  12)فقرتين ال الثانية

                                                                                                                                                                                                    
solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. Il lui appartiendra de 

déterminer la peine qu’il estimera devoir être appliquée. Les Puissances alliées et associées adresseront au 

Gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l’ancien empereur entre leurs mains pour qu’il soit    

jugé ». Ottavio QUIRICO : Op.Cit, Annexe 2 (Textes essentiels concernant la responsabilité internationale pénale), 

TRAITÉ DE VERSAILLES (Adopté le 28 juin 1919, entré en vigueur le 10 janvier 1920), p 512. 
 .11-12، ص المرجع السابقحكيم سياب: -1
، بعنوان: 47/14/4721اطور ألمانيا السابق بموجب خطاب رسمي مؤر  في تقدّم دول الحلفاء إلى هولندا بطلب تسليم إمبر-2

طلب تسليم الإمبراطور لمحاكمته عمّا ارتكبه من جرائم هزّت مشاعر الإنسانية في كل مكان، وأهدرت قدسية المواثيق 

 . والمعاهدات الدولية
3- Document : A/CN.4/7/Rev.1, « Historical Survey of the Question of International Criminal Jurisdiction », 

Memorandum submitted, Secretary-General, International Law Commission, 1st Session, General Assembly, United 

Nations, New York, U.S.A, 1949, p 70-74. 

- Ligue des Nations, Assemblée Générale : Résolution de l’Union Interparlementaire sur la Criminalité de la 

Guerre d’Agression et l’Organisation d’une Répression internationale, Union Interparlementaire, Compte rendu 

de la XIII Conférence, Washington, U.S.A, 1925, p 46-50. 
ونصت المادة  .''في هولندا على قدم المساواة في ظروف متساوية... جميع الأشخاصيُعَامَل ''لى على أنّه: حيث نصّت المادة الأو-4

لا يجوز تنفيذ الإبعاد إلا وفق  -3 .من خلال قانون صادر عن البرلمان وإبعاد الأجانبينظم قبول  -2''الثانية على أن: 

، ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية )2115(شاملًا تعديلاته إلى غاية عام  )1114(. دستور هولندا الصارد عام ''...معاهدة

 .2124جانفي  48شوهد يوم  www.constituteproject.org، )2141(والانتخابات، 

http://www.constituteproject.org/
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 ،استثنائية محكمة هيمبراطور المحكمة التي ستتولى محاكمة الإ ا إلى أنّاستندوا أيضً

كون القائم  ،ضمانات المحاكمة العادلة ستكون منعدمة لأنّولا يتفق ذلك مع القانون الهولندي 

 .1عادلة بمحاكمته هم أعداءه، وهذا لا يضمن له محاكمة جنائية

ا لإرساء سابقة بمحاكمة رئيس تجنبً ،سم بالجديةطلب التسليم لا يتّ نّعلاوة على ذلك فإ

الجرائم السياسية وليست ، فالأفعـال المنسـوبة إليـه تدخل في سياق جريمة دولية دولة بسبب

الــذي يمنح  الإخــلال بمبـدأ الســيادة؛ وبالتالي عدم تسليمه للحلفاء، وتسليمه ينجر عنه الجنائية

ضافة ، إالــدخول في حـرب يدخل في سياق اختيارات السيادة الوطنية قــرار ؛ وأنّللرئيس الحصانة

 .2جريمة دولية بذاتهاشر إلى ( لم ي229نص المادة ) إلى هذا أنّ

صياغة لأحد -بما جاء فيه من أحكام -فة الذكر سال( 229كل نص المادة )شّلقد 

ا يمكن أن عمّ مساءلة رئيس الدولة، وهي الدولي الجنائيالمبادئ الهامة والمستحدثة في القانون 

قد تخللته بعض  هإلا أنّ .الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات انتهاكات جسيمة لمبادئيرتكبه من 

نص المادة  أنّ ؛تمام هذه المحاكمة، والتي كان من بينهاإت في النهاية إلى عدم السلبيات التي أدّ

اقتصر نص ، فقد السابق مبراطور ألمانياإ لم يحدد بشكل دقيق الجرائم التي ارتكبها( 229)

انتهاكات صارخة لمبادئ الأخلاق الدولية من  ''غليوم الثاني''على الإشارة إلى ما ارتكبه  المادة

الصبغة ه لا يمكن الاستناد إلى مثل هذه الانتهاكات ذات ، ولا شك أنّوخرق المعاهدات

 .المسؤولية الجنائية لرئيس الدولةلتقرير  الأخلاقية

دد لم تحا ه( أن229ّلنص المادة ) توجيههايمكن إضافة إلى ذلك فمن العيوب الأخرى التي 

ترك للمحكمة سلطة تحديد حال إدانته، بل  ''غليوم الثاني''التي يمكن توقيعها على  العقوبات

، وهذا يتناقض مع أحد السابق الإمبراطور الألماني حسب جسامة الأفعال التي ارتكبها العقوبة

 .''لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص''ه والتي تقضي بأنّالقانونية الجنائية، للنظم القواعد الأساسية 

 من معاهدة فرساي. (229)هذا عن المادة 

أشارت في والتي  ،الجريمة الدوليةتناولت موضوع أخرى وقرارات دولية ق وثائ تْدَجِوُ حيث

بروتوكول جنيف لحل الخلافات الدولية  منهاو، للدولةالمسؤولية الدولية الجنائية فحواها إلى 

الدول  ، وقد ذكرت الديباجة أن4721ّديسمبر  20الذي تبنته عصبة الأمم في  بالوسائل السلمية

الذي كان سائدًا في أوروبا في القرون  يةتضامن الجماعة الدولمبدأ جهة إلى إقرار عة متّالموقّ

                                                             
، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات الدائمةمقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية ب: وردة الطيّ-1

 .22، ص 2148القانونية، القاهرة، مصر، 
2- M. Cherif  BASSIOUNI : Introduction au Droit Pénal International, Bruylant, Bruxelles, Belgique, 2002, p 188.  
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رغبة في  ،ل جريمة دوليةتشكّوبالتالي  ،لذلك التضامنخرق  الحرب ، وتؤكد أن1ّالوسطى

التسوية السلمية للمنازعات فيما بين بشأن  ،الوارد في عهد عصبة الأممللمبدأ تطبيق الكامل ال

 .ولضمان قمع الجرائم الدولية الدول

، التابعة لعصبة تقرير لجنة الخبراء لتطوير وتدوين قواعد القانون الدوليجاء في  كما

. الفرد الجنائية عن أعمال الدولة نفي مسؤولية، ما يؤكّد (4729)الأمم في دروتها الثالثة سنة 

تُخضِع لولايتها أعمال السيادة عدم إمكانية المحاكم التابعة لأي دولة في أن ''حيث ورد فيه: 

عن الأعمال التي قام  ،، حيث أنّها ستطبّق قانونها الداخلي عندما تقاضى شخص مالدولة أجنبية

حتى ولو أنّه فقد تلك الصفة في وقت )ية، بتنفيذها بصفته الرسمية كموظف عام تابع لدولة أجنب

كما أنّ محاكم الدولة  .إجراءات الدعوى، أو فقد السلطات الممنوحة له من قبل دولته الأجنبية(

جرائم لها ، بسبب ارتكابهم لا يمكنها محاكمة أشخاص تابعين لدولة أجنبية)القضاء وطني(، 

    .2''وتم ارتكابها بحكم وظائفهم، صفة أعمال الدولة

زم الدول لوأ ،هللوثائق الدولية التي سبقت ، تكملةً(4725)سنة يثاق باريس جاء أيضًا م

من الميثاق  الأولى ت المادةبينها، فقد نصّ تثورالتي  باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات

كأداة لتسوية تستنكر اللجوء إلى الحرب  هاتعمل باسم شعوبها بأنّ ةالدولة المتعاقد على أنّ

 أنّو .أداة لسياسة قومية، كما تعلن نبذها لها في علاقاتها المتبادلة باعتبارها الخلافات الدولية

 .3مسؤوليتها طبقا للقانون الدوليا غير مشروع يؤدي إلى إثارة دوليً التي ارتكبت عملًا الدولة

 المسؤولية الدولية الجنائية الفرديةن يتضمّلم الدولي القانون  نجد أنّ ما تقدّمومن خلال  :خلاصة

ورود  ا أنّذلك الوقت، إلّ ، ويعود ذلك إلى الظروف التي كانت سائدة فيفهوم القانونيالمب

إليها،  تفي كثير من المواثيق الدولية والمعاهدات والقرارات التي أشرالجريمة الدولية مصطلح 

 ب علىدية كأثر قانوني يترتّية الجنائية الفرالدول لم تقبل مبدأ المسؤول ل منه أنّيستدّأن يمكن 

مبدأ المسؤولية الجنائية ه لا يوجد أية إشارة بشكل غير مباشر إلى قبول لأنّ تلك الجريمة

                                                             
الأفراد المكونين للجماعة التي وقع الفعل الضار من أحد أعضائها، تقوم على التضامن المفترض بين كافة ''بمعنى أنّها: -1

فكان أثر وقوع فعل من أحد أفراد جماعة ما ويسبب ضرر لأحد أفراد جماعة أخرى، أن يصبح جميع أفراد الجماعة الأولى 

رن السابع عشر أين حلّ . وظل ذلك معمول به في أروبا إلى غاية أواخر الق''مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشخص المضرور

 -أصول القانون الدولي العام محله، مبدأ آخر وهو )الخطأ الشخصي كأساس للمسؤولية الدولية(. محمد سامي عبد الحميد: 

 .125، ص 2148، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، القاعدة الدولية
، المجلد الثاني، الدورة الثانية، (1792لجنة القانون الدولي )حولية المتضمنة  A/CN.4/SER.A/1950/Add.1الوثيقة رقم:  -2

 .291، ص 4789الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 
3- Ian BROWNLIE : Op.Cit, p 75. 
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عن كل ما يصدر عن موظفيها من أعمال غير  ة جنائياالدولة وحدها مسؤول الفردية، بل إنّ

 مشروعة.

 عن أعمال الدولة بعد معاهدة لندن. الدولية الجنائيةسؤولية المالفرع الثاني: 

 ''المسؤولية الشخصية''بفكرة - المذكورة أعلاه- (4718)سنة جاءت معاهدة لندن 

 ،الجرائم ضد السلامعن  الجنائية الفرديةالدولية المسؤولية على ولأول مرة، ت عندما نصّ

 بالصفة الرسمية دالاعتدادون وذلك  ،التي ترتكبها أجهزة الدولة والجرائم ضد الإنسانية

 .لمرتكبيها كمانع يحول دون معاقبتهم

المذكور - ( من ميثاق نورمبرغ الملحق باتفاقية لندن15؛19ت على ذلك المادتان )نصّ حيث

سواء كانوا  الوضع الرسمي للمتهمين...'' :على أنّ( 19) السابعةت المادة حيث نصّ- أعلاه

تخفيف كسبب  ل، أو كعذر مطلق ينظر إليه لن ،الحكومةموظفين سامين في  أو  ء دولرؤسا

ا لأوامر ف طبقًقد تصرّالمتهم  أنّحقيقة '' :من الميثاق على أنّ( 15) الثامنةت المادة نصّو .1''العقاب

من ( 16) السادسةالمادة جاء في كما  .2''…يعفيه من المسؤولية لن ،أو رئيسه الأعلى حكومته

 الوضع الرسمي للمتهملا ...'' :النّص على ذلك لشرق الأقصىلالعسكرية الدولية ميثاق المحكمة 

تكون وحدها  على أوامر صادرة من حكومته أو رئيسه الأعلى ف بناءًتصرّولا حقيقة كونه 

 .3''عن أية جريمة متهم بها لإعفائه من المسؤوليةكافية 

 المسؤوليةمبدأ نورمبرغ تأكيد لالعسكرية الدولية وقد ورد في حيثيات حكم المحكمة 

مبدأ القانون الدولي '' :على أنّفي إحدى فقراته  الحكم ، حيث نصّفرديةال الدولية الجنائية

ق على الأفعال التي يطبّ لن ،من أفعال معيّنة نةالذي يحمي ممثلي الدول في ظل ظروف معيّ

 .4''إجرامية يعتبرها القانون الدولي أفعالًا

ق فيما يتعلّ الجنائي القانون الدوليقواعد في تطوير  أثر كبيرقد كان لمعاهدة لندن فل

مساهمة  -بعد ذلك-كما ساهمت الأمم المتحدة  .الفرديةالمسؤولية الدولية الجنائية  بإرساء

                                                             
1- Article 7 : « La situation officielle des accuses, soit comme chefs d'états, soit comme hauts fonctionnaires, ne 

sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine». Document N° : 

I.Nos.1079-1099, Nations Unies, Recueil des Traités, Statut du Tribunal Militaire International, II- Juridiction et 
Principes Généraux, Op.Cit, p 289. 
2- Article 8 : «Le fait que l'accuse a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d'un supérieur 

hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité…». Ibid, p 289. 
3- Article 6 : «…nor the fact that an accused acted pursuant to order of his government or of a  superior shall, of 

itself, be sufficient to free such accused from responsibility for any crime with which he is charged…». United 

Nations, Treaty Series, The Charter of the International Military Tribunal for the Far-East, II- Jurisdiction and 

general provisions, Op.Cit, p 23. 
4
- John Fischer WILLIAM, H. LAUTERPACHT: « Reports of Public International Law Case », Annual Digest, 

Case N° 118, Volume 05, Cambridge University Press, Cambridge, U.K, 1948, p 375. 



 دوانـة العـجريم نة عـة المترتبـة الجنائيـة الدوليـالمسؤولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـاب الثانـالب

 
125 

 

مت المبادئ التي ، حيث دعّالدولة أعمالعن  الفرديةالمسؤولية الجنائية  مبدأالة في تطوير فعّ

 تطويرها لكي ترقى إلى المبادئ العامة للقانون الدوليعملت على و ،جاءت بها معاهدة لندن

من  سلامته.، حيث تكون جديرة بالتطبيق على كل من ينتهك أمن المجتمع الدولي وبصفة عامة

 I)-79) :رقمتحت ا بالإجماع قرارًالأولى  في دورتهات الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّأجل ذلك 

تأكيد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام ''والمتضمن: ، 4716 ديسمبر 44في لمؤر  ا

 بالالتزاما منها الجمعية العامة إقرارً'' :جاء في هذا القرار أنّحيث .1''الأساسي لمحكمة نورمبرغ

لبدء الدراسات وتقديم يثاق الممن المطّة )أ( ( 41الفقرة )( 41المادة )الملقى على عاتقها بموجب 

 .2''تدوينهو ر التدريجي للقانون الدوليبهدف تشجيع التطوّ التوصيات

وجب قرارها رقم: بم- منذ دورتها الأولىو-للأمم المتحدة الجمعية العامة  لقد أكدّت: تقييم

(78-I ) نها النظام الأساسي للمحكمة للأحكام والمبادئ التي تضمّ الأهمية البالغةعلى

وضعت  سابقة دولية، وكذلك الأحكام الصادرة عنها، كونها الدولية العسكرية لنورمبرغ

لحقه من تطوّر وفق مراحل وما  قام عليها القانون الدولي الجنائي التي مجموعة من الأسس

محكمة الدولية العسكرية النظام الأساسي لل اله سَانطلقت من السوابق التي أسَّعديدة، 

 والأحكام الصادرة عنها. لنورمبرغ

ضمن المبادئ العامة  وثيقة نورمبرغتبني القواعد الموجودة في في  أثر كبيريعتبر القرار ذو 

هذه القواعد ضمن المبادئ . لحق ذلك مجموعة من التطوّرات التي أكّدت دخول للقانون الدولي

 (ي)المكلفة بتدوين القانون الدول جنة السادسةقامت اللحيث ، 3الجنائي العامة للقانون الدولي

أنّ ت ، وأعلنالمبادئ العامة الواردة في ميثاق نورمبرغالتابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناقشة 

 .4المبادئ العامة للقانون الدولي عتبر منالقواعد الواردة في ميثاق نورمبرغ ت

 

                                                             
1- Résolution N° : (95-I) « Confirmation des principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de 

Nuremberg », Résolutions Adoptées par l’Assemblée Générale au Cours de sa Première Session, Assemblée 

Générale, Nations Unies, New York, U.S.A, 11 décembre 1946. 
2-  «''Reconnaît'' l'obligation qui lui incombe aux termes de l'Article (13), paragraphe (1), alinéa (a), de la Charte, 

de provoquer des études et de faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif et la 

codification du droit international». Ibid. 
3-  «''Confirme'' les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l'arrêt 

de cette Cour ; 

''Invite'' la Commission chargée de la codification du droit international, créée par la résolution de l'Assemblée 

générale en date du 11 décembre 1946, à considérer comme une question d'importance capitale les projets visant à 

formuler, dans le cadre d'une codification générale des crimes commis contre la paix et la sécurité de l'humanité ou 

dans le cadre d'un Code de droit criminel international, les principes reconnus dans le statut de la Cour de 

Nuremberg et dans l'arrêt de cette Cour». Ibid. 
4- John Fischer WILLIAM, H. LAUTERPACHT : Op.Cit, p 261. 
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 المطلب الثاني: المسؤولية الدولية الجنائية للرئيس والمرؤوس.

لم تكن الجرائم التي يرتكبها موظفي الدولة الرسميين، ترتّب عليهم مسؤولية دولية 

ترتّب المسؤولية الدولية على الدولة كشخص  ''أعمال دولة''جنائية، إنّما كانت تعتبر بمثابة 

. إلا أنّه ومع تطوّر القانون الدولي الجنائي، أصبحت المسؤولية الدولية الجنائية 1قانوني دولي

فانتهاك رئيس الدولة لقواعد القانون الدولي الجنائي باسم . 2الفردية جزءً لا يتجزأ من مبادئه

هو مسؤول . بل أكثر من ذلك لا يعفيه من المسؤولية الدولية الجنائية الفردية، الدولة ولحسابها

ل التمسّك لا يمكنهم بالمقاب، الذين مسؤولية دولية جنائية عن الأعمال غير المشروعة لمرؤوسيه

. الأمر الذي أدى إلى الاعتراف بالشخصية *بطاعة أوامر الرئيس لدفع المسؤولية الشخصية عنهم

أبيّن العلاقة الجدلية بين المسؤولية  .3القانونية للفرد بموجب أحكام القانون الدولي الجنائي

 الدولية الجنائية الفردية للرئيس والمرؤوس فيما يأتي:

 ة الرئيس عن أعمال مرؤوسيه غير المشروعة.الفرع الأول: مسؤولي

القيام بأعمال تشكّل انتهاكًا للاتفاقيات والأعراف الدولية عملًا غير مشروع )الجرائم  إنّ

ووسائل معتبرة للتنفيذ المباشر ، المسبقين التخطيطو الدراية ا منا كبيًرب قدرً، يتطلّالدولية(

في الدولة، لا السامين لمسؤولين لالمسؤولية الدولية الجنائية  لذلك فإنّ ،(أو الميداني )الفعلي

على أساس الأعمال ما ، إنّشر لهذه الجرائماعلى أساس التنفيذ المبر إثارتها يمكن تصوّ

 .4والمنفذين المباشرين العسكريينالتحضيرية والتخطيط وإصدار الأوامر إلى القادة 

المسؤولية الدولية الجنائية لة في والمتمثّقاعدة هذه ال ى القانون الدولي الجنائيتبنّ ولقد

لأوامره  استجابةومباشرة  سيهوعن الجرائم التي ارتكبها مرؤ ،5للرئيس الإداري الأعلى

                                                             
1- « Du point de vue subjectif : l’imputation des faits aux États se réalise en passant par la conduite des sujets-

organes, selon le critère de l’imputation organique, qui postule que l’action des organes est l’action des États, 
valable pour tout comportement, licite ou illicite... L’infraction pénale des individus est, lorsqu’ils agissent comme 

fonctionnaires de l’État, un acte illicite de l’État même. Il existe, donc, une double responsabilité, possible parce 

que la qualité de fonctionnaire publique n’exclue pas la responsabilité du sujet actif ». Ottavio QUIRICO : Op.Cit,  

p 322. 
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدوليمحمد حنفي محمود: -2

 .22، ص 2116

 .الفصل الثالث المتعلّق بالمسؤولية الدولية الجنائية الفردية في ظل نظام روما الأساسيض لذلك بالتفصيل في أتعرّ *
3- V. PELLA : La Guerre-Crime et les Criminels de Guerre – Réflexions sur la Justice Pénale Internationale ce 

qu’elle est et ce qu’elle devrait être, A.Pedone, Paris, France, 1946, p 57. 
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، التطوّرات الراهنة للقانون الدولي الجنائيفاتح أوعباس: -4

 .41-7، ص 2112-2111
الذي  ''القائد''من مصطلح  من الناحية القانونية العملية )التطبيقية(أوسع وأشمل  ''الرئيس الأعلى''أعتقد أنّ مصطلح -5

القيادة لسلطة  التقليدية، الذي ارتبط بالمسؤولية ''مسؤولية الرئيس الأعلى عن أعمال مرؤوسيه''استخدم في بداية اقرار المبدأ:  



 دوانـة العـجريم نة عـة المترتبـة الجنائيـة الدوليـالمسؤولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـاب الثانـالب

 
127 

 

لم و ،الجرائمهذه  لم يباشرأنّه بسبب  هتدفع مسؤوليللرئيس الإداري  فلا يجوز ،1وتعليماته

ا بتلك عالًمقد كان  نتيجة أنّه .2مرؤوسيهما صدرت عن إنّ ،تصدر عنه بصفة شخصية

هذا  تأكيد تّم ثحي .3خذ أي تدابير لمنعها ووقفهادون أن يتّ ،فترض علمه بهايأو  ،التصرفات

في أكدته أيضًا لجنة القانون الدولي ، و4الخاصة أنظمة المحاكم الجنائية الدوليةالمبدأ في 

                                                                                                                                                                                                    

. لكي يشمل أي شخص يمارس السلطة الرئاسية حتى المدنية أو السياسية منها، وألا ينحصر في القيادة العسكرية العسكرية

 11، المؤر  في ''أوريك ''الحكم الصادر في قضية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقًا فحسب. وهو ما أكّدته 

 .115، الفقرة 2116جوان 
1- Stéphane BOURGON : « La Responsabilité des Commandons Militaire et la Mise en Œuvre du Droit 

International Humanitaire », Recherche présenté à la Conférence internationale sur : «Droit international 

humanitaire coutumier : enjeux, pratiques et débats », Table ronde (05) : « Les garanties judiciaires pour les 

personnes détenues pour des motifs de sécurité », le 29 ; 30 septembre et 1er octobre 2005, Organisé par la Croix-

Rouge Canadienne et l’Université McGill, Montréal, Québec, Canada, le Rapport de la conférence élaboré par la 

Croix-Rouge Canadienne, p 10-11. Katia  BOUSTANY ; Daniel DORMOY : Perspectives Humanitaires entre 

Conflits - Droit et Action, Broylant, Bruxelles, Belgique, 2003, p 164. 
2- Ahmed F. KHALIFA : « Les conditions préalables à la responsabilité du supérieur hiérarchique devant les 

juridictions pénales internationales », R.S.C.D.P.C, N° 04, Dalloz, Paris, France, 2010, p 788. «Les éléments de la 

responsabilité du supérieur hiérarchique, s’analyse comme un ensemble de trois éléments : (1) une  relation de  

supériorité entre la personne poursuivie et les participants à l’infraction; (2) le supérieur hiérarchique savait ou 

avait des raisons de savoir que le crime était sur le point d’être commis ou avait été commis ; (3) il a manqué à  son 

obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le crime ou en punir l’auteur». 
3- les principes de Bruxelles contre l’impunité, principe N° : 09-02 : «Le supérieure hiérarchique est responsable 

de comportements de ces subordonnés dons tous les cas où il aurait le d'avoir connaissance de leurs 

comportements, et où il aurait le parvenir ou de les péronière ou de les faire cesser». 

، ''الأسس القانونية لتراجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار المسؤولين في القانون الدولي المعاصر''كريم خلفان: -

، الجزائر، 4ئرالجزاجامعة ، كلية الحقوق، 18، المجلد 11، العدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

 .245ص ، 2115
( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقًا، حيث نصّت 19نصّت على ذلك المادة السابعة )-4

بنفس درجة  يعد مذنبًا بارتكاب الجريمةحرب أو جريمة ضد الإنسانية  أي شخص يصدر الأمر بارتكاب جريمة'': على أنّ

مسؤولين مسؤولية فردية عن جريمة الحرب أو الجريمة علاوة على ذلك  ويعتبر الرؤساء... الذي يرتكبها بالفعلالشخص 

أو كانت لديهم معلومات من شأنها أن تمكنهم من ، إذا كانوا يعلمون التي يقترفها أحد المرؤوسين المرتكبة ضد الإنسانية

أو الأشخاص الآخرين  الخاضعين لإمرتهمفيما يتعلّق بأفراد القوات المسلحة  اا خاصًالتزامً ويتحمّل القادة العسكريون... الاستنتاج

. الوثيقة رقم: ''وإبلاغها إلى السلطات المختصة الحيلولة دون وقوع هذه الأفعال وكبحها عند الضرورة، عن الخاضعين لسيطرتهم

S/RES/827 (1993)  النظام الأساسي للمحكمة الدولية يوغسلافيا السابقة، )1249(الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الجلسة ،

 .46-48، ص 4771ماي  28(، المؤر  في 4771) 529، القرار 14المرفق رقم: 

( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، 11( الفقرة )16ونصّت على ذات المبدأ المادة السادسة )-

من هذا النظام  (24( إلى )22ارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشار إليها في المواد من )  يعفيلا ''حيث نصّت على أنّه: 

 المرؤوس، أنّ ذلك و كان هناك من الأسباب ما يجعله يعلم، أالرئيس يعلمإذا كان هذا  رئيسه من المسؤولية الجنائيةالأساسي 

ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية والمعقولة لمنع ارتكاب تلك  فعلًاأو أنّه ارتكبها  كان على وشك ارتكاب هذه الأفعال

النظام ، )1181(الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الجلسة  S/RES/955 (1994)الوثيقة رقم: . ''معاقبة مرتكبيهاأو  الأفعال

 .9، ص 4771نوفمبر  15(، المؤر  في 4771) 788، القرار 14، المرفق رقم: الدولية لرواندا الأساسي للمحكمة

https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2010-4-page-786.htm
https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2010-4-page-786.htm
https://undocs.org/ar/S/RES/955(1994)
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يه وفي حال تم ارتكاب وعل .1)4776( لسنة هاأمنو الإنسانية مبسل ةالمخلّلجرائم مدونة ا مشروع

التي تشكّل - انتهاكًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الجنائي من طرف موظفي دولة ما أفعالًا

 دفعلا يمكنه ، الحكمفي جهاز  رئاسيةبصفته أعلى هيئة  رئيس الدولةفإنّ - جرائم دولية

)أعضاء حكومته أو التصرفات الصادرة عن مرؤوسيه  أنّ بحجة، 2عنه المسؤولية الدولية الجنائية

 .3لا تنسب إليهقادة الجيش( 

، لّما قامت لمسؤولية القائد الأعلى للجيش عن أعمال جنودهجد تطبيق عملي حديث ولقد وُ

 مؤرخة فيلدى محكمة باريس شكوى  بإيداعغير الحكومية، الدولية مجموعة من المنظمات 

، ''UMSFELDDonald R دونالد رامسفيلد''ضد وزير الدفاع الأمريكي  ،2119أكتوبر  21

الأفعال اللاإنسانية الأخرى جرائم التعذيب و عن علىعلى أساس مسؤولية الرئيس الإداري الأ

 .4''بالعراق أبو غريب''و ''بأفغانستان غوانتناموا''المرتكبة في سجني 

 الرئيس غير المشروعة. طاعة أوامر: مسؤولية المرؤوس عن الفرع الثاني

أوامر الرئيس تكون سببًا لإباحة مبدأ أنّ '')الداخلية(  وطنيةالتشريعات المن  العديد تبنّت

، وبالتالي يصبح الفعل المجرّم مشروعًا متى كان تنفيذًا لأوامر الرئيس 5''الفعل المجرّم أصلًا

ر هذا المبدأ جدلًا فقهيًا واسعًا في القانون اأثالأعلى، أو ما دام أمر به القانون الوطني )الداخلي(. 

لمن يرتكب جريمة دولية أن يدفع أمام القضاء الدولي الجنائي، فحواه ما إذا كان يمكن 

الدولي الجنائي بانتفاء مسؤوليته الجنائية، بحجة أنّ ارتكابه للأفعال المشكّلة للجريمة كان 

  .تنفيذًا لأوامر رئيسه الأعلى أو قائده العسكري

                                                             
، المجلد الثاني، الجزء حولية لجنة القانون الدوليالأمم المتحدة،  A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)الوثيقة رقم: -1

 ضرراً عمداً يحدث من كل''. 24، ص 2119حدة الأمريكية، الأول، وثائق الدورة الثامنة والأربعون، نيويورك، الولايات المت

 .''...يُعاقب ،بإحداثه يأمر أو الطبيعية بالبيئة وجسيماً الأجل النطاق وطويل واسع
2 - Ahmed F. KHALIFA : Op.Cit, p 792. 

، رسالة دكتوراه، الإنسانالإطار القانوني الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق صونية منصوري: -3

 .55، ص 2145كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
 .247، ص المرجع السابقكريم خلفان: -4

قانون ( من 84، المادة )العقوبات الفرنسيقانون ( من 129ومن أمثلة التشريعات الوطنية التي تبنّت هذا المبدأ: المادة )-5

 ( من11، المادة )قانون العقوبات المصري( من 61المادة )، قانون القضاء العسكري الألماني( من 19، المادة )الإيطاليالعقوبات 

، إلا أنّه يوجد صريًحا يؤكّد هذا المبدأ الم أجد نصّ، بقانون العقوبات الجزائري... أمّا في ما يتعلّق قانون العقوبات العراقي

 .جريمة عصيانوتعتبرها  وتعاقب الاعتراض على أمر أو رخصة أو قرار صادر عن السلطة،م مجموعة من النصوص التي تجرّ
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 لا يعدُّ ،دوليةفي تنفيذ الأمر بارتكاب جرائم الأعلى داري الإطاعة المرؤوس للرئيس  إنّ

تقوم  حيث ،1القانون الدولي الجنائيبموجب أحكام  ا لإعفائه من المسؤولية الجنائيةسببً

 ،مرمنفذ الأكما تقوم مسؤولية ، (الجريمة)العمل غير المشروع ارتكاب ب الأمر رْدِصْمُمسؤولية 

يجوز  هأنّ إلا .لأعلىأوامر رئيسه ا ه قام بتنفيذأنّالجنائية عنه بحجة المسؤولية  دفع لا يمكنهالذي 

ا للظروف تبعًقتضيات العدالة، ولموفقًا  ،سبب لتخفيف العقوبةأو ظرف  ذلكاعتبار لمحكمة ل

 .2لجريمةاارتكاب إلى بالمرؤوس التي أدّت والشكلية الموضوعية 

م بها سواءً في القانون من الأمور المسلّواجب طاعة المرؤوس لأوامر رئيسه الأعلى  إنّ :تقييم

كل  أو الدولي، إلا أنّه ومن المسلّم به أيضًا بموجب أحكام القانون الدولي الجنائي أنّ   الداخلي

فإنّه مسؤول عنه مسؤولية دولية جنائية، بصرف النظر ، شخص يرتكب عمل دولي غير مشروع

 قائد العسكري.الا لأوامر الرئيس الإداري الأعلى أو إذا كان ذلك إراديًا )مبدئيًا( أم تنفيذًعمّا 

حصانة مسؤولي الدول عن الولاية  مبدأ مراجعة يضرورال بناءً على ذلك أعتقد أنّه من

 تهملئالقول بعدم جواز مسا لأنّ ،التي يتمتع بها كبار المسؤولين في الدولةو ،القضائية الجنائية

أعتقد أنّه غير عادلٍ وغير  الحكومة، الدولة أو مركزهم في نظيربسبب حصانتهم جنائيًا 

 محاكمة ومعاقبة المرؤوس والحال كذلك سيؤدي دائمًا إلى هلأنّ ،من الناحية القانونية منطقي

الأمر وراء التخطيط والإعداد ودون رئيسه الذي كان  ،الذي يقع عليه واجب تنفيذ الأوامر

 .3الجرائم الدولية ارتكابب

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1- Les principes de Bruxelles contre l’impunité, principe N° : 09-01 : «… dans le cas des crimes grave, le devoir 

d’obéissance ni est pas une cause de justification ». 
 .17، ص المرجع السابقمحمد حنفي محمود: -2
 .221، ص المرجع السابقخلفان كريم: -3
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 الفصـل الثانـي
 

ة ـة للدولـة الجنائيـة الدوليـالمسؤولي

 ي ظـل ميثـاق الأمـم المتحـدةـعتديـة فالم
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أضرارًا مادية معتبرة وخسائر  ن المساس بالسلم والأمن الدوليينناهيك عيسبب العدوان 

للقوة المسلحة، لذلك فإنّه ومن المنطق  غير المشروع بشرية للدولة المعتدى عليها، نتيجة الاستخدام

نتيجة عدوانها على دولة أخرى،  أن تتحمّل الدولة المعتدية المسؤولية الدولية الجنائيةالقانوني 

 ب عليها أيضًا إصلاح آثار العدوان.ويتوجّ

في جوان  مؤتمر بروكسل للجمعية الدولية للقانون الجنائيجاء في القرارات التي أصدرها 

النصّ على المسؤولية الدولية الجنائية  ،محكمة جنائية دوليةقة بمشروع إنشاء ، المتعل4726ّ

ت في إحدى القرارات على أنّه: ، فنصّمةجرِفكرة أنّ الدولة هي الُمللدولة، حيث اعتمدت على 

، وبالتالي أكدّت هذه ''المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الدولة جميعتعترف المحكمة بأنّ ''

 .1القرارات وفي أكثر من موضع على مسؤولية الدولة جنائيًا

محكمتين الدوليتين العسكريتين لنورمبرغ وطوكيو لولقد أقرّ كل من النظام الأساسي ل

دون تفرقة بين الدولة والشخص  شخاص القانون الدوليلأالمسؤولية الدولية الجنائية بالنسبة 

محاكمة  عندتقرير قواعد المسؤولية  فيالخاصة الجنائية اعتمدت المحاكم الدولية . و2الطبيعي

قواعد المسؤولية المقررة في بالأخذ ، دون القانون الدوليمبادئ مرتكبي الجرائم الدولية على 

 .3الدول المعتدية من العقابللحيلولة دون إفلات ذلك  ،القانون الجنائي الداخلي

التي  جريمة العدوانمسؤولية الدولة المعتدية عن مفهوم وأسس ا دعا إلى البحث في مّم

ككل ومنها  الجماعة الدوليةل اعتداء على الأسس التي تقوم عليها تشكّالتي و ها،ترتكب

تطوّر إلى  لفي المبحث الأوّ مبحثين، أتعرّضت هذا الفصل إلى قسم لذلك .دوليينالسلم والأمن ال

مظاهر المسؤولية  فسأدرس، أما في المبحث الثاني مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية للدولة المعتدية

 .الدولية الجنائية للدولة المعتدية

 

 

 

                                                             
       ،4788قوق، جامعة القاهرة، مصر، ، رسالة دكتوراه، كلية الحجرائم الحرب والعقاب عليهاعبد الحميد خميس: -1

 .227ص 
 .4، ص المرجع السابقمسعود عبد السلام: -2

3- « If international law is to be applied at all, it must be superior to municipal law in this respect, that it must 

consider the legality of what is done by international and not by municipal textes ». United Nations, General 

Assembly,  « Nuremberg Trial Proceedings », Closing Speech for the Persecution, Volume 19, Show Cross, I.M.T,   
p 466. 
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ر مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية للدولة المعتدية.
 
 المبحث الأول: تطو

 الأول: المفهوم الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية للدولة. المطلب 

 الفرع الأول: الاتجاه الرافض لمسؤولية الدولة جنائيًا. 

: الاتجاه القائل بمسؤولية الدولة جنائيًا.  ي
 الفرع الثان 

ي للمسؤولية الدولية الجنائية للدولة. 
: المفهوم القانون  ي

 المطلب الثان 

 ؤولية الدولية الجنائية للدولة المعتدية.المبحث الثاني: مظاهر المس

ي يتخذها مجلس الأمن الدولي لقمع الدولة المعتدية. 
 المطلب الأول: التدابير الت 

: وسائل تنفيذ تدابير مجلس الأمن الدولي لقمع الدولة المعتدية.  ي
 المطلب الثان 

 الدولة المعتدية. الفرع الأول: الوسائل السلمية لتنفيذ تدابير مجلس الأمن الدولي لقمع 

: استخدام القوة المسلحة  ي
 من طرف مجلس الأمن الدولي لقمع الدولة المعتدية. الفرع الثان 
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ر مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية للدولة المعتدية.ا
 
 لمبحث الأول: تطو

 طبعلها باللقد حدثت تغيرات تاريخية في القانون الدولي في القرن الماضي، والتي كانت 

فبعدما كانت  ق بمسؤولية الدول.تأثيرات مهمة في مجال القانون الدولي الجنائي، وخاصة ما يتعلّ

لها ذلك، كما  امتى بدبها الدول خوضها والقيام من حق ، دولللالخارجية  لسياسةلالحرب أداة 

  .1)غنائم الحرب العدوانية( ار عدوانهاني ثمتجأن  الدولة المعتديةمن حق كان أنّه 

، واعتبر أنّه التهديد بهاحتى أو المسلحة م استخدام القوة رّجاء ميثاق الأمم المتحدة وجف

التزام دولي عرفي يقع على عاتق كل الدول دون استثناء، وأنّ أي انتهاك لهذا الالتزام )المبدأ( من 

، وأنّ ذلك السلوك 2للمجتمع الدولي ككلأي دولة كانت، يعدُّ مساسًا بالسلم والأمن الدوليين 

لذلك أنشأ مجلس الأمن الدولي  .للدولة التي تقوم بهب على الدول المسؤولية الدولية الجنائية يرتّ

دام للقوة المسلحة أو التهديد خمن أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، بالتصدي لأي است

 .3ضد دولة أخرى بها من طرف أي دولة

ر مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية للدولة مرتكبة العدوان، يتوجّب ة موضوع تطوّلدراس

التطرّق إلى الجدال الفقهي الذي عرفه الموضوع، ذلك في المطلب الأول، وأيضا يتعيّن تبيان المفهوم 

العلاقة، الدولية ذات وفق ما جاء في المواثيق القانون للمسؤولية الدولية الجنائية للدولة المعتدية 

 ذلك في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: المفهوم الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية للدولة.

 ؟،نائيةالجسؤولية المل الدولة تحمُّإمكانية لفترة طويلة حول ا ظل قائمً فقهيٌّ لافٌخِ دَجِوُ

بين  ،نامختلف ناهيفقاتجاهان في هذا السياق  ظهرف ؟.دوليًا بفعل غير مشروعفي حالة قيامها ذلك 

 الآتي: ذلك حسبل أتطرّق .4لها مُؤيِّدٍو ،المسؤولية الدولة جنائيً ضٍعارِمُ

 

                                                             
1- Daniel R. BRUNSTETTER ; Jean Vincent HOLEINDRE : « La Guerre Juste au Prisme de la Théorie 

Politique », Revue Raisons Politiques, Volume 01, N° 45, Presses de Sciences Po, Paris, France, 2012, p 7-8. 
حفظ السلم والأمن الدولي، ''( من ميثاق الأمم المتحدة حيث جاء فيها: 14( الفقرة )14وهو ما نصّت عليه المادة الأولى )-2

ا وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيره

 .''لإخلال بالسلممن وجوه ا

         قد وقع تهديد للسلم أو إخلال بهما إذا كان  يقرر مجلس الأمن'' ( من ميثاق الأمم المتحدة:17وهو ما نصّت عليه المادة )-3

إعادته ر ما يجب اتخاذه لحفظ السلم والأمن الدولي أو يقرّم في ذلك توصياته أو ، ويقدّكان ما وقع عملًا من أعمال العدوانأو 

 .''إلى نصابه
 .41ص المرجع السابق، مسعود عبد السلام: -4

https://www.cairn.info/publications-de-Daniel%20R.-Brunstetter--84974.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Vincent-Holeindre--43996.htm
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques.htm
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ا.الفرع الأول
ً
 : الاتجاه الرافض لمسؤولية الدولة جنائي

ا للمحاسبة لا يمكن أن تكون موضوعًالدولة  نّأ ينطلق أصحاب هذه النظرية من فكرة

 دراسة طيلةلجنة القانون الدولي  ناقشتها اهذه النظرية حججًقدّم أصحاب و .!العقاب الجنائيأو 

بعض ظ من تحفّو ،موافقة أغلبية أعضائها على مسؤولية الدولةمع  ،مشروع مسؤولية الدول

وبدرجة أخف من  الولايات المتحدة الأمريكية ،اتحاد الدول المستقلةممثلي الدول الكبرى مثل 

في للدولة المطلقة  السيادةك الدول بمبدأ تمسّهو ، وأساس هذا الموقف بعض الدول الأوروبية

 .1بحرية فالتصرّ

العلاقات  كل يضبطالذي  التراضيتقوم على  العلاقات الدولية أنّ الاتجاههذا يرى حيث 

 بما في ذلك انتهاك دولة ما التزامها الدولي بعدم المساس بسلامة وأمن دولة أخرى، ،الدولية

إذا تعارض وجود الدولة مع تطبيق القانون الدولي، '' :ههذا الاتجاه أنّعلى ذلك أصحاب  ليستدِّو

دولية حتى ولو  على أية قاعدة قانونية وجود الدولة يسمو الأخير، لأنّهذا ه ينبغي أن يتراجع فإنّ

ا مصالحهلتنظيم ورعاية أي  ،من أجل الدول دَجِوُ الدوليالقانون  أنّو، كانت عرفية أو جنائية

 .2''وليس لعقابها وانهائها

ا للمحاسبة الجنائية مثلها مثل يرفض أن تكون الدولة موضوعًهذا الاتجاه  ومن هنا فإنّ

ترمي إلى  قانونية،على لجنة القانون الدولي أن تضع مجموعة أحكام ب أنّه يتوجّو ،فرادالأ

منها و ارهاصات القضاء الدولي الجنائي )مبادئ نورمبرغ(، بالإضافة إلىإرساء الأسس اللازمة 

جريمة  ومنهائم لا ترتكبها سوى الدول هناك جرا نّولأ ،للدولة الجنائية ةالمسؤولية الدولي

الدولية  سؤوليةإمكانية توقيع الملى عدم ع -افع سياسيةوبد- يؤكدونذلك ل ،العدوان

ا حتى لو ارتكب الشخص حربً ،فقط مسؤولية الأفرادتكريس بالتالي و ،الدولة الجنائية على

 .3!؟صفته الرسميةمستخدمًا في ذلك  ،ضد دولة أخرىبدعم من دولته عدوانية 

                                                             
(، 61، المتضمنة أعمال لجنة القانون الدولي، الدورة الستون )2115مارس  14المؤرخة في  A/CN.4/596الوثيقة رقم: -1

المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة ، الجمعية العامة، الأمم مسؤولية الدول: المسؤولية الجنائية الفردية ورفع الحصانة مشروع

 .88الأمريكية، ص 
 .491-467، ص المرجع السابقعبد العزيز العشاوي:  -2

3 - « Suppose a state were to send a body of persons into the territory of another state with instructions to murder 

and to rob. Would those persons carrying out those orders be immune because in the fulfillment of their criminal 

design they were acting as the organs of another state?. Suppose the individuals who had ordered the predatory 

expedition were to fall into the hands of the state attacked-could they plead immunity?. In my submission clearly 

not. The truth is that this attempt to clothe crime with impunity because the motive was political rather than 

personal invokes no principle of law but is based on arbitrary political doctrines more appropriate to the sphere of 

power politics than to that in which the rule of law prevails ». « Nuremberg Trial Proceedings », Op.Cit, p 465. 
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 أنّا، مضمونه ا عمليًتفسيًريتطلّب ا مسؤولية الدولة جنائيًنّ القول بعدم إمكانية أعتقد أ: تقييم

، ربما يكون له مفعول ردعي مرتكبي الجرائم على الأفرادالجنائي تطبيق القانون الدولي 

ا إلى الأفراد لا إلى ينبغي أن يكون موجهً تطبيق القانون يدَرِ، فإذا أُةالدول إسناده إلىأكثر من 

، ذريعة وسببًا للتنصّل من المسؤولية الجنائية من طرف الدول خلاف ذلك قد يخلق لأنّ ،الدول

والتي لا  ،1بمبدأ السيادة المطلقة للدولحيث ستدفع كل دولة المسؤولية الدولية الجنائية عنها 

تحت طائلة  تعلو أي منها على الأخرى في هذه المسألة، الأمر الذي يجعل القانون الدولي الجنائي

 .ق بالمسؤولية الدولية الجنائية للدولةفيما يتعلّ عدم النفاذ

، كيانات مصطنعة ابتدعها الفقه، وإنّما هي المعنوية ليست كائنات حيةالأشخاص إنّ : خلاصة

عناصر المسؤولية وينتج عن ذلك أنّ  لاجتماعية، الاقتصادية والسياسية...وبررتها ضرورات الحياة ا

 الفرد )الإنسان( نّ، لا يمكن أن تتوافر بالنسبة لها، لأ2وشرط الإسناد المعنوي الدولية الجنائية

أساس أنّ هذه في ذلك على ستند أ. و3)الدولة( المعنوي هو مصدر إرادة الكائن الاجتماعي

. وهما دعامتان تقوم عليهما مبدأ الشخصية في مجال القانون الجزائيالفكرة تتعارض مع 

، القانون الجنائي الداخليغير أنّ هذه الفكرة مشتقة من  فكرة العقاب الجنائي المعاصرة،

 .4تنطبق على القانون الدولي الجنائيالتي لا و

ا.
ً
 الفرع الثاني: الاتجاه القائل بمسؤولية الدولة جنائي

تخفيف سيادة الدول بلاشك أنّ هناك تطورًا ملموسًا في القانون الدولي عمومًا فيما يتعلّق 

 يجب أن تخضع لأولوية القانونمطلقة كما كانت من قبل، حيث أنّ تلك السيادة التي لم تعد 

القاضي في محكمة  ''ESSUPPhilip Jفيليب جيسوب ''، ولقد أعطى الفقيه الأمريكي الدولي

                                                             
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، المسؤولية الجنائية للقادة في زمن النزاعات المسلحةنبيل محمود حسن: -1

2115 ،62. 
، كلية 42، المجلد 16، العدد مجلة الرافدين للحقوق، ''فكرة الإسناد في قانون العقوبات''محمد حسين الحمداني: - 2

 .112-111، ص 2141الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 
 .571-596، ص 2141، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، القانون الدولي العامأحمد أبو الوفاء: -3
(، من المبادئ التي قامت بصياغتها لجنة القانون الدولي في دورتها 11( والرابع )11(؛ الثالث )14وهو ما تضمّنه المبدأ الأوّل )-4

 إنّ-3 ؛القانون الدولي الجنائيللقانون الدولي، بما فيه  الفرد يخضع-1'' ، حيث جاءت على النحو الآتي:4717الأولى عام 

التي قد تصبح مسألة ، المسؤولية الموضوعية للدوليةعن  مستقلةلرؤساء الدول والحكام والمسؤولين  خصيةالمسؤولية الجنائية الش

ب على ذلك أن الحكام ومسؤولي . ويترتّأولوية على القانون المحلي، القانون الدولي الجنائي، بما فيه للقانون الدولي -4 ؛تبعية

جرائم بموجب القانون الجنائي المحلي  سواء كانت هذه الأفعالعلى جرائمهم وأفعالهم الجنائية الدولية،  مباشرة مسؤولونالدولة 

يكون مسؤولًا عنها ، إما بالفعل أو الامتناع، يرتكب جريمة مخلّة بالقانون الدولي كل شخص. وبالتالي فإنّ لبلدانهم أم لا

 .''اويعاقب عليه
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للدول مصالح قانونية في مسائل ''العدل الدولية تفسيًرا يميل فيه إلى مسؤولية الدولة، باعتبار أنّ: 

 عنيةمومن ذلك أنّ للدول حقًا في أن تعتبر نفسها ، تتجاوز مجرد المصالح المادية الملموسة

. 1''في إقليم دولة أخرى- تؤذي البشر-)مسؤولة( بالأعمال الوحشية التي تقوم بها دولة ما 

، مع تطوّر النظام القانوني الدولي الجرائم أصبحت أكثر تعقيدًا وتطوّرًا''وأسّس موقفه على أنّ: 

وفقًا ينبغي أن يكون هذا التطوّر الذي يجب أن يكون أداة في خدمة الإنسان، وبالتالي 

، أي »  Droit Transnational « قانون ما فوق الوطني''الذي اصطلح عليه ، ''لمقتضيات العصر

 .2القانون الذي ينظّم الأفعال والأحداث التي تتجاوز الحدود الوطنية

مجالًا الجرائم الدولية لا يترك سوى - غالبًا-سم به حيث أنّ الطابع الجماعي الذي تتّ

، وأنّ ما يجب هم الفاعلين الأساسيين في الجرائم الدولية، ليكونوا الطبعيينضيقًا للأفراد 

هو الجرائم الدولية المرتكبة من قبل تفاديه والتصدي له بتوقيع المسؤولية الدولية الجنائية عليه، 

، ويملكون الوسائل القانونية )القرارات والتدابير( الأشخاص الذين بيدهم زمام الأمور )السلطة(

صاحب الحق في تي قد تؤدي إلى تهديد أمن وسلامة الإنسانية جمعاء. فاليوم حتى ولو أنّ ال

، فإنّه لا يجب أبدًا أن يُغفل القانون الدولي الجنائي أنّ هذا الفرد الذي الجرائم الدولية هو الفرد

 ...3هو مسؤول في الدولة وصاحب سلطة الأمر والنهي والتخطيطيرتكب العدوان، 

هي من تقوم أصلًا  الدولة صاحبة السلطةبناءً على ذلك يرى أصحاب هذه النظرية أنّ 

لكنّهم يقومون بذلك بالعدوان، بالرغم من أنّ من ينفّذ حقيقةً أعمال العدوان هم الأفراد، 

الصادرة عن  أعمال الدولة الدولة هي من تتحمّل آثار، وبالتالي فإنّ بوصفهم ممثلين عن الدولة

يرى أنصار هذه باختلاف مراكزهم، والتي تشكّل جرائم دولية وأبرزها العدوان. ف اموظفيه

النظرية وجوب إثارة مسؤولية الدولة جنائياً مثلها في ذلك مثل الأفراد، ويستندون إلى الحجج 

 الآتية:

، لأنّ المسؤولية المترتّبة كأثر يجب إقرار المسؤولية الجنائية للدولة ككيان اعتباري -1

إلا بأنّها  لا يمكن أن توصفلارتكاب أفعال مجرّمة بموجب قواعد القانون الدولي الجنائي، 

 .4مسؤولية جنائية

                                                             
1 - Philip C. JESSUP : Transnational Law, Yale University Press, New Haven, U.S.A, 1956, p 448. 

ؤر  في الم »  Aminoil «  وأكّد ذلك حكم محكمة العدول الدولية في قضية دولة الكويت والشركة البترولية الأجنبية-2

دراسة -القانون الدولي العام سعادي: محمد . ''فيليب جيسوب''المفهوم الذي وضعه الفقيه  ى، والذي تبن4752ّمارس  21

 .29، ص 2147، الطبعة الأولى، دار المصرية، القاهرة، مصر، تأصيلية
 .492-494، ص المرجع السابقعبد العزيز العشاوي: -3

4- Philip C. JESSUP : Op.Cit, p 117. 
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عبر التاريخ في إطار  نشأت المسؤولية الدولية الجنائية للدولة من خلال المحاكمات الدولية -2

 .1في العلاقات بين الدول لحةترسيخ مبدأ عدم جواز استخدام القوة المس

في القانون الدولي الجنائي، وأنّ الاعتراف بها  المسؤولية الجنائية للدولة قد وجدت قطعًا -3

 تحسين فاعلية وكفاءة القضاء الدولي الجنائي المعاصرسوف يكون له أثرًا بارزًا في 

 .2)المحكمة الجنائية الدولية(

ج والبراهين المقدمة من طرف فقهاء النظرية القائلة بمسؤولية إنّ الحج من الناحية القانونية: تقييم

فإنّ مساءلة الدولة  أمّا من الناحية الواقعيةالدولة جنائيًا أعتقد أنّها وافقت الصواب إلى حد بعيد. 

جنائيًا، ومسؤولية مماثلة للمسؤولية الدولية الجنائية للأفراد، أعتقد أنّ القول بذلك يجانب 

حيث أنّ هذه المسؤولية تقوم من الناحية القانونية، على -إن لم يكن مستحيلًا -الصواب 

. وفي الواقع إرادة الفعل والنتيجة، الذي يتمثل في الركن المعنويالأركان العامة للجريمة، ومنها 

وتتمثل ، إرادتها هي محض افتراضليس للأشخاص الاعتبارية )الدولة( مثل هذه الإرادة، وإنّما 

، وهم ث الواقع في إرادة الأشخاص الطبيعيين الممثلين للشخص الاعتباري )الموظفين(من حي

 رة عن الشخصية القانونية للدولة.بالنسبة إلى تمثيل الدولة: الحكام والسلطات المعبّ

فأعتقد أنّ أصحاب هذه النظرية قد جانبوا الصواب أيضًا، لأنّ  أمّا من الناحية السياسية

ر الحكام عن إرادة كل الشعب لاستحالة ذلك، لا يعبّالأنظمة الديمقراطية،  الدول التي تتبنى

لا ، فإنّه المسؤولية الجنائية ذات طبيعة شخصية. وبما أنّ فقط عن إرادة الأغلبية واريعبّوإنّما 

استنادًا إلى إرادة شخص طبيعي ، يصح ترتيب المسؤولية الجنائية على الدولة كشخص معنوي

 .)الأغلبية( دون اعتبار لإرادة الأشخاص الآخرين، وعة من الأشخاصأو مجم  واحد 

إنّ المسؤولية الدولية الجنائية عن الأفعال التي تمثّل انتهاكًا جسيمًا لقواعد ومبادئ : خلاصة

القانون الدولي الجنائي، والتي تُدخِلُ هذه الأفعال في نطاق وصف الجريمة الدولية )جريمة 

المسؤولية الدولية الجنائية عنها، على الأفراد الطبيعيين الذين خططوا  تقتصريجب أن العدوان(، 

ويجب أن تكون هذه ، أو ساهموا أو أمروا أو سكتوا... عن هذه الأفعال )أعمال العدوان(

رة بموجب قواعد القانون الدولي المقرّ توقيع العقوبات الجنائية، تستوجب دةالمسؤولية مشدّ

 الجنائي.

                                                             
الطبعة مستقبله، و حاضره ؛تطبيقه ؛نطاقه ؛ماهيته-المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي محمود شريف بسيوني: -1

 .28-21، ص 2119الأولى، دار الشروق، القاهرة، مصر، 
2- David KEANE ; Yvonne McDERMOTT : The Challenge of Human Rights – Past ; Present and Future, Edward 

Elgar, Cheltenham, U.K, 2012, p 99. 
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مسؤولية سياسية ، فيجب أن تكون يتعلّق بمسؤولية الدولة عن الجرائم الدوليةأمّا فيما 

 على أساس المسؤولية التقصيريةتقوم  ومسؤولية دولية أمام المجتمع الدولي، أمام مواطنيها

حياله، لمخالفتها قواعد القانون الدولي الجنائي التي تحظر الأفعال التي تشكّل جرائم دولية. 

، التي تخلّ الدولة المنتهكة للاتفاقيات على أساس المسؤولية التعاقديةيمكن أن تقوم  كما

تجريم الأفعال التي تشكّل جرائم دولية، وذلك تجاه الدول الأخرى التزام الدولية المعنية ب

 .الأطراف في نفس الاتفاقيات

، بل تخلو من العقاب وفقاً لما استخلصت الجنائية للدولة أنّ المسؤولية الدولية هذا لا يعنيو

، مفهوم الجزاء في القانون الدولي الجنائية يتناسب مع فرض جزاء على الدولأعتقد أنّه يجب 

)عقوبة جنائية معنوية سياسية(، حيث يكون طبيعة الدولة ككيان قانوني سياسي معنوي ومع 

على انتهاك قواعد كفيل بردع الدول  (، أيرادع) لهذا الجزاء أثره البالغ الذي لا يستهان به

 .1الجنائي القانون الدولي

 المطلب الثاني: المفهوم القانوني للمسؤولية الدولية الجنائية للدولة.

أعتقد أنّ المفهوم القانوني للمسؤولية الدولية الجنائية للدولة ينطلق من أنّ النظام الأساسي 

كرّست مجموعة (؟، قد 4716( والأحكام الصادرة عنها عام )4718عام ) لمحكمة نورمبرغ

عن الجرائم  المسؤولية الدولية الجنائية للدولة أمبدومنها  ،2من مبادئ القانون الدولي الجنائي

التي ارتكبت إبّان الحرب العالمية الثانية من قبل القوات الألمانية  ،ضد السلام )جريمة العدوان(

 .3النازية

المذكورة أعلاه، ( 4715لعام ) اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعيةاءت بعد ذلك ج

( 17والتاسعة )( 15) الثامنة المادتين، ذلك بموجب اجنائيً مسؤولية الدولةلتأكّد صراحة على 

، بأنّ ( حول سابقة نورمبرغ4717وورد أيضًا في تقرير لجنة القانون الدولي عام ) .4على التوالي

                                                             
1- Tran VAN MINH : « Political and Juridical Sanctions Against Violations of Human Rights », Violations of 

Human Rights : Possible Rights of Recourse and forms of resistance, UNESCO, Paris, France, 1984, p 144-148. 
2- Document : A/RES/177(II), « Formulation of the Principles Recognized in the Charter of the Nurnberg 

Tribunal and in the Judgment of the Tribunal », United Nations, General Assembly, Resolutions and Decisions, 

2nd session, New York, U.S.A, 1947, p 111-112. 
المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة . أيمن عبد العزيز سلامة: بمبدأ المسؤولية الدولية الجنائية الفرديةجاءت ولأول مرة -3

 .291، ص 2116دار العلوم، القاهرة، مصر، الإبادة الجماعية، 
ة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهز''( على أنّه: 15حيث نصّت المادة الثامنة )-4

المذكورة في  من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرىطبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً 

 أي التدابير التي يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد الدولة التي ترتكب أعمال الإبادة.. '' المادة الثالثة

https://undocs.org/en/A/RES/177(II)
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ذات المبدأ  ضمنّت. كما ت1مسؤولون عن جرائم القانون الدولي والدولالأشخاص الطبيعيين 

كما تم تبنّي مبدأ المسؤولية الدولية  .المذكورة أعلاه (4717)اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

 ، وفي2(4768في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة ) للدولةالجنائية 

 .المذكورين أعلاه (4799البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة )

لسنة  مسؤولية الدول مشروع( من الباب الأول من 47المادة ) حددت تقدّمبناء على ما 

، ذلك بالاستناد إلى معيار ولم تتركها مفتوحة ةالجنائية للدولالدولية المسؤولية  ،3(2114)

له أهمية بالنسبة لصيانة المصالح الأساسية الذي  ،انتهاك الالتزام الدوليالخطورة الناجمة عن 

للإنسانية جمعاء، حيث يعترف المجتمع الدولي بأنّ انتهاكه يشكل جريمة عدوان مثلًا، حيث 

 :4ذلك على الأسس الآتية اعتمدت في

خطير لالتزام دولي ذا أهمية جوهرية لصيانة السلم والأمن الدولي،  الدولةانتهاك  -1

 ؛بارتكاب جريمة العدوان

لتكريس حق الشعوب في تقرير خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية  الدولة انتهاك -2

 ؛مصيرها

 ؛لحماية حقوق الإنسانخطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية  الدولة انتهاك -3

 .لحماية البيئةلالتزام دولي ذا أهمية جوهرية  انتهاك الدولة -4

 هذا خذها ركنها الماديتعدد الصور التي قد يتّنتيجة  ،جريمة مركّبةهي جريمة العدوان  :عليقت

 ةقد تستغرق مجموعة من الجرائم الدولي، والتي بة عنهانتيجة لتعدد الآثار المترتّمن جهة، وأيضًا 

من جهة أخرى. وكذلك الأمر  تنتج عن فعل العدوان الواحدالتي و ،التي تأدي إليها الأخرى

، ولا يمكن أن تكون أن يقوم فرد واحد بها، إنّه من الصعب لجريمة الإبادة الجماعيةبالنسبة 

                                                                                                                                                                                                    

عرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات ''( على أنّ: 17ونصت المادة التاسعة )-

بمسئولية دولة ما التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة 

 .''أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةأو عن  عن إبادة جماعية
1- Document : A/CN.4/7/Rev.1, « Historical Survey of the Question of International Criminal Jurisdiction »,  

Op.Cit, p 97-112. 
، ودخلت حيز 4768ديسمبر  24المؤر  في  (22-ألف )د 2121اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: -2

 .4767جانفي  11النفاذ بتاريخ 
، الدورة الثالثة والخمسون تقرير لجنة القانون الدوليالمتضمنة  A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2)الوثيقة رقم: -3

 .74-71يات المتحدة الأمريكية، ص (، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولا2114)
 .71-72، ص المرجع نفسه-4
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أن توفّر للجناة ، وهي الوحيدة التي تستطيع عن طريق ممارسة الدولة سلطتها )سيادتها(إلا 

 .زميناللاالبشري  وسائل الإبادة والتدمير

)المسؤولية  إنّ إسناد المسؤولية الدولية الجنائية للدولة وعدم قصرها على الأفراد: خلاصة

لأساسي للمحكمة الجنائية وهو ما أكّده نظام روما ا، لهو عين الصواب في اعتقادي، (المزدوجة

الدولة والأفراد الدولية في جريمة العدوان، من خلال إسناده المسؤولية الدولية الجنائية لكل من 

ولقد أعطت محكمة العدل الدولية سندًا قانونيًا . 1(11( فقرة )28معًا، ذلك بموجب نص المادة )

فتوى بشأن الآثار القانونية ذلك بموجب  ،2زدوجة()المسؤولية الم قطعيًا يدعم ويؤكّد هذا الاتجاه

  .3(2111لسنة ) عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلةالناشئة 

وتوقيع بجريمة دولية كيف يمكن إدانة رئيس دولة  ال مطروحًولكن السؤال الذي يظّ

هل يفصل القانون بمعنى ف باسمها؟. دون إدانة دولته التي تصرّالمسؤولية الدولية الجنائية عليه 

أثناء الحرب العالمية هتلر الأعمال التي قام بها  بين رئيس الدولة ودولته؟، مثلًا الجنائي الدولي

استنادًا إلى قوته  فيها هتلر فهل تصرّل العديد من الجرائم الدولية، شكّتالثانية، والتي 

 .الشخصية، أم لإمكانات دولته؟

 منفيها لا يمكن الفصل بين التزامات الدول والتزامات الأشخاص المسؤولين أعتقد أنّه 

خاصة في تلك الأفعال التي تشكّل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي  ...قادةو رؤساء

الجنائي، والتي تشكّل جرائم دولية يتوجّب محاكمة وعقاب من قام بها )الرؤساء والقادة( 

 .ؤولية الدولية الجنائيةبموجب قواعد المسذلك ولصالح أو بمساعدة من قام بها )الدولة(، 

 

                                                             
الدول  مسؤولية في الفردية الجنائية بالمسؤولية قيتعلّ الأساسي النظام هذا في حكم أي يؤثر لا''حيث نصّت على أنّه: -1

 .''بموجب القانون الدولي

، كلية 18، العدد مجلة الباحث، ''فلسطين المحتلة الجدل القائم حول الجدار الأمني العازل في''عبد العزيز العشاوي: -2

 .489، ص 2119الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر، 

إسرائيل ملزمة بالامتثال - المسؤولية الدولية لإسرائيلالآثار القانونية لإخلال إسرائيل بالتزاماتها: ''حيث جاء فيها: -3

الالتزام بوقف أعمال - إسرائيل ملزمة بإنهاء إخلالها بالتزاماتها الدولية-التي أَخَلت بها بتشييدها للجدار للالتزامات الدولية

ها تشييد الجدار على الفور وبهدمه فورًا والقيام على الفور بإلغاء أو إبطال القوانين واللوائح المتصلة بتشييده، باستثناء ما يتعلق من

إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص -بالتعويض عن الأضرار الناجمة  بامتثال إسرائيل لالتزامها

فتوى المتضمنة  2111جويلية  41المؤرخة في  A/ES-10/273الوثيقة رقم: . ''الذين تأثروا بتشييد الجدار الطبيعيين أو الاعتباريين

، 2111جويلية  17بتاريخ ، ة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلةبشأن الآثار القانونية الناشئمحكمة العدل الدولية 

 .8(، ص 41الجمعية العامة، الأمم المتحدة، الدورة الاستثنائية العاشرة )
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 المسؤولية الدولية الجنائية للدولة المعتدية. المبحث الثاني: مظاهر

، 1الجماعي الأمن مبدأإلى المسؤولية الدولية الجنائية للدولة مرتكبة العدوان  أساس يرجع

. 2من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، الجماعي فكرة العملخص في والذي يتلّ

وقائية أو استباقية  تدابير: شق وقائي )استباقي(؛ يتمثل في هماذا المبدأ من شقين هويتكوّن 

           إجراءات عقابية، وشق علاجي )بعدي(؛ يتمثل في ب وقوع الجريمة الدولية )العدوان(لتجنّ

 .3)العدوان(الدولية لاحقة بعد وقوع الجريمة  أو ردعية

ذلك يتفرّع المبحث إلى مطلبين، أبيّن في الأول التدابير التي يتخذها مجلس الأمن  لىبناءً ع

من ميثاق الأمم  بموجب الفصل السابع ةحياته المقررطبقًا لصلامن قمع ومجابهة الدولة المعتدية 

 وسائل تنفيذ هذه التدابير.أتطرّق إلى س، وفي المطلب الثاني المتحدة

 
 
 
 
 

                                                             
في استخدام القوة المسلحة من أجل حماية مصالح المجتمع  تمنح الشرعيةالتي  الحيلة القانونية الدوليةهو  الأمن الجماعي:-1

، والمتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويظهر ذلك في الصلاحيات التي خولها ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي

-17، بموجب الفصل السابع من الميثاق، المواد )ينوب جماعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بتلك المهمةالدولي الذي 

عشرية من العلاقات الدولية ، ''حماية الأمن والسلم من خلال نظام الأمم المتحدة: التطوّرات الحديثة''ن: محمد بوسلطا (.84

استخدام القوة بترخيص من ''. خالد حساني: 18، ص 2114، مركز التوثيق والبحوث الإدارية، الجزائر، (4771-2111)

، جامعة 14، العدد 42، المجلد للعلوم الشرعية والقانونية مجلة جامعة الشارقة، ''مجلس الأمن في إطار الأمن الجماعي

، 18، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، ''الأمن الجماعي وقمع العدوان''أحلام نواري:  .127،   ص 2148الشارقة، الإمارات، 

 .467، ص 2013، جامعة الجلفة، الجزائر،  44العدد 

- « Il est clair que la sécurité collective, dans son contexte, était devenue un cache-misère, une façon de rationaliser 

l’influence politique et de la puissance militaire ». Georges-Henri SOUTOU : « Réflexions sur l’Échec de la 

Sécurité Collective et ses Raisons », Transversalités, Volume 03, N° 119, Institut Catholique de Paris, France, 
2011, p 187. 
2- « Collective Security :  Is  a  specialized  instrument  of  international  policy  in  the  sense  that it is intended 

only to forestall the arbitrary and aggressive use of force, not to provide  enforcement  mechanisms  for  the  whole  

body  of  international  law ». Gerhard KEMP : Individual Criminal Liability for the International Crime of 

Aggression, doctoral thesis, Faculty of Law, Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa, 2008, p 32. 
الجمعية المصرية ، 21، المجلد الدولي للقانون المصرية المجلة، ''والتدعيم الانهيار بين المتحدة لأمما''شهاب:  مفيد محمود-3

  .494ص  ،4765للقانون الدولي، القاهرة، مصر، 



 دوانـة العـجريم نة عـة المترتبـة الجنائيـة الدوليـالمسؤولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـاب الثانـالب

 
142 

 

 التدابير التي يتخذها مجلس الأمن الدولي لقمع الدولة المعتدية.المطلب الأول: 

إذا كان يشكّل عدوانًا  بتكييف عمل الدولة الجهة المختصّ 1يعتبر مجلس الأمن الدولي

ع مجلس الأمن بموجب الميثاق . ويتمت2ّ( من ميثاق الأمم المتحدة17طبقًا للمادة ) أم لا؟،

يتخذه من أعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع فيما  ،3وخطيرة بصلاحيات واسعة

على النحو أن يتصرّف . بناءً على ذلك له كامل الحرية في تقدير وجود عدوان أم لا، وله العدوان

 .4في حالة وجود أعمال تشكّل عدوان االذي يراه مناسبً

 مجلس الأمن عدم المساس بصلاحياتعلى  الحرص الشديدوهو ما بدا واضحًا من خلال 

أمام الفريق العامل  مندوبي الدول الكبرى )دائمة العضوية في مجلس الأمن( تدخلاتمن خلال 

                                                             
 من أجل( من ميثاق الأمم المتحدة؛ 21، والذي تم إنشاؤه بموجب المادة )المتنوعةأجهزة الأمم المتحدة  أهمّمجلس الأمن من -1

اتخاذ القرارات  سلطة وصلاحيةالذي يمتلك  الجهاز الوحيد، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين )الجهاز التنفيذي السياسي(

التي تلتزم جميع الدول ( من الميثاق، و12؛14فقرة )( ال21وهو ما نصّت عليه المادة ) ،قابلة للطعن أو المناقشة(الالنافذة )غير 

( من الميثاق، على خلاف الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة، التي 28وهو ما أكّدته المادة ) ،الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيقها

 للدول المختلفة. بتقديم توصياتتكتفي 
، وقع عملًا من أعمال العدوانأو كان ما  إخلال بهأو  للسلمتهديد  ما إذا كان قد وقع يقرر مجلس الأمن''حيث نصّت: -2

لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته  42و 41طبقاً لأحكام المادتين  يقرر ما يجب اتخاذه من التدابيرأو  توصياتهويقدم في ذلك 

 .''إلى نصابه
دائمة العضوية في التي تبناها الميثاق، لأنّ الدول  ونيةاعتبارات سياسية لا الأسس القانذلك أنّها تخضع في الواقع العملي إلى -3

فهي التي تحدد وبكل حرية ودون مناقشة لقراراتها مدى وجود عدوان ، وبالتالي تملك سلطة القرار عمليًاهي التي  مجلس الأمن

منح  بسند قانوني، كل العسكريةتحدد ما تراه مناسبًا مما ستتخذه من إجراءات وتدابير بما فيها هذا أولًا، كما  من عدمه

 .''الحفاظ على السلم والأمن الدوليين''مسبقًا بموجب الميثاق يتمثل في 

- « Paix et sécurité sont au centre de la Charte des Nations Unies, et le Conseil de sécurité est au cœur de son 

architecture institutionnelle. La Charte est un traité international, instrument juridique devenu quasi-universel, et le 

Conseil un organe politique. La construction de la sécurité collective est donc politico-juridique. Cette 

construction soulève en elle-même certaines difficultés. Elles ont été révélées ou aggravées par la pratique mais 

résultent de sa conception même. La sécurité collective ne peut ainsi être considérée comme stabilisée dans le cadre 

de l’ONU, qui constitue cependant son fondement le plus solide. Tout au contraire elle a subi des adaptations, le 

plus souvent à la baisse ». Serge SUR : « Les Nations Unies en 2005 - La Sécurité Collective : une 

Problématique », Colloque, Sénat, Salle Monnerville, Extrait du Cahier de la Fondation Res Publica consacré à 

L’ONU, 6 juin 2005, p 5-6. 
- «… Si un Etat avance un argument juridique mais uniquement aux fins de soutenir sa position établie d’un point 

de vue stratégique ou géopolitique quant à l’opportunité d’intervenir en application du Chapitre VII de la Charte, 

s’agit-il encore d’un discours juridique ou ne s’agit-il que de l’enrobage superficiel d’un discours profondément 

politique?!...». Anne-Laurence BRUGERE : La «Menace Contre la Paix» Dans la Pratique du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies - Réflexions sur un Concept de Droit International, thèse de doctorat, Faculté de Droit, 

Université de Genève, Suisse, 2013, p 107. 
 .99ص المرجع السابق، نصر الدين قليل:  .89-86ص  ،المرجع السابقالشيباني:  الله سيف عبد ياسين-4
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)التدابير التي  سلطات مجلس الأمن الإبقاء على يرخحيث تم في الأ، 1المعني بتعريف العدوان

 .2رها ميثاق الأمم المتحدةقرِّكما  اتخاذها( يمكنه

من أجل وقف ، البسيطة المؤقتةحيث يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ مجموعة من التدابير 

 إذا تم التهديد بالعدوان.أعمال العدوان التي وقعت، أو من أجل الحيلولة دون وقوعها، ذلك 

فإن لم تجدي نفعًا هذه التدابير ينتقل مجلس ، 3( من الميثاق11ويكون له ذلك بموجب المادة )

 .4( من الميثاق14، نصّت عليها المادة )صرامة وفعاليةالأمن إلى تدابير أخرى أكثر 

منعاً لتفاقم ''التصرّف هو ( من الميثاق 11من اتخاذ التدابير بموجب المادة ) الهدفأنّ  ويبدُ: تعليق

التدابير التي يمكن بالطبع الافتراض بأنّها تقع في نطاق لم تذكر صراحة أنواع . وإن ''الموقف

والتي  من الميثاق، الفصل السادسم بموجب قدّالتي تُ التوصيات ا، والتي تختلف عنأحكامه

      ل إلى وقف إطلاق الناروالتوصّ، وانيةوالكف عن الأعمال العد سحب القوات المسلحة تشمل

  ...الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية بدون عائقإيجاد الظروف ، أو أو مراعاته

 قرراتبموجب م( 11التي تدخل في إطار المادة )مجلس الأمن مثل هذه التدابير ولقد اتخذ 

قصد منع تفاقم إلى الانصياع إليها  الدول المعتديةفيها دعا ، محددة مؤقتةتوي على تدابير تح

 .5عدوانال

                                                             
الأمم  ميثاق لأحكام تطبيقه عند الأمن لمجلس مرشد إلا هو ما العدوان تعريف'' المتحدة على أنّ: المملكة مندوب شدد إذ-1

تعريف  دهايقيّ لا السلطة وهذه التحديد بأخذ القيام عن الامتناع أو العدوان وجود تقدير في واسعة سلطة للمجلس وأنّ، المتحدة

 يملك القول الذي المتحدة للأمم التابع الوحيد الجهاز هو الأمن مجلس''السوفياتي سابقًا أنّ:  الاتحاد . وأوضح مندوب''العدوان

ورقة مناقشة عن جريمة العدوان ، المتضمنة 2115ماي  41المؤرخة في  ASP/6/SWGCA/2-ICC. الوثيقة رقم: ''عدوان بوجود

الجنائية الدولية، الدورة السادسة المستأنفة، جمعية الدول الأطراف، المحكمة (، 2221مقترحة من الرئيس )تنقيح جوان 

 .2-4(، ص 16؛18الفقرتين )

 القرار يخل لا''( من نظام روما الأساسي، حيث جاء فيها لأنّه: 11( مكرر ثالثًا الفقرة )48وهو ما نصّت عليه المادة )-2

. أي ''الأساسي النظام هذا إطار في إليه المحكمة تخلص بما عدواني عمل وقوع بخصوص المحكمة خارج جهاز من الصادر

 .!القرار الصادر عن مجلس الأمن والذي يقرر فيه وجود حالة العدوان أم لا؟
المادة  يتخذ التدابير المنصوص عليها فيأو  قبل أن يقوم بتوصياته، لمجلس الأمن، منعاً لتفاقم الموقف''حيث نصّت على أنّه: -3

بحقوق المتنازعين  التدابير المؤقتة، ولا تخل هذه تدابير مؤقتةمن  بما يراه ضرورياً أو مستحسناً، أن يدعو المتنازعين للأخذ 37

 .''حسابه التدابير المؤقتة بهذهالمتنازعين  وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذومطالبهم  أو بمركزهم، 
المسلحة لتنفيذ ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات لمجلس الأمن أن يقرر ''حيث نصّت على أنّه: -4

وقف الصلات الاقتصادية ، ويجوز أن يكون من بينها أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، وله قراراته

وقطع  وقفًا جزئياً أو كليًا والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات

 .''دبلوماسيةالعلاقات ال
 .921ص ، المرجع السابقدراسة في القانون الدولي الجنائي، -الجرائم الدولية محمد عبد المنعم عبد الغني: -5
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واضحًا مما سبق أنّه إذا قرر مجلس الأمن أنّ الأفعال التي صدرت من دولة ما  ويبدُ :خلاصة

فإنّ الدولة ( من ميثاق الأمم المتحدة، 14؛11؛17)  من أعمال العدوان طبقًا للموادتشكّل عملًا

، المعتدية تكون مسؤولة دوليًا جنائيًا عن هذه الأعمال العدوانية أمام المحكمة الجنائية الدولية

. لمجموع التدابير والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لمجابهة العدوانعرضة  قبل ذلككون وت

، أي الأضرار التي لحقت بالدولة المعتدى عليها مسؤوليتها عن آثار العدوانهذا فضلًا عن 

 .)التعويض(

التي أو  تحديد الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليينسلطة مجلس الأمن في وبالتالي فإنّ 

بموجب  لقمع الدولة المعتديةسلطته في اتخاذ تدابير  ، في حين أنّغير محدودة تشكّل عدوانًا

ميثاق الأمم المتحدة، حيث لا يجب أن تخرج  بمقاصد ومبادئ محدودةالفصل السابع أحكام 

 تدابير القمع عن مقاصد ومبادئ الميثاق.

 ن الدولي لقمع الدولة المعتدية.المطلب الثاني: وسائل تنفيذ تدابير مجلس الأم

، فإنّه يتعيّن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبول 1( من الميثاق28بمقتضى المادة )

ذات المبدأ أكّدت و. ، كما أوجبت تنفيذهاكمبدأ عام خذها مجلس الأمنالقرارات التي يتّ

  .2الفصل السابع من الميثاق طوي ضمنتنالتي و (15)المادة  ،ت قمع العدوان(اوبوجه خاص )قرار

، بينما 3أعضاء مختارينفي  صر تلك الواجباتبح( للمجلس 12)الفقرة  (41)وتسمح المادة 

 .عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إطارفي  بمنظمات دولية أخرىالاستعانة  (22)الفقرة  خولته

طابع الإنفاذ للتدابير زت على ركّ ،ا للفصل السابع من الميثاقوفقً تدابيروقد اتخذ مجلس الأمن 

)مقرارات،  اأحكامًنت وتضمّ ،)قيام الدول الأعضاء بالعمل الذي يتطلّبه تنفيذ التدابير( المتخذة

 إلامن الميثاق،  (42) وأ (41؛42)ا لأحكام المواد طبقً ،المتخذة التدابيرتدعو إلى تنفيذ قرارات( 

 . 4(41)لا تحتوي عادة على إشارة صريحة إلى المادة  هاإنّ

                                                             
 .''وفق هذا الميثاق بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذهاد أعضاء الأمم المتحدة يتعهّ'' حيث نصّت على أنّه:-1
وبطريق العمل في  مباشرةالمتقدمة  بتنفيذ القراراتيقوم أعضاء الأمم المتحدة ''( منها، على أنّه: 12حيث نصّت الفقرة )-2

 .''الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها
ة يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدالأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي  ''حيث نصّت: -3

 .''وذلك حسبما يقرره المجلس الأعضاءأو بعض هؤلاء 
التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم أو الإخلال به ووقوع العدوان مرجع ممارسات مجلس الأمن، المسائل الميثاقية، -4

تدهور  التدابير المؤقتة لمنع، الجزء الثاني، الفصل الحادي عشر، النظر في أحكام الفصل السابع من الميثاق، )الفصل السابع(

 .4155-4198(، ص 2119-2111، )( من الميثاق42حالة ما وفقًا للمادة )
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الأمم المتحدة الواجب على أعضاء  1الدوليعلى التعاضد والتعاون  (17)أكّدت المادة كما 

ا ما تدعو الدول الأعضاء إلى المجلس غالبً مقررات أنّحيث . 2مجلس الأمن تدابيرفي تنفيذ 

المتخذة  التدابير، مثل تقديم المساعدة المالية أو التقنية، في تنفيذ مع المجلس والتنسيق ونالتعا

وسائل تنفيذ تدابير مجلس الأمن في قمع وتنقسم  .3من الميثاق( 14؛11) ا لأحكام المادتينوفقً

 ، أتناولها بالدراسة والتحليل في الفرعين الآتيين.إلى قسمين: سلمية وعسكريةالعدوان 

 السلمية لتنفيذ تدابير مجلس الأمن الدولي لقمع الدولة المعتدية.الفرع الأول: الوسائل 

)وسائل تنفيذ تدابير الأمن الجماعي(، التي  المشتركة السلمية وسائل التنفيذمن أبرز 

وإنفاذاً  عن طريق مجلس الأمن في مواجهة الدولة المعتديةيمكن أن يتخذها المجتمع الدولي 

ـ: عرف بالتي تُهي تلك الوسائل  ،استعمال القوة المسلحةلا تنطوي على ، والتي 4لمقرراته

عمل من  ونرتكبي الذين الدول أو الجماعات أو الأفرادمن ض على أي فرَتُ، و5''الجزاءات''

 .أعمال العدوان

                                                                                                                                                                                                    

      (،2119-2111، )( من الميثاق41تدابير لا تنطوي على استعمال القوة المسلحة وفقًا للمادة )، الجزء الثالث، المرجع نفسه-

 .4111-4171ص 

( من 42وفقًا للمادة )والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما  ، التدابير الأخرى لحفظ السلمالجزء الرابع، المرجع نفسه-

 .4116-4129(، ص 2119-2111)الميثاق، 
 .92-94ص المرجع السابق، حكيم سياب: -1
 .''التي قررها مجلس الأمن لتنفيذ التدابير على تقديم المعونة المتبادلةأعضاء الأمم المتحدة  تضافري''ت على أن: صّحيث ن-2

3- Ronald HATTO : Le Maintien de la Paix – l’ONU en Action, Armand Colin, Paris, France, 2015,  p 37. 
بين  التفرقة الشكليةأنّ الميثاق عمد إلى  وبعد تفحّص وتحليل نصوص مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يبدُ-4

خذها لمواجهة الدولة المعتدية، والتدابير العسكرية )التي يستعمل فيها القوة المسلحة(. بموجب الشكل التدابير السلمية التي يتّ

، أما إذا كانت تدابير عسكرية فإنّها في شكل )مقررات(الذي يصدر فيه التدبير المتخذ، فإذا كانت تدابير سلمية فإنّها تصدر 

 ( أعلاه.71. وهو ما أكّدته المادة )في شكل )قرارات(تصدر 

في  وظيفة العقوبة. حيث أنّ العقوبة التي تقابل انتهاك الالتزام الدوليلة في المتمثّ القاعدة الأساسيةعن  تدابير ثانويةوهي -5

تتمثّل في  االجزاءات الدولية فوظيفته. أما كأثر قانوني لهوتكون  إنهاء الاخلال بالالتزام الدوليالقانون الدولي الجنائي هي 

 .كتدبير احترازي لوشوك انتهاك التزام دولي، وتكون تنفيذ الالتزام الدولي قبل الوصول إلى انتهاكهفرض 

- « Dans la norme juridique secondaire la première partie de la proposition correspond à l’action ou omission 

illicite, due au non-respect d’une règle impérative négative (interdiction) ou à l’inexécution d’une règle impérative 

positive (commandement), la deuxième partie correspond à la sanction, ayant la fonction d’annuler l’infraction. La 

norme secondaire, assurant la tenue de la norme primaire, qui se limite à imposer des comportements sans prévoir 

des sanctions, est essentielle pour l’exécution de la norme primaire et fondamentale pour qualifier un ordre 

normatif en tant qu’ordre juridique ». Ottavio QUIRICO : Op.Cit, p 2. 
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 السلع كحظر توريد :1تجاريةاقتصادية وجزاءات إلى قسمين، لجزاءات وتنقسم هذه ا

 جزاءات أكثر استهدافًا وفعالية ..الدبلوماسية. القيود ،القيود المالية حظر السفر،الأسلحة، و

 اسابقًلمحكمتين الخاصتين بيوغوسلافيا مثل ا''إنشاء محاكم دولية : ك2(محددة وخاصة)

        ،''المذكورة أعلاه )4771؛4771(بموجب قرارات مجلس الأمن عامي المنشأتين  ،ورواندا

 .3العدوانأو إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناتجة عن 

 السلمي تنفيذالمحاولات مستقلة للتوصّل إلى اتفاق دولي بشأن - ولا زالت- بُذلتلقد : تقييم

الجمعية العامة للأمم  تأحالحيث ، المعتدية قمع الدولالتي يتخذها من أجل تدابير مجلس الأمن ل

واجبات ''ن بند بعنوان ، والذي تضم4ّالمتحدة مشروع تعريف العدوان إلى لجنة القانون الدولي

، حيث بدأت الحرب بين كوريا (4781)، كان ذلك عام ''لدول في حالة نشوب أعمال عدوانا

الجنوبية من ناحية وكوريا الشمالية وجمهورية الصين الشعبية من ناحية أخرى. وقد فشل مجلس 

                                                             
، أو التي يعتبر مجلس الأمن أنّ سلوكها قد هدد الاقتصادية والمالي للدولة المعتديةالجانب تمس  اجتماعية تدابير ضغطهي -1

 السلم والأمن الدوليين، وهي على سبيل المثال حظر المبادلات التجارية، فرض عقوبات مالية...

- « Les sanctions  économiques prévoyait au titre de l’article 40; 41 relatif au l’exportation des produits qui une 

importance vitale pour l'état agresseur, comme le commerce extérieur, ainsi que sur l’importation d’armes et de 

fournitures militaires…». Anne-Laurence BRUGERE : Op.Cit, p 268. 
 .271، ص المرجع السابقمحمد خليل الموسى: -2
وهو هيئة فرعية عن لجنة الجزاءات التي ينشئها مجلس الأمن في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وقمع العدوان -3

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة ''منه، حيث نصّت:  81بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق، وأشارت إلى ذلك المادة 

تواجه مشاكل اقتصادية خاصة -سواء أكانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لم تكن  - ىتدابير منع أو قمع فإنّ لكل دولة أخر

 81. إنّ الغرض المتوخى من المادة ''أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل، الحق في تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير

من الميثاق هو إعانة الدول على تحمّل المصاعب الاقتصادية من جراء تدابير القمع والإنفاذ لمقرراته التي يتخذها بموجب الفصل 

دابير التي (. ويمكن استشارة المجلس بالنسبة للصعوبات الناجمة )الأضرار( عن مشاركة دولة ما في الت14؛11السابع )المادتين 

يفرضها المجلس، أو التي تخلّفها أعمال العدوان. وكذلك عند التحوّل من الجزاءات الاقتصادية إلى الجزاءات المستهدِفة )الخاص 

في الأعوام الأخيرة، في التنسيق مع مجلس الأمن وطلب  )81(والأكثر فاعلية(، فإنّه وجد أنّ بعض الدول قد احتكمت إلى المادة 

الأضرار التي لحقتها جراء أعمال العدوان للدولة المعتدية، أو جراء الجزاءات التي اتخذها مجلس الأمن بموجب  التعويض عن

  .أحكام الفصل السابع من الميثاق

- « Consistent with prior practice in connection with the situation in Somalia, on 6th November 2018, the Council 
requested that cooperating States take appropriate steps to ensure that the authorized activities they undertook in 

the fight against piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia did not have the practical effect of 

denying or impairing the right of innocent passage to the ships of any third State ». Document : S/RES/2442 

(2018), United Nations, Security Council, Resolution 2442 (2018), Adopted by the Security Council at its 8391st 

meeting, « Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations », 6th November 2018, p 8. 
4- Document : A/RES/378(V), « Duties of States in the Event of the Outbreak of Hostilities », United Nations, 

General Assembly, 308th Plenary Meeting, 5th session, New York, U.S.A, 1950, p 13.  
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، حيث فشل في: دوانعمن أجل قمع الفي أداء الدور المنوط به كبيًرا  فشلًا -آنذاك–الأمن 

 .1''ما وقع عمل من أعمال العدوانتقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به، أو إذا ''

 مجلس الأمن الدولي لقمع الدولة المعتدية. من طرفاستخدام القوة المسلحة الفرع الثاني: 

المسلحة من ستعمال القوة امن  ،الأمنمجلس  من ميثاق الأمم المتحدة (12)المادة  نُمكِّتُ

إذا ، لقمع الدولة المعتدية بالقوة أو، أو إعادتهما إلى نصابهماأجل صون السلم والأمن الدوليين 

 .تفي بالغرض لا/لم (،غير العسكريةالسلمية )التدابير  أنّالمجلس  أىترا

فإنّ للمجلس أن يستعمل  ،2تحت إمرتهاخاصة قوات مسلحة لا تملك لأمم المتحدة ا أنّ اوبم

قوات أو  ،الدولمجموعة من أو  دولة جانبباستعمال القوة المسلحة من  لكي يأذن(، 12المادة )

إقليمية... في إطار ما يعرف  منظمات أمنية )عسكرية(، أو تدخلات من طرف متعددة الجنسيات

من الميثاق على الترتيبات المقصود بها  (19-11)المواد  تنصّو .3''حفظ السلام عمليات''بـ: 

حفظ السلم بغرض مسلحة، تنظيم العلاقة بين مجلس الأمن والدول الأعضاء المساهمة بقوات 

 أو قمع العدوان. أبيّنها وفق ما يأتي: والأمن الدوليين

لدول الأعضاء في الأمم على ايكون : قمع العدوانلمساعدة في وجوب تقديم الدول الأعضاء ا/ أولًا

المادية والمعنوية، وتقديم المساعدة  ،د بإتاحة قوات مسلحة لمجلس الأمنواجب التعهّالمتحدة 

ا لاتفاق وفقً ويكون ذلك .4أو قمع العدوان حفظ السلم والأمن الدوليينعمليات قتضيه حسبما ت

 . 5العسكرية والدول المشاركة في تلك العملياتتحدة( )الأمم الميبرم بين مجلس الأمن خاص 

                                                             
 .471، ص المرجع السابقمحمد خليل الموسى: -1
حفظ يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في ''( من الميثاق، حيث جاء فيها: 11وهو ما نصت عليه المادة )-2

يلزم من القوات ما بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة  ف مجلس الأمنأن يضعوا تحت تصرّ، السلم والأمن الدولي

 .''، ومن ذلك حق المرورالمسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي
3- « Le maintien de la paix : Comme méthode d’utilisation de la force militaire sans recours à la violence pour 

préserver la paix n’est pas nouveau : le concept a été développé par l’Organisation des Nations unies (ONU) à 

partir de (1948) avec la mise sur pied d’une mission d’observation en Palestine et, surtout, avec le déploiement 

d’une force d’interposition lors de la crise de Suez en (1956) ». Ronald HATTO : Op.Cit, p 5. 
غير أنّ هذه الاتفاقات لم تبرم أبدًا من قبل، ولا لزوم على أي دولة بإتاحة القوات للمجلس في حالة معيّنة ما. لذا فإنّه يتوجّب -4

 Ottavio QUIRICO : Op.Cit, p  395على الأمم المتحدة، التفاوض كل مرة وكلما استدعت الحالة لإنشاء عملية عسكرية.

في سبيل المساهمة في حفظ السلم  يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة-1''( حيث جاء فيها: 11وهو ما نصّت عليه المادة )-5

أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والأمن الدولي، 

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك -2 .فظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرورلح والمساعدات والتسهيلات الضرورية

تجرى -3 .عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدمالاتفاقات 

وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن،  المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة

 .''، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستوريةالأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة
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تشارك في القرار ع أن يُتوقَّ: في قمع العدوان المسلحة المشاورات مع الدول المساهمة بالقواتثانيًا/ 

 تحت تصرفهمسلحة الدول التي وضعت قوات  ،الذي يتخذه المجلس بشأن العمل العسكري

بأهمية زيادة  ،. وفي الأعوام الأخيرة، اعترف المجلس في مقرراته ومناقشاته1(11)بموجب المادة 

مجلس الأمن  بعثاتل والإعداد، المسلحة في مرحلتي التخطيطإشراك البلدان المساهمة بالقوات 

 .2إعادة النظر في ولاياتهاكذلك و حفظ السلم والأمن الدوليين أو قمع العدوان،من أجل 

نشاط المجلس فيما يتعلّق  إنّ :من أجل قمع العدوان توفير الدول لوحدات من القوات الجويةثالثًا/ 

جد  عن طريق القوات المسلحة الجوية ،بعمليات حفظ السلم والأمن الدوليين أو قمع العدوان

الدول ضمان بالحاجة إلى  تقففي السنوات الأخيرة، دارت مناقشات في المجلس تعلّ .3محدود

الكونغو؛ مالي في  عملية حفظ السلامالأعضاء في الأمم المتحدة، قوات مسلحة جوية للقيام ب

 ...4والصومال

                                                             
غير ممثل  فإنّه قبل أن يطلب من عضواستخدام القوة،  إذا قرر مجلس الأمن''( حيث جاء فيها: 11وهو ما نصّت عليه المادة )-1

ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء (، 43فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة )

 .''في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة
2- « Under Article (43) of the Charter all Member States undertake to make available to the Security Council, for 

the maintenance of international peace and security, armed forces, assistance and facilities in accordance with 

special agreements. Such agreements,to be entered into by the Council and Member States, were conceived to 
regulate the numbers and types of troops, their readiness and location and the nature of facilities to be provided. 

No agreements under Article (43) were ever concluded, however, and in the absence of such agreements, there 

is the refore no practice in application of Article (43). The United Nations has developed practical arrangements 

to carry out military operations in the absence of such agreements. In that context, the Council authorises 

peacekeeping forces (under the command and control of the Secretary-General and assembled pursuant to ad hoc 

agreements entered into by the United Nations and Member States), and national or regional forces (under national 

or regional command and control) to conduct military action ». United Nations, Scurity Council, « Actions with 

respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts of aggression (Chapter VII of the Charter),  

Repertoire of the Practice of the Security Council », 21st Supplement (2018), p 87. 
يكون لدى  من اتخاذ التدابير الحربية العاجلةرغبة في تمكين الأمم المتحدة ''( حيث جاء فيها: 18وهو ما نصت عليه المادة )-3

. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركةالأعضاء 

استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات  ومدى

 .''(43الخاصة المشار إليها في المادة )
4- « Need for Member States to contribute, supportand provide assistance, including military air assets, to 

peacekeeping operations: In (2018), the Council did not explicitly refer to Article (45) in any of its decisions or 

discussions. Nevertheless, the Council adopted several resolutions calling upon Member States to provide military 

support in terms of both personnel and equipment, including military air assets, to existing peacekeeping operations 

in the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Mali and Somalia ». « Repertoire of the 

Practice of the Security Council », 21st Supplement (2018), Op.Cit, p 88. 
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 الخططجميع إنّ  :من أجل قمع العدوان المساعدة المقدمة من لجنة الأركان العسكريةرابعًا/ 

يضعها مجلس  لصون السلم والأمن الدوليين أو قمع العدوان، لاستخدام القوة المسلحة اللازمة

  .1''أركان الحرب لجنة''أنشئت لهذا الغرض تسمى  ،متخصصة الأمن بمساعدة لجنة

 ،( من ميثاق الأمم المتحدة19أنشئت لجنة الأركان العسكرية بموجب أحكام المادة )

إلى اختصاص اللجنة في أن تسدي المشورة ل ويمثّ(. I-4716)وبموجب قرار مجلس الأمن رقم: 

 ،من احتياجات حربية )عسكرية(الأمن وتساعده في جميع المسائل المتصلة بما يلزم مجلس 

قوات الأممية لاستخدام الذلك للقيام بعمليات حفظ السلم والأمن الدوليين أو قمع العدوان، 

 ...2نزع السلاح التسلح أو تنظيم وأ ،وقيادتها تحت تصرفهالموضوعة 

رؤساء ، المؤلفة من بلجنة أركان الحربأنيطت : رب وعملهاأركان الحخامسًا/ تكوين لجنة 

للقوات  الاستراتيجيالتنسيق ، المسؤولية عن الأركان العسكرية للأعضاء الدائمين في المجلس

لم تكن لها أهمية تذكر في  ربأركان الحلجنة  أنّ. بيد 3ف مجلس الأمنالموضوعة تحت تصرّ

 الحربأركان إمكانية تفعيل لجنة ات الأخيرة، . وقد أثيرت، في السنوالممارسة العملية

أو قمع  وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ،بخصوص مسائل تهديد السلم والأمن الدوليين

 .4العدوان

لمجلس الأمن يمكن : في قمع العدوانسادسًا/ استخدام التنظيمات الدولية والوكالات الإقليمية 

الإقليمية، متصرفاً بموجب الفصل السابع، بإنشاء عمليات لحفظ الدولية أو للمنظمات أن يأذن 

                                                             
بمساعدة لجنة الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن ''( حيث جاء فيها: 16وهو ما نصّت عليه المادة )-1

 .''أركان الحرب
تقرير لجنة ، الجزء الرابع، (2219تقرير مجلس الأمن لعام )، المتضمنة 2147جويلية  27المؤرخة في  A/72/2الوثيقة رقم: -2

، الوثائق الرسمية، الجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الأمم المتحدة، نيويورك، 20، الملحق رقم الأركان العسكرية

 .474، ص 2149الولايات المتحدة الأمريكية، 

تسدي المشورة أن تكون مهمتها  لجنة من أركان الحربتشكل -1''( حيث جاء فيها: 19وهو ما نصّت عليه المادة )-3

إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام  والمعونة

ل لجنة أركان الحرب من تشكّ-2 .القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع

من  أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في الأمم المتحدة عضاء الدائمين في مجلس الأمنرؤساء أركان حرب الأ

الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في 

التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت الأمن عن تحت إشراف مجلس  لجنة أركان الحرب مسؤولة-3 .عملها

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية -4 .. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعدتصرف المجلس

 .''إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن إقليمية
 .471-472ص المرجع السابق،  ،A/72/2يقة رقم: الوث-4
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طلبات تشمل تلك الحالات  .1استخدام القوة المسلحة جوء إلىباللالسلام وتنفيذ التدابير الإلزامية 

كما  ،معمليات عسكرية لحفظ السل لتنفيذ خاصة هة إلى منظمات إقليميةالموجّمجلس الأمن 

 .2ها بموجب الفصل السابع من الميثاقؤإنشايمكن له 

أنّ يتضّح - سالفة الذكر-بعد استقراء نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  :تقييم

وتقييم ملاحظة من خلال  ،تقرير وجود العدوانتتمثل الأولى في : بسلطتينيتمتع مجلس الأمن 

إلى تقرير ، فإذا توصّل ل عدوانًاأو يشكّ السلم والأمن الدوليينيهدد  ما إذا كان سلوك الدول

في غالب -أن يستعمل  أو .3م المتحدةتوصياته إلى الأمين العام للأمأن يقدّم تلك الحالة، كان له 

، ذلك اتخاذ القرارات الضرورية من أجل قمع العدوانوالمتمثلة في  السلطة الثانية- الأحيان

، وإلا ( من الميثاق14؛11طبقًا للمادتين ) من أجل قمع العدوان سلميًا مقررات )جزاءات(بموجب 

( من 19-12الدولة المعتدية، وفقًا للمواد )لردع  من أجل استعمال القوة المسلحة قراراتبموجب 

 الميثاق.

عملية بالغة الأهمية من أجل قمع الدولة المعتدية، هي  عملية تحديد وقوع العدوانإنّ  :خلاصة

جريمة دولية وقوع هو الذي يؤكد وهذا التحديد ، عملًا بمبدأ الشرعية الجنائية ،والخطورة

 .وجوب معاقبة الدولة مرتكبة هذه الجريمةمما يعني ، مشتملة على جميع أركانها

الأمن هو الجهة المختصة والوحيدة مجلس يعتبر وبناءً على أحكام ميثاق الأمم المتحدة 

في تقرير ما إذا كان  كامل السلطة التقديريةله أي أنّ مجلس الأمن ، بتكييف أفعال الدول

، وفقًا ل تهديدًا أو إخلالًا بالسلم والأمن الدوليينالعمل المرتكب من طرف دولة ما يشكّ

 من الفصل السابع من الميثاق.( 17)لأحكام المادة 

                                                             
في أعمال  الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليميةيستخدم مجلس ''( حيث جاء فيها:  81وهو ما نصّت عليه المادة )-1

لا يجوز نفسها فإنّه  التنظيمات والوكالات، كلما رأى ذلك ملائماً ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما القمع

، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس

في ( أو التدابير التي يكون المقصود بها 129( من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة )22دول الأعداء المعرّفة في الفقرة )

، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى ت الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدولالتنظيما

 .''بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدولالهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات الشأن، 
2- « Section IV : Concerns the practice of the Security Council in utilizing regional and subregional arrangements 

for enforcement action under its authority ; as provided in Article (53) of the Charter. Given that the authorizations 

accorded by the Council to regional peacekeeping operations to use force in the implementation of their mandates, 

this section focuses on the authorization of enforcement action by regional and other organizations ». « Repertoire 

of the Practice of the Security Council », 21st Supplement (2018), Op.Cit, p 53. 
، كلية العلوم 16، العدد 11، المجلد مجلة الإحياء، ''الحماية الدولية للأمن الجماعي )العدوان(''عبد السلام عبد القادر: -3

 .199، ص 2112، الجزائر، 4الإسلامية، جامعة باتنة
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لسلم والأمن بال مساسًا أعمال دولة ما تشكّأنّ  وإذا قرر مجلس الأمن وفقًا لما خوله الميثاق

دولية جنائية على جريمة تكون مسؤولة مسؤولية الدولة المعتدية الدوليين أو عدوانًا، فإنّ 

، بالإضافة إلى من طرف مجلس الأمنالجزاءات الدولية لتوقيع ، وبالتالي تكون عرضة العدوان

المقررة الجماعية وفق نظام الجزاءات  الأضرار التي خلفتها أعمال العدوانمسؤوليتها عن تعويض 

، بموجب أحكام المادة النظام القانوني لمسؤولية الدول، والتي تدخل في في ميثاق الأمم المتحدة

 .القانون الدوليمشروع لجنة من ( 47)
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 الفصـل الثالـث
 
 

جريمة  نع الفرديةالمسؤولية الدولية الجنائية 

 يلأساسنظام روما ا ي ظلـالعدوان ف
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للدولة عن ارتكاب جريمة العدوان، فمن المنطق  بعد ثبوت المسؤولية الدولية الجنائية

القانوني أن تقوم المسؤولية الدولية الجنائية للفرد عن هذه الجريمة أيضًا، لأنّ الأفراد هم من 

وبالرغم من ثبوت المسؤولية الجنائية للأفراد عن الجريمة يقوم فعليًا بارتكاب أعمال العدوان. 

وجد خلاف حول ية الثانية )نورمبرغ وطوكيو(، إلا أنّه عالمالدولية، منذ محاكمات الحرب ال

 .الذين نفذوا جريمة العدوانعلى الأفراد إمكانية توقيع المسؤولية الدولية الجنائية 

كون إشكال ما إذا كانت الدولة هي من تتحمّل هذه المسؤولية، حيث طرح وبشدة 

 سياستهاهم ينتمون إلى هذه الدولة، وينفذون الأفراد )الرؤساء، القادة والأشخاص الطبعيين( 

الدولة لا تتحمّل المسؤولية إلى القول بأنّ انقلب الخلاف الفقهي حول الموضوع ذلك  بعد. وأوامرها

قيق ذلك، وإنّما الأفراد هم من يًا تحلا يمكن عملائية، كونها شخص معنوي )افتراضي(، الجن

حقيقة بأعمال  ون، كونهم هم من يقوموحدهم المسؤولية الجنائية عن جريمة العدوان نيتحمّلو

 العدوان.

دولية الجنائية عن جريمة العدوان، يتحمّلها كل من أخيًرا استقر الرأي على أنّ المسؤولية ال

ولية المعتدية، ذلك بموجب قواعد القانون الدولي العام، ويتحمّل الأفراد المسؤولية الدالدولة 

 الجنائية على جريمة العدوان، بموجب قواعد القانون الدولي الجنائي )نظام روما الأساسي(.

لمحكمة نظام الأساسي الولقد تم ارساء المسؤولية الدولية الجنائية الفردية بموجب 

. ومنذ ذلك الحين تم تقرير مبدأ معاقبة الأفراد ادرة عنهانورمبرغ، وكذلك في الأحكام الص

ومنها التي تعتبر الأخطر وموضع اهتمام المجتمع الدولي الذين يرتكبون أي من الجرائم الدولية، 

الفردية، والتي أصبحت تحميلهم المسؤولية الدولية الجنائية ، ذلك من خلال )جريمة العدوان(

، حيث تبنى نظام روما الأساسي هذا المبدأ في الباب مبدأ من مبادئ القانون الدولي الجنائي

 ( تحت عنوان المسؤولية الجنائية الفردية.28الثالث، من خلال المادة )

سؤولية الدولية الجنائية مفهوم المتطوّر بناءً على ذلك سأتناول بالدراسة في هذا الفصل 

ثانٍ سأتعرّض لمظاهر المسؤولية ل، وفي مبحث في ظل نظام روما الأساسي، في مبحث أوّالفردية 

 الفردية. ةالدولية الجنائي
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ر المسؤولية الدولية الجنائية الفردية في ظل نظام روما الأساسي.
 
 المبحث الأول: تطو

 المطلب الأول: المفهوم الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية الفردية. 

 الجنائية الفردية. الفرع الأول: الاتجاه الرافض للمسؤولية الدولية 

: الاتجاه القائل بالمسؤولية الدولية الجنائية الفردية.  ي
 الفرع الثان 

ي للمسؤولية الدولية الجنائية الفردية. 
: المفهوم القانون  ي

 المطلب الثان 

 المبحث الثاني: مظاهر المسؤولية الدولية الجنائية الفردية عن جريمة العدوان.

 ة الجنائية لرئيس الدولة. المطلب الأول: المسؤولية الدولي

: المسؤولية الدولية الجنائية للقائد العسكري.  ي
 المطلب الثان 
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ر مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية
 
 في ظل نظام روما الأساسي. الفردية المبحث الأول: تطو

يتمثّل في كنتيجة لعملٍ دولي غير مشروع، بصفة عامة  تظهر المسؤولية الدولية الجنائية

الذي يرتّب لفعل العدوان، كنتيجة وتبرز بصفة خاصة  انتهاك جسيم للالتزامات الدولية،

الأشخاص الطبيعيين الذين نفذوا أعمال ، وكذلك للدولة المعتديةالمسؤولية الدولية الجنائية 

لي . وهي مظاهر المسؤولية الدولية الجنائية التي نشأت في ظل تطوّر القانون الدوالعدوان

الجنائي، انطلاقًا من المبادئ التي تّم إقرارها بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال محاكمات 

 .(4716)، وطوكيو عام (4718)نورمبرغ عام 

 بضرورة تدوين وترسيخ هذه المبادئحيث شعر المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة، 

، فتمّ إنشاء لجنة القانون الدولي، التي أنشأت بدورها لجنتين فرعيتن عنها، الأولى عام أولًا

مسؤولية الدول عن الأعمال غير وأسندت لها مهمة دراسة وإعداد مشروع قانون يتضمّن  (7471)

راسة وإعداد مدونة للجرائم المخلّة بسلم دبوكلّفتها  (4784)والثانية عام ، المشروعة دوليًا

 .1الإنسانية وأمنها

 وضع نظام قضائي دولي جنائي دائم مستقلأيضًا ضرورة  المجتمع الدولي كما ارتأى

من ، ثانيًا)محكمة جنائية دولية(، يتولى مهمة مكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية 

. وقد تكلّلت مساعي الأمم المتحدة في معاقبة 2خلال إقامة المسؤولية الدولية الجنائية عليهم

انتهاكات القانون الدولي بتأسيسها للمحكمة الجنائية الدولية، وتبنّي نظامها الأساسي سنة 

(4775). 

                                                             
 مسؤولية الدولمن أجل تقنين  4717مجهودات كبيرة ومنذ دورتها الأولى سنة - منذ نشأتها-بدلت لجنة القانون الدولي -1

عن الأعمال غير المشروعة دوليًا،  مشروع معاهدة مسؤولية الدولمن خلال عشرات الدورات والمناقشات، التي أثمرت بإعدادها 

 القراءة الثانية(، ثم قامت بإلغائه في 4776( سنة )51للمشروع أثناء الدورة الثامنة والأربعون ) الأولى قراءتها والذي اعتمدته في

( المتعلقة بالجنايات التي 47(، وكانت دورة متميزة حيث تم إلغاء المادة )2114للمشروع أثناء الدورة الثالثة والخمسون سنة )

أن يعصف بكل  ترتكبها الدولة جراء عمل غير مشروع صادر عنها، والمذكورة أعلاه. والتي كانت محل جدل كبير كاد

المشروع، نتيجة المعارضة الشديدة للدول العظمى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا... لهذه المادة. حيث جاء مشروع 

( بأسس جديدة لمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليًا كانت أكثر توازنًا ومقبولية بين الدول المعارضة والمؤيدة. 2114)

 .54، ص المرجع السابققليل:  نصر الدين
 ولصالح الغايات هذه بلوغ أجل من''( من ديباجة نظام روما الأساسي حيث جاء فيها: 17وهو ما أكّدته الفقرة التاسعة )-2

 وذات المتحدة الأمم بمنظومة علاقة ذات مستقلة دائمة دولية محكمة جنائية إنشاء علىتأكّد  الأجيال الحالية والمقبلة،

 .''هبأسر الدولي المجتمع تثير قلق التي الأشد خطورة الجرائم على اختصاص
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المسؤولية الدولية الآراء الفقهية التي تناولت وعليه سأتناول بالدراسة في هذا المبحث؛ 

 المفهوم القانونيالثاني؛  طلبالأول، كما سأبيّن في الم طلب، ذلك في المالفرديةالجنائية 

 نظام روما الأساسي.ظل في الفردية لمسؤولية الدولية الجنائية ل

 المطلب الأول: المفهوم الفقهي للمسؤولية الدولية الجنائية الفردية.

       أصله، فقط بإعادة الشيء إلى  دولية الجنائية عن جريمة العدوانالمسؤولية اللا تحدد 

ا الذين يعملون تحت إمرتهالأشخاص أو إصلاح الدولة للأضرار الناتجة عن فعل العدوان، بل إنّ 

، نتيجة انتهاكهم السلم والأمن الدوليين ذلك لقيامهم يتحمّلون المسؤولية الدولية الجنائية الفردية

 بأعمال العدوان، والتي يحظرها القانون الدولي الجنائي.

ذا المبدأ لم يكن محلّ اتفاق بين فقهاء القانون الدولي عامة، والقانون الدولي إلا أنّ ه

الجنائي على وجه الخصوص، حيث وجد نظريتان في مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية الفردية، 

رفضت النظرية الأولى هذه المسؤولية، وسأتطرّق لها في الفرع الأول، أما أصحاب النظرية الثانية 

 يقولون ويقرون بالمسؤولية الدولية الجنائية للأفراد، سأتناول هذه النظرية في الفرع الثاني.فإنّهم 

 الفرع الأول: الاتجاه الرافض للمسؤولية الدولية الجنائية الفردية.

المسؤولية الدولية الجنائية تقع على عاتق الدولة اتجه أنصار هذه النظرية إلى القول بأنّ 

هي - حسبهم-الدول نسبها إلى الأفراد، لأنّ حيث أنكروا إمكانية وحدها دون الأفراد، 

فالدولة هي ، 1وفقًا لقواعد القانون الدولي التقليديوحدها من تتمتع بالشخصية القانونية 

 .2الدولية وتحمّل الالتزاماتالوحيدة التي يمكنها اكتساب الحقوق 

الفردية مجموعة من الفقهاء،  نائيةيمثل هذا الاتجاه الرافض للمسؤولية الدولية الج

ازدواجية  حجةاللذين ذهبا إلى ( NZILOTIAوالفقيه )أنزيلوتي ( RIPELTكالفقيه )تريبل 

الداخلي )الوطني(،  ومستقل عن القانون، بمعنى أنّ القانون الدولي مختلف تمامًا القانونين

ك من حيث الأشخاص المخاطبين بها. وكذل القانونية،مصدر القواعد استقلًا من حيث 

، فإنّ هذا الأخير يفرض بأشخاصهوكنتيجة لاستقلال القانون الدولي عن القانون الداخلي 

وبالتالي - آنذاك-للقانون الدولي ل حصرًا، باعتبارها الأشخاص الوحيدة التزامات على الدو

قواعد القانون الدولي يحجبها الكيان المعنوي لة الأفراد دوليًا جنائيًا، لأنّ ءمساأبدًا فلا يمكن 

                                                             
، 4، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالمسؤولية الجنائية الدولية للفردأحمد بشارة موسى: -1

 .45، ص 2119-2116الجزائر،
2- Gerhard KEMP : Op.Cit, p 97. 
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، فلا تكون نافذةً في حق الأفراد، إلا بعد تحويلها إلى قوانين داخلية عن طريق وهو الدول

 .1السلطة التشريعية الوطنية

ؤولية الدولية بالمسهذا الاتجاه، إذ لم يعترف هو الآخر ( WEBERولقد أيد الفقيه )ويبر 

في نفس الوقت صوّر خضوع ذات الشخص ت- حسبه-الجنائية للأفراد، حيث لا يمكن 

وبرر ذلك بعدم وجود قانون الدولي، والقانون الداخلي(، )اللنظامين قانونيين مختلفين تمامًا 

 .2ق كلا القانونينتطبّ أو دولة عالميةتنظيم عالمي حقيقي 

طبقًا لقواعد الاتجاه الرافض لمسؤولية الفرد جنائيًا ( KELSENلسن يكما أيّد الفقيه )ك

إلى مبدأ السيادة المطلقة للدولة بموجب قواعد القانون الدولي التقليدي، مستندًا القانون الدولي، 

الدولة وممثليها )الرؤساء والقادة( لا تخضع للولاية القضائية الجنائية لدولة ومفاد هذه السيادة أنّ 

حتى ولو ارتكبوا أعمالًا -لة الأفراد الذين يمثلون الدولة ءفلا يمكن مسا عليهو .3ىأخر

مسؤولية جنائية، طالما أنّ الدولة كشخص معنوي لا - تشكّل جريمة دولية )العدوان( مثلًا

تباشر تصرفاتها بذاتها وإنّما عن طريق أشخاص طبعيين يمثلونها وينفذون سياستها وأوامرها، 

تى ولو خالفت قواعد القانون الدولي الجنائي، فإنّها تنسب دائمًا للدولة، وبالتالي فأعمالهم ح

 .4ل المسؤولية عنهمالتي تتحمّ

لم يعد يصلح بعد أنّه الرافض للمسؤولية الدولية الجنائية الفردية،  هالاتجا يلاحظ على :تقييم

عد ، خاصة بخصوصًاالقانون الدولي الجنائي و، التطوّر الذي عرفه القانون الدولي عمومًا

عديدة، منها الحق في الحماية  التي أكسبته حقوقًا، الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للفرد

أوجبت عليه وفي المقابل  والسلامة الجسدية، التي قد تطالها الجرائم الدولية )جريمة العدوان(.

يتحمّل ، وبالتالي دولي انتهك التزام، في حال مخالفتها يكون قد لتزامات قانونية دوليةا

يمس بالسلم والأمن ، أما إذا كان سلوكه قواعد القانون الدولي العامبموجب  المسؤولية الدولية

وبالتالي يتحمّل  ،مرتكبًا لجريمة دولية )جريمة العدوان(، فإنّ ذلك الفرد يعتبر الدوليين

 .5ئيقواعد القانون الدولي الجنا، بموجب المسؤولية الدولية الجنائية

                                                             
 .499، ص المرجع السابقعباس هاشم السعدي: -1

2- Quintiliano SALDANA : « La Justice Pénale Internationale », R.C.A.D.I, Volume 10, N° 05, La Haye, Pays-Bas, 

1925, p 361. 
3- Hans KELSEN : « Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law », 

International Law Quaterly, Volume 01, N° 02, Cambridge University Press, Combridge, U.K, 1947, p 167-171. 
 .512-514ص المرجع السابق، إبراهيم زهير الدراجي: -4

5- « Les questions fondamentales à résoudre dans le domaine de la responsabilité pénale étatique concerneraient, 

essentiellement, son lien avec la responsabilité individuelle, notamment : 1) La nécessité d’établir la responsabilité 
étatique en faisant abstraction ou en tenant compte de la responsabilité individuelle; 2) Si la responsabilité 
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 : الاتجاه القائل بالمسؤولية الدولية الجنائية الفردية.الفرع الثاني

ينطلق أصحاب هذا الاتجاه من مفهوم المخالفة لكل الآراء الفقهية الرافضة للمسؤولية 

)الأغلبية( ذهب عدد لا يستهان به من الفقهاء حيث - المذكورة أعلاه-الدولية الجنائية للفرد 

الجنائية عن الجرائم الدولية ومنها جريمة العدوان، لا تقع إلا على الأفراد الذين أنّ المسؤولية إلى 

 .1أي جريمة عدوان ل انتهاكًا للسلم والأمن الدولييننفذوا حقيقة الأعمال التي تشكّ

الإجرامية، والتي ر لديها النية فلا يمكن أن تتوفّ ،وباعتبار أنّها شخص معنويأما الدولة 

، وعليه فإنّ عنصر الإسناد من العناصر الأساسية لقيام جريمة ما )الركن المعنوي(تعتبر عنصرًا 

وبالتالي فهي لا تتحمّل - حسبهم-ر في مسؤولية الدولة جنائيًا المعنوي لا يمكن أن يتوفّ

المسؤولية الدولية الجنائية، وإنّما يتحملها الأفراد الطبعيين الذين قاموا وبإرادتهم بارتكاب 

 ريمة الدولية )جريمة العدوان(.الجأعمال شكّلت 

أحد أبرز - (Georg SCHWARZAENBERGER)جورج شوارزنبرجر ولقد أكّد الفقيه 

على أنّ الدول لا - أوائل الكتاب المهمين في القانون الدولي الجنائيفقهاء القانون الدولي، ومن 

يمكن أن تكون محل مسؤولية جنائية بموجب قواعد القانون الدولي العرفي، حيث قام بتحليل 

مجموعة من القضايا التي عرضت آنذاك على المحاكم الدولية المنشأة بعد الحرب العالمية 

دولية  اجنحًإلا أن تكون  والتي تم نسبها إلى الدول لا تعدم الثانية، وخلص إلى أنّ الجرائ

م استنتاجه بحجة أنّه تستوجب المسؤولية المدنية للدول بالتعويض عن الأضرار التي خلفتها، ودعّ

ه أي محكمة دولية تهمة إلى دولة معينة وباعتبارها مسؤولة عن الأعمال التي شكلت لم توجّ

د على أنّ من تحمّل المسؤولية الدولية الجنائية عن الجرائم الدولية كّأجرائم دولية آنذاك. لذك 

المحددة بموجب قواعد القانون الدولي العرفي التقليدي، هم الأفراد الذين ارتكبوا فعلًا تلك 

 .2الجرائم

                                                                                                                                                                                                    
individuelle était une condition préalable nécessaire de la responsabilité de l’État, la détermination des éléments 

objectifs de l’infraction ainsi que la continuité (responsabilité directe) ou la séparation (responsabilité indirecte) de 

la responsabilité étatique par rapport à celle de l’individu; 3) L’éventuelle exploitation de la responsabilité de 

l’État pour incriminer les sujets exécutants et la nature objective de cette responsabilité; 4) Comment criminaliser 

l’État sans criminaliser les citoyens innocents avec les coupables; 5) L’éventuelle élaboration de sanctions étatiques 

qui ne frappent pas les citoyens innocents. Selon la doctrine la plus récente, l’étude de la concurrence entre la 

responsabilité des individus et celle des États pose, nécessairement, la question de la responsabilité majeure de ces 

derniers ». M. Cherif  BASSIOUNI : Op.Cit, p 57. 
 .22ص  المرجع السابق،أحمد بشارة موسى: -1

2- Georg SCHWARZAENBERGER: « The Problem of an International Criminal Law », Current Legal Problems, 

Volume 03, Issue 01, Oxford University Press, Oxford, U.K, 1950, p 276 – 280. 



 دوانـة العـجريم نة عـة المترتبـة الجنائيـة الدوليـالمسؤولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـاب الثانـالب

 
159 

 

ولقد صرّح قبل ذلك المدعي العام لدى محكمة نورمبرغ القاضي الأمريكي )جاكسون 

JACKSON)،  ترتكب من قبل بأنّ الأفعال التي تشكّل جرائم وفقًا لقواعد القانون الدولي

)الدول(، وأنّ معاقبة هذه لا تملك إرادة بطبيعتها وليس من طرف كيانات مجردة  ،أفراد

الكيانات التي يرتكب ممثلوها جرائم من خلال قواعد القانون الدولي غير ممكن، وإنّما 

 .1ن ارتكبوا مثل هذه الجرائم بموجب قواعد القانون الدولي الجنائييكمن معاقبة الأفراد الذي

ل الأعمال التي تشكّعلى  يسندون المسؤولية الدولية الجنائيةإنّ أنصار هذا الاتجاه  :خلاصة

 ونفوا، الذين ارتكبوا حقيقةً تلك الأفعال إلى الأفراد، جرائم دولية ومنها جريمة العدوان

لم يجدوا في القانون الدولي العرفي ما يقول عن الجرائم الدولية، لأنّه  المسؤولية الجنائية للدولة

 .بمسؤوليتها

 المطلب الثاني: المفهوم القانوني للمسؤولية الدولية الجنائية الفردية.

إذا كان أساس المسؤولية الدولية المدنية هو؛ الخطأ، أو الخطر )المخاطر(، أو العمل غير 

العمل المشروع المخالف لقواعد القانون الدولي العام، فإنّ جوهر المسؤولية الدولية الجنائية هو؛ 

ية الدولية . وإذا كان آثار المسؤولالدولي غير المشروع الذي ينتهك أحكام القانون الدولي الجنائي

 والعقاب الجزائية آثار المسؤولية الدولية الجنائية المحاكمةالمدنية التعويض وجبر الضرر، فإنّ 

 .الجزائي

فيعتبر مبدأ المسؤولية الجنائية في التشريعات الوطنية )الداخلية( أمرًا شائعًا منذ القدم، 

، ويعترف بوجود مسؤولية لشخصيةالمسؤولية ا مبدأحيث أنّ أساس المسؤولية الجنائية يعتمد على 

 المسؤولية تبنى على أساس شخصي، لذلك فإنّ مباشر )الخطأ المفترض( جنائية دون وجود خطأ

التي  علاقة معنوية بين الفاعل والنتيجة. ويشترط أن تتوافر وليس على أساس موضوعي، )أدبي(

لكي يعاقب عليه الشخص،  إسناد معنوي للفعلحصلت جراء سلوكه، بمعنى أنّه يجب أن يتوفّر 

مة التي ارتكبها بقصد أو إلّا على الأفعال المجرّ- عمومًا-حيث لا يمكن معاقبة الشخص 

 .2''مبدأ الإسناد المعنوي''علم منه 

                                                             
1- Hans KELSEN : Principles of International Law, 02nd Edition, Robert W. Tucker, New York, U.S.A, 1966, p 211. 

، رسالة دكتوراه، كلية المسؤولية القانونية الدولية عنهاالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومدى عبد السلام إمام منصور: -2

 .112، ص 2118الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 
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وتّم اعتماده أيضًا في حيث أخذت مختلف التشريعات الجنائية الوطنية المعاصرة بهذا المبدأ، 

الركن ( منه على 11، حيث تضمّنت المادة )الجنائية الدوليةنظام روما الأساسي للمحكمة 

 .1للجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة ومنها جريمة العدوان المعنوي

لا يسأل الشخص جنائيًا تبنّت المبدأ من خلال قولها؛  يبدو من فحوى نص هذه المادة أنّها: تعليق

ولا يكون عرضة ، جريمة العدوانتدخل في اختصاص المحكمة بما فيها  عن ارتكاب جريمة

توافر القصد للجريمة، بالإضافة إلى  إلا إذا تحقّق الركن الماديعلى هذه الجريمة،  للعقاب

 بنفي . ودليل ذلك أنّ المادة استَهَلَّت حكمهاالركن المعنوي، أي بارتكاب هذه الجريمة والعلم

أو أفراد(، الذي لم يرتكب أعمال العدوان )الجريمة  للشخص )دولة العقابالمسؤولية وعدم 

من خلال أعماله،  لم يكن يقصد القيام بالجريمة، أو لم يكن لديه العلم بها الدولية(، أو

حتى ولو وقع من ذلك الشخص، لأنّه لم يتوفّر  لا يمكن إسناد الفعل غير المشروع دوليًاوبالتالي 

  .ر ركن من أركان الجريمة وهو الركن المعنويأي عدم توفّ ،علمالقصد أو اللديه 

من أجل قيام المسؤولية  مبدأ الإسناد المعنوي في جريمة العدوانبمعنى أوضح فإنّ تطبيق 

شرط منفذي أعمال العدوان، يقوم على  الفردية للأشخاصأو  للدولة المعتديةالدولية الجنائية 

مع توفّر القصد لدى ؛ إمّا قيام الشخص بأعمال العدوانيظهر في أحد المظاهر الآتية،  واقف

 من طرف الرئيس أو القائد العسكري. بأعمال العدوان (أو افتراض العلم) وإمّا العلم، المعتدي

بدأ المسؤولية الدولية الجنائية لم مفهومًا النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغقبل ذلك  أعطى

عن الأفعال التي تعتبر من الجرائم الدولية بمقتضى القانون الدولي آنذاك، حيث نصّ  الفردية

الذين يرتكبون جرائم مخلة بالسلم )جريمة العدوان( أو جرائم  محاكمة ومعاقبة الأشخاصعلى 

الذي مَهَّدَ لنشأة وتطوّر  الركن الأساسيحرب أو جرائم ضد الإنسانية، حيث عُدَّ ذلك هو 

الآثار التي نشأت عن النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ ، وهو من القانون الدولي الجنائي

لمعاقبة الأفعال التي تعتبر من الجرائم  مفهومًا قانونيًا عامًا، والتي أعطت الصادرة عنها ماحكالأو

                                                             
عن ارتكاب  لا يسأل الشخص جنائيًاما لم ينص على غير ذلك -1'' من نظام روما الأساسي على أنّه: (11تنص المادة )-1

القصد مع توافر  الأركان الماديةعلى هذه الجريمة إلا إذا تحققت  عقابولا يكون عرضة للجريمة تدخل في اختصاص المحكمة 

يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بسلوكه بارتكاب هذا -أ  عندما: يتوافر القصد لدى الشخصلأغراض هذه المادة -2 .والعلم

في إطار المسار العادي  ستحدثالسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنّها ويقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة -ب السلوك،

لأغراض هذه المادة تعني لفظة العلم أن يكون الشخص مدركًا أنّه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار  -3 للأحداث.

 .''العادي للأحداث، وتفسّر لفظتا )يعلم( أو )عن علم( تبعًا لذلك
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فراد بمقتضى القانون الدولي الجنائي، وذلك من خلال تحميل المسؤولية الدولية الجنائية للأ

 .1الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ومعاقبتهم

 لمحاكمة الأشخاصأكّد هذا المبدأ كل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 اسابقًيوغسلافيا المرتكبة في إقليم  المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

لمحاكمة الأشخاص المذكور أعلاه. والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  4771سنة 

 المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني

الروانديين المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة  محاكمة المواطنينفي إقليم رواندا، وكذلك 

 .سالف الذكر 4771سنة  ،يرها من الانتهاكات الخطيرة في إقليم الدول المجاورةالجماعية وغ

القانون الدولي بناءً على ما سبق؛ سأقوم بتطبيق المبادئ المذكورة أعلاه، والتي جاء بها 

بالمسؤولية الدولية قة ، والمتعلّنظام روما الأساسيوتطوّرت معه، على الأحكام الواردة في  الجنائي

 مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية الفرديةهل تضمّن نظام روما الأساسي  ، بمعنىالجنائية الفردية

أي ما مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية . ، أم لا؟القانون الدولي الجنائي التي تبنّاها وطوّرها

 الفردية في ظل نظام روما الأساسي؟.

 المسؤولية الدولية الجنائيةمبدأ  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ىتبنّلقد 

تمارس وأنّ المحكمة  ،( منه18المنصوص عليها في المادة )الدولية الجرائم على ، 2الفردية

موضع الاهتمام الدولي  الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة على جميع الأشخاص اختصاصها

ك الرئيس المحرّ ،روما الأساسي ظاممن ن( 28المادة )ل تشكّحيث  .3العدوانجريمة ومن ضمنها 

 ...'' :نصّت على أنّه والتي، يرتكبون جريمة العدوانالذين  لمعاقبة الأشخاص

 ؛عملًا بهذا النظام الأساسي الأشخاص الطبيعيينيكون للمحكمة اختصاص على -1

بصفته الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولًا عنها  الشخص-2

 ؛ا لهذا النظام الأساسيوفقً وعرضة للعقاب الفردية

                                                             
1- Julian FERNANDEZ : La Politique Juridique Extérieure des Etats-Unis à l'Egard de la Cour Pénale 

Internationale, A. Pedone, Paris, France, 2010, p 23. 
الدولي  المجتمع قلق تثير التي الجرائم أخطر أنّ-4'' ( من الديباجة، حيث جاء فيهما:18؛11أكّدت ذلك كل من الفقرة )-2

الدول الأطراف في نظام روما الأساسي -9... فعال نحو على مرتكبيها مقاضاة يجب ضمان وأنّه عقاب دون ألا تمر يجب بأسره

 .''الجرائم هذه في منع بالتالي الإسهام وعلى العقاب الجرائم من هذه مرتكبي حد لإفلات وضع علىالعزم  عقدت قد
لممارسة اختصاصها  السلطة لها دائمة هيئة المحكمة وتكون... ''( من نظام روما الأساسي: 14وهو ما نصّت عليه المادة )-3

 .''... الدولي الاهتمام موضع خطورة الجرائم أشد إزاء على الأشخاص
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أية جريمة  عن ويكون عرضة للعقاب يسأل الشخص جنائيًاوفقًا لهذا النظام الأساسي -3

 يلي: بما حال قيام هذا الشخصفي  تدخل في اختصاص المحكمة،

أو عن طريق شخص  أو بالاشتراك مع آخر بصفته الفرديةارتكاب هذه الجريمة سواءً -أ

 بغرض النظر عمّا إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولًا جنائيًا؛ آخر

 ؛الشروع فيهاأو  جريمة وقعت بالفعلعلى ارتكاب  أو الحثبارتكاب  الأمر أو الإغراء-ب

لغرض تيسير ارتكاب هذه  شكل آخرالمساعدة بأي أو  التحريضأو  تقديم العون-ج

 ؛توفير وسائل ارتكابهابما في ذلك  ،في ارتكابها الشروعأو  الجريمة

 ،مشترك بقصديعملون  ،جماعة من الأشخاصفي قيام  المساهمة بأية طريقة أخرى-د

وأن  ،هذه المساهمة متعمدةتكون على أن  ،بالشروع في ارتكابهابارتكاب هذه الجريمة أو 

 م:تقدّ

  إذا كان هذا بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعةإما ،

 ؛اب جريمة تدخل في اختصاص المحكمةعلى ارتكا أو الغرض منطويًالنشاط 

  لدى هذه الجماعة. ارتكاب الجريمة نيةبالعلم أو مع 

ارتكاب جريمة الإبادة العلني على والتحريض المباشر  ،ق بجريمة الإبادة الجماعيةفيما يتعلّ-هـ

 .الجماعية

، بخطوة ملموسةيبدأ به تنفيذ الجريمة  اتخاذ إجراءعن طريق  الشروع في ارتكاب الجريمة-و

يكف فالشخص الذي  ،، ومع ذلكذات صلة بنوايا الشخصغير لظروف  لكن لم تقع الجريمةو

لا يكون ، الجريمةيحول بوسيلة أخرى دون إتمام ، أو عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة

تخلى إذا هو  ،في ارتكاب الجريمة على الشروع بموجب هذا النظام الأساسي عرضة لعقاب

 .عن الغرض الإجرامي ا وبمحض إرادتهتمامً

 الذين الأشخاص على إلا المادة هذه أحكام تنطبق لا ،العدوان بجريمة يتعلق فيما -مكرر 3

 من أو للدولة العسكري أو السياسي العمل في فعلًا مالتحكّ من يمكّنهم وضع في يكونون

 .توجيهه

مسؤولية ق بالمسؤولية الجنائية الفردية في لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلّ-4

 .''بموجب القانون الدولي الدول
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مبادئ القانون مجموعة نظام روما الأساسي قد تبنى  أنّ يتجلى أعلاهص النص تفحّعند : تعليق

الذين يرتكبون  المسؤولية الدولية الجنائية للأفرادتقرير بق منها ، خاصة ما تعلّالجنائي الدولي

 .تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، جرائم دولية

هي  ،(11و 12؛14الإشارة أنّ الفقرات )إلى كما يلاحظ أنّ نظام روما الأساسي قد عمد 

فإنّها  ،من الناحية العملية (11، أما الفقرة )العدوانتطبيقها على جريمة التي يمكن  فقط

، وهي (18عليها نظام روما الأساسي في المادة ) ، التي نصّالجرائم الدولية الأخرىتنطبق على 

( 23الفقرة )لذلك تّم إضافة  .)جريمة الإبادة الجماعية؛ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية(

 وحدها ريمة العدوانخاص بجكم بح تجاء، والتي (2141)ر التعديل لسنة قرابموجب  مكرر

حيث  عدوان،الذين يرتكبون أعمالًا تشكّل جريمة  بصفة الأفراديتعلّق  دون الجرائم الأخرى،

            أو يأمروا أو يسكتوا ، فيمن يقومواصفة الرئاسة أو القيادة أو القيادة الفعليةاشترطت 

 .أو يعلموا... بأعمال العدوان

ن يتحمّل المسؤولية بميتعلّق  ،بحكم خاصهي الأخرى  تجاء (24الفقرة )كما يلاحظ أنّ 

كما بيّنتُ - محل خلاف بين الفقهاء، الذي كان ؟الدولية الجنائية عن الجرائم الدولية

الفردية  يجمع بين المسؤوليتين، اتجاه حديثحيث أفصح نظام روما الأساسي على تبنيه -سابقًا

بموجب  ومسؤولية الدولة، قواعد القانون الدولي الجنائيبموجب  الجنائية الدولية أمام المحكمة

 .قواعد القانون الدولي العام

نتيجة  الأشخاص )الأفراد( التابعون لهاالذي يلحقه  عن الضرر الدولة تظل مسؤولة حيث أنّ

بجبر الضرر على النحو  ةوتلتزم الدول، )الجرائم الدولية التي ارتكبوها( لأعمالهم غير المشروعة

 مسؤولية دولية مدنية للدولةهناك  ، كما أنّالجنائية للدولة المقرر في أحكام المسؤولية الدولية

 . 1( من النظام الأساسي98وهو ما نصّت عليه المادة ) ،هامن جراء تصرفات المسؤولين في

                                                             
 بما ،يخصهم فيما أو عليهم بالمجني تلحق التي الأضرار بجبر يتعلق فيما مبادئ المحكمة تضع-1''حيث نصّت على أن: -1

 بمبادرة أو الطلب ، عندحكمها في تحدد أن للمحكمة يجوز الأساس، هذا . وعلىالاعتبار ورد والتعويض رد الحقوق في ذلك

 التي المبادئ تبيّن وأن ،يخصهم فيما أو عليهم يلحق بالمجني أذى أو خسارة أو ضرر أي ومدى نطاقالاستثنائية،  في الظروف منها

 جبر أشكال من ملائمة أشكالًا فيه تحدد مُدان شخص ضد مباشرًا أمرًا تصدرأن  للمحكمة-2أساسها.  تصرفت على

 كان ، حيثماتأمر أن وللمحكمة ،الاعتبار ورد الحقوق والتعويض رد ذلك في بما ،يخصهم أو فيما عليهم، أضرار المجني

 هذه بموجب أمر إصدار قبل-3(. 97المادة ) في عليه المنصوص الاستئماني طريق الصندوق عن الجبر قرار بتنفيذ مناسبًا،

 الأشخاص من من سواهم أو عليهم المجني من أو الشخص الُمدان من حالة تقديم بيانات إلى تدعو نأ للمحكمة يجوز المادة،

 لدى ممارسة ،تقرر أن للمحكمة-4اعتبارها.  في البيانات هذه المحكمة ، وتضعينوب عنهم ممن أو المعنية الدول أو المعنيين

 أمر لتنفيذ اللازم من كان إذا ما ،الأساسي النظام جريمة بمقتضى هذا في شخص إدانة وبعد المادة هذه بموجب سلطتها
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في إرساء المفهوم  تساهم( من النظام الأساسي، والتي 29كما يتوجّب الإشارة إلى المادة )

مبادئ القانون الدولي ، حيث تبنّت مبدأ مهم جدًا من القانوني للمسؤولية الدولية الجنائية الفردية

المسؤولية الدولية مهما كانت من  هلا تعفي الصفة الرسمية للشخص، ويتمثل في أنّ الجنائي

ترتبط التي قد  الحصاناتا أنّ . كمسببًا لتخفيف العقوبة له لا تشكِّل، كما أنّها الجنائية

، بما في ذلك القانون الوطني أو الدوليوالتي يكتسبها بموجب  بالصفة الرسمية للشخص

لهذا  المسؤولية الدولية الجنائية لا تمنع، فإنّها كلها الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

 .1جريمة العدوان() جريمة دولية، إذا قام بارتكاب الشخص

، ضمن المسؤولية الجنائية الفردية( من نظام روما الأساسي، بعنوان 28وجاء المادة ): خلاصة

نظام روما ، مما لا يدع أي شك في أنّ المبادئ العامة للقانون الجنائيالباب الثالث تحت عنوان 

، الذي تم تقريره وتطويره مع تطوّر المسؤولية الدولية الجنائية الفردية مبدأ قد تبنى الأساسي

كمبدأ عدم ، التي تنطوي تحت هذا المبدأ وتتفرع عنه، مبادئ القانون الدولي الجنائيقواعد و

، للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم دولية )مسؤولية الرؤساء والقادة(. الاعتداد بالصفة الرسمية

، )خضوع جميع الأشخاص للولاية الاعتداد بالحصانة القضائية أو الديبلوماسيةومبدأ عدم 

مبدأ عدم الافلات من العقاب للأشخاص الذين ائية للمحكمة الجنائية الدولية(. وكذلك القض

 ، )عدم قبول الدفع بطاعة أوامر الرئيس أو القائد العسكري(.ارتكبوا جرائم دولية

 جريمة العدوان. الفردية عنالمسؤولية الدولية الجنائية مظاهر  المبحث الثاني:

بعدة خصائص وأحكام، ظهرت في  المسؤولية الدولية الجنائية روما الأساسينظام  اختصّ

تبنيه لمجموعة من المبادئ العامة والأساسية للقانون الدولي الجنائي، خاصة فيما يتعلّق بالمسؤولية 

 عن جريمة العدوان.الفردية الدولية الجنائية 

أعمالًا تشكّل الذين يرتكبون  دون استثناء خضوع كل الأشخاصتظهر هذه المسؤولية في 

، أو حتى الرؤساء والقادة العسكريين، بما فيهم للمسؤولية الدولية الجنائية، جريمة عدوان

 رسمية، وفقًا لما نصّ عليه نظام روما الأساسي. الصفة الالذين يحملون الأخرين الأشخاص 

                                                                                                                                                                                                    

 بموجب الصادر القرار الطرف الدولة تنفذ-9(. 73المادة ) ( من21الفقرة ) بموجب تدابير اتخاذ طلب المادة بموجب هذه تصدره

 .''هذه المادة على تنطبق  109أحكام المادة كانت لو كما المادة هذه
 بصورة الأشخاص جميع على الأساسي النظام هذا يطبق-1''( من نظام روما الأساسي: 29وهو ما نصّت عليه المادة )-1

 بالصفة ترتبط قد التي الخاصة الإجرائية القواعد أو الحصانات تحول لا-2.. .الصفة الرسمية بسبب تمييز دون أي متساوية

 .''الشخص هذا على اختصاصها المحكمة ممارسة دون الدولي، أو الوطني القانون في إطار سواء كانت ،للشخص الرسمية
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)جريمة حيث سعى المجتمع الدولي إلى الحيلولة دون أن يفلت مرتكبو الجرائم الدولية 

التي ، العدوان( من العقاب، خاصة الذين يستندون إلى صفتهم الرسمية أو حصانتهم القضائية

بموجب قوانينهم الوطنية )الداخلية(، الأمر  ،تعفيهم من المسؤولية الجنائية عن الجرائم عامة

ائي على التي يضفيها القانون الدولي الجن ،الذي يؤدي إلى المساس بالحماية الدولية الجنائية

الحقوق والحريات الأساسية لأشخاص المجتمع الدولي كافة، وبالتالي الأمر الذي سيشجع على 

الرؤساء والقادة . أدرس المسؤولية الدولية الجنائية لكل من 1ارتكاب الأعمال الوحشية بحقهم

 :التقسيم الآتيعلى حدى، ذلك وفق  العسكريين

 .الدولة رئيسلالأول: المسؤولية الدولية الجنائية  المطلب

في المثول أمام  ،تعتبر قاعدة المساواة بين المرتكبين لجرائم دولية ومنها جريمة العدوان

التي  من أهم مميزات وخصائص القانون الدولي الجنائي ،المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهم

بين الجميع، الرؤساء وممثلي الحكومة والبرلمانيين...  ساوى، حيث تبناها نظام روما الأساسي

، وهو ما تم النصّ عليه صراحة وأي شخص يحوز على صفة تمثيل الدولة أو الصفة الرسمية

 . المذكور أعلاه (29بموجب المادة )

على مبدأ من مبادئ القانون الدولي الجنائي  ،حيث أكّد من خلالها نظام روما الأساسي

لم بل و، ''م الاعتداد بالصفة الرسمية كسبب لدفع المسؤولية الدولية الجنائيةعد''ألا وهو 

بصرف النظر عن التي توقّعها المحكمة الجنائية الدولية،  حتى سببًا لتخفيف العقوبة يعتبرها

، أو الحصانة الدولية أو الوطنية التي 2المنصب الذي يشغله مرتكب الجريمة الدولية )العدوان(

سلوبودان ''. ولقد شكّل الاتهام الذي تم على أساسه إدانة الرئيس اليوغسلافي سابقًا 3يتمتع بها

أحد التطبيقات  كان قائمًا على هذا المبدأ، ، والذي'' Slobodan MILOSEVICميلوزوفيتش

 . 4لهذا المبدأ العملية للقضاء الدولي الجنائي

تكبة من والمر ،اختصاص المحكمةا عن الجرائم التي تدخل في الرئيس جنائيًيسأل إذ 

نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء  ،ته وسيطرته الفعليتينجانب مرؤوسين يخضعون لسلط

 ، ويتم ذلك وفق الحالات الآتية:، أي وفق ما يقتضيه القانون والأعرافالمرؤوسين ممارسة سليمة

                                                             
 .111ص المرجع السابق، عبد السلام إمام منصور: -1
 ( من نظام روما الأساسي، المذكورة أعلاه.29( من المادة )14وهو ما أكّدته الفقرة )-2
 المذكورة أعلاه.( من نظام روما الأساسي، 29( من المادة )12وهو ما أكّدته الفقرة )-3
، العدد 15، المجلد مجلة المستقبل العربي، ''المسؤولية الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان''محمد الراجي: -4

 .419، ص 2148، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 116
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  أن مرؤوسيه يرتكبون  ضوحن بوعلم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبيّإذا كان الرئيس قد

 أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم.

 ّبأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيسقت الجرائم إذا تعل. 

  لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب إذا

 .1المختصة للتحقيق والمقاضاة، أو لعرض المسألة على السلطات هذه الجرائم

تفاديًا لاحتمال تنفيذ الرئيس للجريمة الدولية )العدوان( عن طريق مرؤوسيه، واستعمال : تقييم

من أجل دفع المسؤولية الدولية الجنائية  ،ذلك كوسيلة للتحايل على المحكمة الجنائية الدولية

( منه، التي 12( الفقرة )25من خلال نص المادة ) ،عنه، فلقد تفطّن نظام روما الأساسي لذلك

أكّدت على مسؤولية الرئيس عن أعمال العدوان التي نفذها مرؤوسيهم )مسؤولية المرؤوس عن 

، ما دام المرؤوسين تحت إمرته وتخضع له فعليًا، كونه كان يعلم أو يفترض 2أعمال مرؤوسيه(

 فيه العلم بأعمال العدوان.

إمكانية دفع المرؤوس المسؤولية عن جريمة ن أيضًا نظام روما الأساسي إلى كما تفطّ

لم تعفي (، التي 14فقرة )ال( 11، ذلك من خلال المادة )بحجة طاعة أوامر رئيسه، العدوان

(، إذا جريمة العدواناخلة في اختصاص المحكمة )الجرائم الدّ الذين يرتكبون الأشخاص

 .3رئيس عسكري أو مدنيأو    ثالًا لأمر الحكومةقد تمت امت الجريمةكانت تلك 

إعفاء من المسؤولية الدولية حالات ( 11)ثلاث  ( أورد14)في فقرتها ( 11)نص المادة  إنّ: ملاحظة

عندما يكون على الشخص المرتكب للجريمة التزام قانوني بإطاعة ( 1الجنائية للمرؤوس، هي: 

مر الصادر من الأ إذا لم يكن هذا الشخص على علم بأنّ (2 .أوامر الحكومة، أو الرئيس المعني

خاصة أنّ هذه الاستثناءات أعتقد و إذا لم تكن مشروعية الأمر ظاهرة.( 3الرئيس غير مشروع. 

                                                             
 ( من نظام روما الأساسي.12( فقرة )25وهو ما نصّت عليه المادة )-1

 عن الجرائم جنائيا الرئيس يسُأل (،21الفقرة ) في وصفها الوارد غير والمرؤوس الرئيس بعلاقة يتصل فيما'' حيث نصّت:-2

 ممارسة لعدم نتيجة الفعليتين، لسلطته وسيطرته يخضعون مرؤوسين جانب من والمرتكبة المحكمة في اختصاص تدخل التي

 أن بوضوح تبين معلومات أية وعي عن تجاهل أو علم قد الرئيس كان إذا-أ :سليمة هؤلاء المرؤوسين ممارسة على سيطرته

 والسيطرة المسؤولية إطار في تندرج بأنشطة الجرائم تعلقت إذا-الجرائم؛  ب هذه يرتكبوا أن وشك على أو مرؤوسيه يرتكبون

   الجرائم ارتكاب هذه قمع أو لمنع سلطته حدود في والمعقولة اللازمة التدابير جميع الرئيس يتخذ لم إذا-ج للرئيس؛ الفعليتين

 .''والمقاضاة للتحقيق السلطات المختصة على المسألة لعرض أو
يعفى  لا المحكمة، اختصاص في تدخل التي الجرائم من لجريمة شخص أي ارتكاب حالة في''حيث نصّت على أنّه: -3

            كان عسكريًا ،أو رئيس حكومة لأمر امتثالا تم قد الجريمة لتلك ارتكابه كان إذا الجنائية من المسؤولية الشخص

 .''...مدنيًا أو
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 لا جريمة العدوانأو  ا جريمة الحرب، أمّم ضد الإنسانيةأو الجرائ بجريمة الإبادة الجماعية

 .شروعالمشروع أو غير الرئيس المأمر  من الناحية العملية التمييز بينكن يم

 الثاني: المسؤولية الدولية الجنائية للقائد العسكري. المطلب

 جاء فيها:، حيث الأساسي من نظام روما( 14الفقرة )( 25ت على ذلك المادة )نصّ

مسؤولية الجنائية لبالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى ل''

 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: عن

 مسؤولًا بأعمال القائد العسكري الشخص القائم فعلًاأو  القائد العسكرييكون  -1

من جانب قوات ، والمرتكبة مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

نتيجة حسب الحالة،  ،الفعليتينتخضع لسلطته وسيطرته أو  تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين

 :ةممارسة سليم على هذه القواتسيطرته أو الشخص  لعدم ممارسة القائد العسكري

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب  -أ

 القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم. الظروف السائدة في ذلك الحين، بأنّ

خذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود إذا لم يتّ -ب

للتحقيق لة على السلطات المختصة لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسأسلطته 

 .''والمقاضاة

بأعمال القائد  الشخص القائم فعلًا، أو القائد العسكري أنّنظام روما الأساسي  اعتبر: تقييم

في اختصاص المحكمة الجنائية بما عن الجرائم التي تدخل  مسؤولية جنائية مسؤولًا العسكري

، أو تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتينتخضع التي قوات ال إذا قامتذلك ، جريمة العدوانفيها 

فإنّه يتحمّل  ،جريمة عدوانأعمال تشكّل ب- حسب الحالة- لسلطته وسيطرته الفعليتين

 عدم ممارسة القائد العسكري أو الشخصنتيجة  المسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة العدوان،

 .ممارسة سليمة ته على هذه القواتسيطر ،القائم فعلًا بأعمال القائد العسكري

التي يمكن أن  الممارسات غير السليمة( أعلاه، 25( من المادة )14الفقرة )وقد عددت 

)القائم فعلًا بأعمال  المسلحة القائد العسكري أو الشخص المسيطر على القواتمن جانب تصدر 

القائد العسكري أي أنّ  ؛علممسألة العلى ركزت الفقرة الفرعية )أ( ، حيث القائد العسكري(

الظروف ) لظروف السائدةل وفقًا يعلمكان  القائم فعلًا بأعمال القائد العسكريالشخص أو 

ارتكاب المسلحة كانت على وشك قواته  ، بأنّتلك الأعمالارتكاب  وقت( الطبيعية العادية أو

التي و ،بشكل مباشر على جريمة العدوانوالفرعية هذه الفقرة  حيث تنطبق .هذه الجريمة
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 نّلأ ،بأعمال قادة الجيشفعلًا القائمين أو الأشخاص ، ا قادة الجيش العسكريونيرتكبها غالبً

      المعلومات تصل إلى القادة العسكريين ، بالإضافة إلى أنّهؤلاء الأشخاصالأوامر تصدر عن 

 .تخضع لإمرتهمتتبعهم أو التي المسلحة القوات كل عن  لا بأوّأو القائمين بأعمال القادة أولً

للقادة  نائيةالجالدولية ، وحتى تتحقق المسؤولية (14( الفقرة )25)وتشترط المادة 

وقوع جريمة العدوان التي  (2 .فعليًا مقامهمن يقوم وجود قائد عسكري أو ( 1العسكريين: 

وجود قوات تخضع لقيادة هذا القائد  (3 الأساسي. ( من نظام روما8نصّت عليها المادة )

يجب أن يكون هناك  (4العسكري أو القائد الفعلي الذي أمرها بارتكاب أعمال العدوان. 

 .1خضوع لسلطة وسيطرة أو أوامر القائد العسكري أو القائد الفعلي

الشخص أو  جانب القائد العسكريمن  الممارسات غير السليمةالآخر من  النوعأما 

، العدوان جريمةون عن مسؤولالفرعية )ب(  الفقرة ماعتبرته المسلحة على القواتفعلًا المسيطر 

لمنع أو قمع ارتكاب هذه  مفي حدود سلطته التدابير اللازمة والمعقولةجميع  إذا لم يتخذوا

 ،مقاضاتهممن أجل القيام بالتحقيق معهم أو  لعرض المسألة على السلطات المختصةأو  الجرائم

جريمة عن  القائد العسكري، أو من ينوب عن القائد العسكري يكون مسؤولًا لذلك فإنّ

خذ يتّ لاعندما التي يرتكبها أفراد القوات التابعة له أو التي تخضع لسيطرته وإمرته، العدوان 

لمنع قواته وقمعهم من ارتكاب  التدابير اللازمة والمعقولة القائد العسكري أو من ينوب عنه

 .جريمة العدوان

الجرائم الدولية ومنها في ارتكاب  دورًا مهمًا للرؤساء والقادة العسكريينبناءً على أنّ : خلاصة

، هل لهم ارتكاب العدوانتسّ يملكونه من صلاحيات وسلطات، من خلال ما جريمة العدوان

المسؤولية ، ذلك بتحميلهم نظام روما الأساسيعن طريق  القانون الدولي الجنائيفتصدى لهم 

عهم ومعاقبتهم ، من أجل ردجريمة عدوانل عن تلك الأعمال التي تشكّ الدولية الجنائية الفردية

. في ذات الصدد أعرب - كما فصّلت فيما سبق-حتى لا يفكروا بارتكاب هذه الأعمال 

(، Jackson( القاضي الأمريكي )جاكسون 4718المدعي العام لدى محكمة نورمبرغ عام )

( القانون الدولي يُطَبَقأن يُستخدَم ) من الواجب''عن رأيه في هذه المسألة، حيث اعتبر أنّه: 

                                                             
 المادة، هذه لأغراض''( من نظام روما الأساسي، حيث نصّت على أنّه: 11( الفقرة )11يستنتج من فحوى نص المادة )ما وهو -1

 .''...للأحداث العادي المسار في ستحدث نتائج أو ظروف توجد أنّه مدركًا الشخص يكون أن)العلم(  تعني لفظة
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الناس البسطاء وسلوك الملوك  لمعاقبة)يقصد المسؤولية الدولية الجنائية الفردية(،  نائيالج

 .1''( أيضًا)الأشخاص الطبعيين

الشخص مثله مثل - مسؤولًا مسؤولية دولية جنائيةيكون الرئيس أو القائد العسكري 

والتي تشكّل جريمة دولية  ،الأفعال التي يرتكبها مرؤوسيهعن - (عيي)الطب العادي

المشروعة )التخطيط والإعداد لها(، أو سكوته  بتلك الأفعال غير متى توفّر لديه العلم)العدوان(، 

ولو لم يكن يعلم بأعمال  حتى ويكون مسؤولًا أمام المحكمة الجنائية الدوليةعنها. بل 

صفة الرئيس  على ركونه يتوفّ ،نظام روما الأساسيطبقًا لأحكام  لافتراض علمه بها، العدوان

على كل من  ،الممارسة السليمة لسلطته ب عليهلأنّه يتوجّ .أو القائد الفعلي  أو القائد العسكري

 .هم تحت إمرته أو سلطته أو سيطرته الفعلية

                                                             
، مطبعة المعارف، : مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي مع عرض وتحليل لأحكام محكمة نورمبرغحميد السعدي-1

 .161، ص 4794بغداد، العراق، 



 
 

 

 

 

 

 

 ثالبـاب الثال
 
 

إجـراءات مكافحـة جريمـة العـدوان 

 فـي ظـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة
 
 

 

 

 

 

 



 ةــة الدوليـة الجنائيـل المحكمـي ظـدوان فـة العـة جريمـراءات مكافحـإج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث اب ـالب

 
171 

 

اًا مسؤولية عن الجأنّ المفهوم القانوني لل إلى في الباب الثاني توصّلت ريمةة الوولية ختلل  ماا

خلال شخص ًن إعنو  تقومالجنائية الوولية ها في القانون الوطني، ذلك أنّ المسؤولية عن ًفهوً

اللزام ًن الاللزاًات الوولية التي يقريرها ويحميها القانون الوولي )الوول بالأساس( بأشخاص 

التي تقوم القانون الوولي بصفة عاًة )القانون الوولي العام(. وباللالي فإنّ ًفهوم الجريمةة الوولية 

اًا قانونبها ا اًا جنائياا وإنّما ًفهو اًالوولة لا يعلبر ًفهو  .1ياا دولياا عا

العووان ًن طريف الوولة يعلبر اعلواء ًنها على السلم والأًن الووليين، ارتكاب فإنّ وعليه 

لجريمةة  تعلبر ًريتكبةأي أنّ الوولة المعلوية ، مايلهما وصونهما القانون الووليبحيلكفّل  نالذي

 .الووليبموجب قواعو القانون ، وإنّما ليس وفقًا للقانون الواخلي العووان

لقواعو القانون  طبقًا ة()الموني فقطالمسؤولية الوولية  المعلوية الوولةل وبناءا عليه تلحمّ

ا وفقً الوولية الجنائية المسؤولية الذين قاًوا بأعمال العووان الأفرياد، ويلحمّل الوولي العام

عن الجريائم  ةلًسؤولية الوو لأساسينظام روًا احيث أكّو  .لأحكام القانون الوولي الجنائي

الجريمةة الوولية  ًسؤولية الأفرياد الذين ارتكبوابالإضافة إلى ، جريمةة العووانالوولية وًنها 

 ( المذكورة أعلاه.40( الفقرية )52بموجب المادة )ذلك ، (العووان أعمال)

عن  لة الوولة جنائيااءًسا حقيقةً لا يجوزأنّه  ةفهوم المخالفالسابق وبم اللحليلًن  وويبو

تلحمّل الوولة وإنّما  للمسؤولية الجنائية، الوطني )الواخلي( بمفهوم القانون ريمةة العووانج

 توقيع الجزاءات الووليةل في والتي تلمثّ الوولي بمفهوم القانون المسؤولية الوولية الجنائية المعلوية

ًات ًالية غريادفع وكذلك ، ًن أجل جبر الضرير المترتب على جريمةة العووان دفع اللعويضي هو

بصفلهم  أشخاص ينلمون إلى الوولة المعلوية... كأثري لجريمةة العووان التي ارتكبها دولية

أي  لون المسؤولية الوولية الجنائية الفريدية أًام المحكمة الجنائية الووليةيلحمّ، والذين الريسمية

 .بمفهوم القانون الوولي الجنائي
في  إجرياءات ًكافحة جريمةة العووانثل في بقي الشق اللطبيقي العملي ًن البحث والملم

يلناول  :قسمله إلى ثلاثة أجزاء حيث الذي أدرسه في هذا الباب ظل المحكمة الجنائية الوولية

في فصل أول، ويلعرّيض الثاني إلى  النظام الإجريائي الملبع أًام المحكمة الجنائية الووليةالأول 

 الملعلقة (5404)سنة  RC/Res/.6 روًا الأساسي الشريوط الخاصة التي جاء بها قريار تعويل نظام

تفعيل اخلصاص خصصله إلى دراسة اسلشريافية بعو ، أًا الفصل الثالث والأخير بجريمةة العووان

 .5402 جويلية 40أخيراا ابلواءا ًن  المحكمة الجنائية الوولية على جريمةة العووان

                                                             
 .054، ص 5440الطبعة الأولى، ًؤسسة الأسوار، عكا، فلسطين، العووان المسلح جريمةة دولية خطيرة، ديب عكاوي: -1
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 الفصل الأول: النظام الإجرائي 

 
 .في جريمة العدوان الجنائية الدولية لمحكمةبع أمام االمت

 جريمة العدوان. نالفصل الثاني: الشروط الخاصة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها ع

دراسة استشرافية  - على جريمة العدوان هاختصاصممارسة المحكمة الجنائية الدولية لا الفصل الثالث:

 .''الحالة في فلسطين نموذجاً'' -تطبيقية 
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 ل الأولـفصال
 
 

المتبـع أمـام ام الإجرائي ـالنظ

فـي  ةـة الدوليـكمة الجنائيالمح

 جريمـة العـدوان
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اًا تلّ في محاكمة ًريتكبي  1خاصاا وًعقوااإجريائياا بع المحكمة الجنائية الوولية نظا

اًا والجريائم الوولية  سواء  ينيالطبيع الأشخاص التي يقوم بها- خصوصاا- جريمةة العووانعمو

 وبغض النظري عمّا إذا كانوا قو ارتكبوا أعمال العووان، أو قادة عسكرييينكانوا رؤساء دول 

 الوعوى أًام المحكمة جريائي لسيرالإتبيان النظام ًن إذاا لا بو ف .أم لا؟ باسم دوللهم ولحسابها

 تيال اللحقيقاءات إجري قسم :همارئيسين ن ًن قسمين لكوّي 2قضائي جهازك في جريمةة العووان

 .قضاة الحكمالتي يلولاها  المحاكمةإجرياءات قسم و ،الموعي العام ختلص بها

في ًكافحة جريمةة العووان والعقاب  لمحكمة الجنائية الووليةالنظام الإجريائي لدراسة  إنّ

بمريحلة ًا بوءا  ،الوعوى أًاًهاسير إجرياءات ة تواكب عوة أجهزعمل تقلضي اسلعرياض  عليها

)الإجرياءات أًام  ًريحلة المحاكمة(، ثم عن جريمةة العووان)تحرييك الوعوى  المحاكمة قبل

 ًريحلة ًا بعو المحاكمة(، وأخيراا الشعبة الابلوائية والشعبة الاسلئنافية ؛اللمهيوية الشعبة

بلقسم هذا الفصل  متُقُ بناءا على ذلك العقوبات(.هذه تنفيذ  ؛عها المحكمة)العقوبات التي توقّ

 ى النحو المبيّن أدناه.عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ل وتواخل عوة أطرياف نليجة توخّ الةة وإجرياءاتها ًعقوة لا محفإنّ ًهاًها القضائي للبعوين الوولي والجنائي للمحكمةنظرياا -1

 وأجهزة طيلة ًرياحل سير الوعوى أًاًها.

 )الموعي العام الجهاز الادعائي)قضاة الحكم(؛ الجهاز القضائي ن المحكمة الجنائية الوولية ًن ثلاثة أجهزة هي: تلكوّ-2

سلطة الاتهام حاًو سيو محمو حاًو: كمة وجمعية الوول الأطرياف(. المحكمة؛ قلم المح )رئاسة والجهاز الإداري( وًساعويه

، 0202الطبعة الأولى، المريكز القوًي للإصوارات القانونية، القاهرية، ًصري، واللحقيق بالمحكمة الجنائية الوولية الوائمة، 

 .02ص 
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 المبحث الأول: إجراءات مرحلة ما قبل المحاكمة.

ي أمام المحكمةالمطلب الأول: 
 .الادعاء العام القانون 

. الفرع الأول:  ي نظام روما الأساسي
 الإحالة من دولة طرف ف 

 : ي
 الإحالة من المدعي العام لدى المحكمة. الفرع الثان 

 : ي
 العام السياسي أمام المحكمة.  ءالادعا المطلب الثان 

 .  الفرع الأول: الإحالة من مجلس الأمن الدولي

 . ي نظام روما الأساسي
: الإحالة من دولة غير طرف ف  ي

 الفرع الثان 

 المبحث الثاني: إجراءات مرحلة المحاكمة.

 التمهيدية.  الشعبةالمطلب الأول: الإجراءات أمام 

: الإجراءات أمام  ي
 .الابتدائيةالشعبة المطلب الثان 

 المطلب الثالث: الإجراءات أمام الشعبة الاستئنافية. 

 المبحث الثالث: إجراءات مرحلة ما بعد المحاكمة.

ي 
عها المحكمة.  المطلب الأول: العقوبات الت 

ّ
 توق

 الفرع الأول: العقوبات الجنائية. 

: العقوبات المدنية.  ي
 الفرع الثان 

: إجراءات تنفيذ أحكام وقرا ي
 رات المحكمة. المطلب الثان 
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 المبحث الأول: إجراءات مرحلة ما قبل المحاكمة.

نها نظام روًا التي ًكّ الجهات القانونية والسياسيةفي قيام تلمثل إجرياءات هذه المريحلة 

لكي ماارس المحكمة الأساسي ًن تحرييك الوعوى أًام المحكمة الجنائية الوولية، و

ًّب تحرييك الوعوى اخلصاصها على جريمةة العووان، يج على  2''حالة'' )Renvois(  1إحالةبا إ

لوى العام  الموعيًباشرية خلال ًن في نظام روًا الأساسي أو  دولة طريفالمحكمة ًن قبل 

القانوني أًام العام الادعاء عليه  ًا اصطلحتُ وهو للإجرياءات ًن تلقاء نفسه، المحكمة

 لب الأول.في المط تناولهأو، المحكمة الجنائية الوولية

مجلس الأًن الوولي  تحرييك الوعوى العموًية عن جريمةة العووان ًن طريفكما مةكن 

وتحويو وص  أعمال حق تحرييك الوعوى  خول له الذي نظام روًا الأساسيأحكام بموجب 

حكام الفصل السابع ًن ًيثا  الأًم الملحوة لأ طبقًا؟، أم لا ال عوواناشكّتالوول ًا إذا كانت 

للوول التي نظام روًا الأساسي أيضاا ًنح  كما .3أعلى جهاز سياسي دولي فو  الوولباعلباره 

ًصالحها أًام المحكمة إذا ارتأت أنّ عن جريمةة العووان فيه حق تحرييك الوعوى  ليست طريفًا

                                                             
رييك الوعوى العموًية أًام المحكمة الجنائية الوسيلة أو الطرييقة أو الإجرياء الذي يلمّ ًن خلاله تح'': هو ''الإحالة'' ًصطلح-1

. ممووح حسن العووان، ''( ًن نظام روًا الأساسي50الوولية عن جريمةة دولية توخل في اخلصاصها، وفق ًا نصت عليه المادة )

الشرييعة مجلة دراسات علوم ، ''انعقاد الاخلصاص القضائي للمحكمة الجنائية الوولية بطري  الإحالة''عمري صالح العكور: 

 .432ص  ،0202، عمادة البحث العلمي، الجاًعة الأردنية، عمان، الأردن، 20، العود 34، المجلو والقانون

: لا مةكن تفسيره تفسيراا ضيقًا محووداا على أنّه؛ قيام نزاع بين مجموعة ًن الأفرياد أو الوحوات ''حالة''ًصطلح -2

ختلل   ''الحالة''(، حيث أنّ ًعنى ًصطلح 33لنص في نظام روًا الأساسي )المادة العسكريية... بل يجب الريجوع إلى السيا  العام ل

مجموعة الوقائع القانونية التي مةكن أن تشكّل ''على أنّها:  ''الحالة'' ًن واقعة قانونية إلى أخريى، وباللالي مةكن تعريي 

 صُّلًكرير(، خت 60-60ساسي في المواد ًن )ظام روًا الأجريائم دولية توخل في اخلصاص المحكمة الجنائية، كما بينها ن

ل الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية وبمساعوة الشعبة اللمهيوية بلكيي  تلك الوقائع، وتقرييري ًا إذا كانت تشكّ

  .''( ًن نظام روًا الأساسي60التي توخل في اخلصاص المحكمة بموجب المادة ) ،جريمةة ًن الجريائم الوولية

على  ها تنصبُّأنّ ، ًقريرةً''الإحالة'' ًوضوع تحودقو الأساسي روًا نظام  ( ًن54) الفقرية( 33المادة )يلاحظ أنّ : ًلاحظة

الأساسي( قو روًا ًن نظام  (50)يبوو فيها أن جريمةة أو أكثري ًن هذه الجريائم )أي ًن الجريائم المشار إليها في المادة  ''حالة''

تحود '' :هعلى أنّ( 54( الفقرية )32)المادة  تالأساسي. ونصّروًا ( ًن نظام 32؛33في المادتين ) ''حالة''ارتكبت. وقو ورد لفظ 

 . ''ًن ًسلنوات ًؤيوة المحيلةوتكون ًشفوعة بما هو في ًلناول الوولة  ،، قور المسلطاع، الظريوف ذات الصلةالحالة

إحالة حالة ًا ًن ''إلى  (32)، وتنصريف المادة ''الاخلصاص حالات ممارسة''ق ببيان تلعلّ( 33)المادة  إلى أنّ وتجور الإشارة

ًصطلح:  اسلخوًت ولقو  ،بالشريوط المسبقة لممارسة الاخلصاصالأساسي نظام روًا ( ًن 34المادة ) وتلعلّق. ''قبل دولة طريف

  .!؟''حالة''، ولم تسلعمل ًصطلح  ''وجريائم جريمةة''

- M. Cherif BASSIOUNI :''Negotiating the Treaty of Rome on The Establishment of an International Criminal 

Court'', Cornell I.L.J, Volume 32, New York, U.S.A, 1999,  p 443 ; 453 ; 457-460. 
 .005ص المريجع السابق،  ديب عكاوي:-3
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عليه  ، وهو ًا اصطلحتُضحية أعمال عووانأو إذا كانت  قو تم الاعلواء عليها السياسية

 الذي أتعرّيض له في المطلب الثاني. الجنائية الوولية ياسي أًام المحكمةالادعاء العام الس

 الادعاء العام القانوني أمام المحكمة.المطلب الأول: 

ية يلم الادعاء العام القانوني أًام المحكمة الجنائية الوولية ًن أجل تحرييك الوعوى العموً

باعلبار أنّ  المعلوى عليهاطريف الولة والإًا ًن قبل ، 1''الإحالة''عن طرييق عن جريمةة عووان 

، وباللالي فإنّ الادعاء القانوني 2الوول هي الأشخاص القانونية الريئيسة في النظام القانوني الوولي

ت لها بقوة القانون ولا مةكنها بأي حال ًن ثبُيَوول الأطرياف في نظام روًا الأساسي، ًضمون للو

 .لة أو ًنظمة أخريىالأحوال تفويضه صرياحة أو ضمنياا لأي دو

نوب عنها في الادعاء القانوني أن ي شخص ًن أشخاص القانون الووليلا يجوز لأي أنّه كما 

عن أو  ،، ًن أجل ًباشرية إجرياءات تحرييك الوعوى العموًية عن جريمةة العووانمةأًام المحك

ا حيث مالاز الوول الأطرياف في نظام روً .أي جريمةة دولية توخل في اخلصاص المحكمة

 .3الأساسي المعلوي عليها، عن الموعي العام في تحرييك الوعوى أًام المحكمة الجنائية الوولية

للموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية تحرييك الوعوى العموًية عن أيضاا مةكن 

ني( لمباشرية الوعوى في حال أن خلص هذا الأخير إلى وجود أساس ًعقول )قانو، جريمةة العووان

 ه باللفصيل فيما يأتي:نوهو ًا أبيّ. عووانجريمةة بشأن 

 
 
 

                                                             
ل حالة أو ًسألة أًام جهاز ًا ختلص بالفصل رفع أو حم''يقصو بالإحالة في المفهوم الواسع للقانون الوولي العام أنّها: -1

إجرياء ماهيوي أولي تلخذه جهة ًعيّنة لريفع دعوى ًا أًام ''، وأقصو بها هنا في المفهوم الضّيق للقانون الوولي الجنائي أنّها: ''فيها

.  عبو الوهاب ''ضية ًن عوًههيئة قضائية دولية )المحكمة الجنائية الوولية( للقوم هذه الأخيرة بالفصل في قبول النظري في الق

رسالة دكلوراه، كلية الحقو  والعلوم صلاحيات مجلس الأًن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية، شيتر: 

 .02، ص 0203السياسية، جاًعة تيزي وزو، الجزائري، 

- Yann KERBRAT : La Saisine des Juridictions Pénales Internationales (TPIY, TPIR et CPI), en Hélène RUIZ 

FABRI ; Jean Marc SOREL : La Saisine des Juridictions Internationales, Collection Contentieux International, A. 

Pedone, Paris, France, 2006, p 266-267. 
دار إلى المحكمة الجنائية الوولية الوائمة، تطوّر القضاء الوولي الجنائي ًن المحاكم المؤقلة حيور عبو الريزا  حميو:  -2

 .301، ص 4552الكلب القانونية، القاهرية، ًصري، 

، كلية الحقو  والعلوم 20، العود مجلة المفكري، ''نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائية الوولية''حازم محمو عللم: -3

 .02، ص 0222السياسية، جاًعة بسكرية، الجزائري، 
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 الإحالة من دولة طرف في نظام روما الأساسي.الفرع الأول: 

، وهي التي الأساسيت لنظام روًا الوول التي صادقت أو انظمّ'' ؛هي الوول الأطرياف

ن نظام روًا الريئيسة في تكوي عناصريعلبار أنّ الوول هي الوبا، 1''ل جمعية الوول الأطريافتشكّ

أًام  العموًية بأحقيلها وأولويلها في تحرييك الوعوىفمن البويهي أن يعترف لها  .2الأساسي

قبل أي شخص آخري ًن ، جريمةة العووانالجريائم الوولية وًنها عن  المحكمة الجنائية الوولية

دئ القانون وهو ًا يضمن لها الاًلياز في الادعاء العام كمبوأ ًن ًبا .3أشخاص القانون الوولي

 .4الوولي الجنائي

 إلى العووانق بجريمةة لعلّت حالة حالةإ في نظام روًا الأساسي دولة طريف لأيوعليه مةكن 

، أعمال العووانوقعت في إقليمها الطريف قو إذا كانت الوولة  :أولًا ،5الجنائية الووليةلمحكمة ا

حيث  .6الوولة الطريف)ًواطني(  أحو رعايا ،العووانريمةة لشخص الملهم بجا كانإذا  :وثانياا

                                                             
 الأطرياف للوول جمعية بهذا تنشأ'' ( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها:20( الفقرية )000المادة ) وهو ًا نصّت عليه-1

 أن ويجوز. وًسلشارون ًناوبون يريافقه أن يجوز الجمعية في واحو ممثل طريف دولة لكل ويكون. الأساسي النظام هذا في

د الوول حيث بلغ  عو  .''الجمعية في المرياقب صفة الخلاًية يقةالوث على أو الأساسي النظام على الموقعة الأخريى للوول تكون

آلية الادعاء أًام ''شرييفة خالوي:  ( دولة.301) ،(0202طرياف حلى تاريخ اعواد البحث سنة )المكونة لجمعية الوول الأ

قو  والعلوم السياسية، ، كلية الح20، العود 20، المجلو مجلة الباحث للوراسات الأكادمةية، ''المحكمة الجنائية الوولية

 .391، ص 0203، الجزائري، 3جاًعة باتنة
2- Caterina Bolognese : The Statute of the International Criminal Court, Seminar for : The Implications For 

Council of Europe Member States of the Ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court, 

Council of Europe, Palais de l’Europe, Room 5, Strasbourg, France, 16-17 May 2000, p 58. 
 .042ص  المريجع السابق، ناي  حاًو العليمات: -3

 .024ص المريجع السابق، شرييفة خالوي: -4

 جريمةة بشأن اخلصاصها ماارس أن للمحكمة وزيج''( حيث جاء فيها: 20( ًكرير الفقرية )02وهو ًا نصّت عليه المادة )-5

 يلعلق فيما اخلصاصها ماارس أن للمحكمة''( فقرية )أ( على أنّ: 04حيث نصّت المادة ). ''( )أ(...31للمادة ) وفقاً العووان

 الموعي إلى طريف لةدو أحالت إذا)أ(  :اللالية الأحوال في الأساسي النظام هذا لأحكام اوفقً (20المادة ) في إليها ًشار بجريمةة

( 23( فقرية )31حيث نصّت المادة ).  ''ارتكبت قو الجريائم هذه ًن أكثري أو جريمةة أنا فيه يبوو حالة (31للمادة ) وفقا العام

 اخلصاص في الواخلة الجريائم ًن أكثري أو جريمةة أن فيها يبوو حالة أية العام الموعي إلى تحيل أن طريف لوولة يجوز'': هعلى أنّ

 .''ارتكبت قو ةالمحكم
 بشأن اخلصاصها ماارس أن ...للمحكمة يجوز'' (، حيث جاء فيها:23فقرية )ال( 02ًا نصّت عليه صرياحة المادة )وهو -6

( ًكرير 02لنص المادة ) ًا يسلنلج أيضاا بمفهوم المخالفةوهو . ''فطري دولة تريتكبه عوواني عمل عن تنشأ التي العووان جريمةة

 ماارس أن للمحكمة يجوز لا الأساسي، النظام هذا في طريفاً ليست بوولة قيلعلّ ًا في''على أنّه: (، حيث نصّت 22فقرية )ال

 .''إقليمها على تريتكب أو الوولة تلك ًواطنو يريتكبها عنوًا العووان بجريمةة الملعلق اخلصاصها
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الحالة والظريوف ذات الصلة وتكون ًشفوعة بما هو بوقة ن تحود أ المحيلةب على الوولة جّلوي

 .1ًؤيوةقانونية ن ًعلوًات وًسلنوات ًلويها ري ًلوفّ

وجو تطبيقات عملية للإحالة على المحكمة الجنائية الوولية ًن دول أطرياف في نظام لقو 

القضية  :كالآتي وهيجريائم دولية أخريى غير جريمةة العووان. إحالة علّقت بالأساسي، تروًا 

جمهورية ، والقضية المحالة ًن طريف 4552جانفي  42 :المحالة ًن طريف أوغنوا المؤرخة في

، والقضية الأولى المحالة ًن طريف جمهورية 4552أفرييل  32الكونغو الومةقرياطية المؤرخة في: 

 33، والقضية المحالة ًن طريف ًالي المؤرخة في 4550جانفي  51في إفرييقيا الوسطى المؤرخة 

القضية و، 4533ًاي  32، والقضية المحالة ًن طريف جزر القمري المؤرخة في 4534جويلية 

والقضية المحالة  .4532ًاي  33الثانية المحالة ًن طريف جمهورية إفرييقيا الوسطى المؤرخة في 

ا القضية المحالة ًن طريف دولة وأخيرا، 45322 سبلمبر 43 ًن طريف جمهورية الغابون المؤرخة في

 .45323ًاي  44المؤرخة في: فلسطين 

 الإحالة من المدعي العام لدى المحكمة.الفرع الثاني: 

 ''الإحالة'' المحكمة الجنائية الوولية صلاحية لوىللموعي العام  يالأساسنظام روًا  ًنح

للحقيقات ًن تلقاء نفسه على أساس المعلوًات ل تهاشريب)تحرييك الوعوى العموًية(، ًن خلال ً

 :ويجوز له لهذا الغريض 1التي تلقاهايقوم بلحليل جوية المعلوًات . حيث 4عووان أعمالالملعلقة ب

                                                             
 وتكون الصلة ذات الظريوف لمسلطاع،ا قور الحالة، تحود''(، حيث جاء فيها: 20( الفقرية )03وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 .''ًؤيوة ًسلنوات ًن المحيلة الوولة ًلناول في هو بما ًشفوعة
2 - C.P.I : Renvois et Déclarations, Griffer, La Haye, Pays-Bas. www.icc-cpi.int/resource-library Vu le : 20 

Décembre 2020. 

 .02، ص المريجع السابقعبو القادر خووًة، فاصلة عبو اللطي : -
 20انظمت دولة فلسطين إلى نظام روًا الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية بموجب إعلان الحكوًة الفلسطينية المؤرخ في: -3

روًا، دخلت وثيقة إعلان الانضمام حيز النفاذ  لاتفاقية الوديع، المودع لوى الأًين العام للأًم الملحوة، بصفله 0202جانفي 

وبموجب الوثيقة رقم:               ، وباللالي أصبحت دولة فلسطين عضواا في جمعية الوول الأطرياف. 0202أفرييل  20بلاريخ: 

Ref: PAL-180515-Ref فصاعواا 0203جوان  04ًنذ إحالة الحالة ب قاًت دولة فلسطين ، ًن ثم0202 ًاي 02: المؤرخة في 

( ًن نظام روًا الأساسي. حيث 03( الفقرية )أ( والمادة )04الجنائية الوولية، طبقًا للمادة ) على الموعي العام لوى المحكمة

، أعلنت فيه تلقيها إحالة ًن دولة فلسطين وهي دولة عضو في 0202ًاي  00أصورت الموعية العاًة لوى المحكمة بياناا بلاريخ: 

 اف.جمعية الوول الأطري

- C.P.I : Renvois et Déclarations, Griffer, La Haye, Pays-Bas. www.icc-cpi.int/resource-library Vu le : 15 

Décembre 2020. 
 يلعلق فيما تحقيق بمباشرية بوأ قو العام الموعي كان إذا''( الفقرية )ج(، حيث جاء فيها: 04وهو ًا نصّت عليه المادة )-4

 اللحقيقات يباشري أن العام للموعي''( على أنّه: 23( فقرية )30ولقو نصّت المادة ). ''(30للمادة ) اوفقً الجريائم هذه ًن بجريمةة

 . ''المحكمة اخلصاص في توخل بجريائم الملعلقة المعلوًات أساس على نفسه تلقاء ًن

http://www.icc-cpi.int/resource-library
http://www.icc-cpi.int/resource-library
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      ة أو المنظمات الوولية الحكوًيةاللماس ًعلوًات إضافية ًن الوول أو أجهزة الأًم الملحو

تلقي في إطار ذلك ويجوز له ، ًوثو  بها يرياها ًلائمة ...ىوغير الحكوًية أو أية ًصادر أخري

 .2الشهادة اللحرييريية أو الشفوية في ًقري المحكمة

إجرياءات ًباشرية في  تقويرييةسلطة لوى المحكمة الجنائية الوولية لموعي العام مةلك ايث ح

عبارة أخريى . وب3)تحرييك الوعوى العموًية( بشأن أعمال عووان تم ارتكابها ًن عوًهاللحقيق 

 المقوًة لهدلة الأأنّ أو  ،صحيحةالملوفّرية لويه علوًات الم إذا اقلنع أنّ الوعوىيباشري  نيجوز له أ

 . ..5، أو لوجود وقائع قانونية جادة4أسس قانونية محضةعلى وقائمة كافية 

إذن يلضح جلياا أنّ نظام روًا الأساسي قو ضمن للموعي العام لوى المحكمة الجنائية 

)المجلمع  نيابة عن الجماعة الوولية، أي الادعاء العام القانوني ''الإحالة''صلاحية ولية الو

الوولي( بمفهوًها القانوني وليس نيابة عن دولة ًا طريف كانت أم لا، أو ًا إذا كان قو 

 . 6ارتكب أعمال العووان أحو رعاياها أو وقعت على إقليمها

( 53ثلاث )وجو ي( 4545كلابة البحث )الانلهاء ًن خ إلى غاية تاري تجور الإشارة إلى أنّه

ق تلعلّلم وولية لقضايا تطبيقات عملية للإحالة ًن طريف الموعي العام لوى المحكمة الجنائية ال

وإنّما بجريائم أخريى توخل في اخلصاص المحكمة، وهي القضايا الملعلّقة بكل  ريمةة العووانبج

 .7ًن كينيا؛ جورجيا وبورنوي

                                                                                                                                                                                                    
 مجلة جاًعة تكرييت، ''دور الموعي العام في الوعوى الجزائية في المحكمة الجنائية الوولية''لطي : برياء ًنذر كمال عبو ال-1

 .00، ص 0202، كلية الحقو ، جاًعة تكرييت، العريا ، 20، الجزء 20، العود 20، المجلو 20، السنة للحقو 

 له، ويجوز. المللقاة المعلوًات جوية بلحليل العام عيالمو يقوم''(، حيث جاء فيها: 02( الفقرية )02وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 الحكوًية، غير أو الوولية الحكوًية المنظمات أو الملحوة، الأًم أجهزة أو الوول، ًن إضافية ًعلوًات اللماس الغريض، لهذا

 .''المحكمة ًقري في الشفوية أو اللحرييريية الشهادة تلقي له ويجوز. ًلائمة يرياها بها ًوثو  أخريى ًصادر أية أو

 فيها يلخذ التي الحالات في العام، للموعي يجوز'' (، حيث نصّت على أنّه:22الفقرية )ًكرير ( 02وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

 .''عووان بجريمةة يلعلق فيما اللحقيق يبوأ أن القريار، هذا ًثل الأًن مجلس

مجلة  ،''ام المحكمة الجنائية الوولية والعقبات التي تعترضهاتعود سبل الإحالة أً''خووًة عبو القادر، فاصلة عبو اللطي : -4

 .2ص  ،0202، جاًعة البويرية، الجزائري، 20، العود 03المجلو  ،ًعارف

 أساس وجود إلى العام الموعي ختلص عنوًا''(، حيث نصّت على أنّه: 22( ًكرير الفقرية )02وهو ًا نصّت عليه المادة )-5

 عمل وقوع ًفاده قرياراً اتخذ قو الأًن مجلس كان إذا مما أولا يلأكو أن عليه ،عووان بجريمةة يلعلق تحقيق في للبوء ًعقول

 في بما ،المحكمة أًام القائم بالوضع الملحوة للأًم العام الأًين يبلغ أن العام الموعي وعلى .المعنية الوولة ارتكبله عوواني

 .''صلة ذات وثائق أو ًعلوًات أي ذلك
 .022ص ع السابق، المريجعمري سوي: -6

7 - C.P.I : Renvois et Déclarations, Griffer, La Haye, Pays-Bas. www.icc-cpi.int/resource-library Vu le : 25 

Décembre 2020. 

http://www.icc-cpi.int/resource-library
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 الادعاء العام السياسي أمام المحكمة.ثاني: المطلب ال

الادعاء في المسائل القانونية أًام المحكمة الجنائية سلطة  ساسيأعطى نظام روًا الأ

تحرييك  أي ''الإحالة''صلاحية  ، حيث ًنحه1مجلس الأًن الووليهي  هيئة سياسيةالوولية إلى 

وفق أحكام  صلاحيات سياسيةن ، ذلك بموجب ًا له ًعوى العموًية عن جريمةة العووانالو

حيث ختلص مجلس الأًن بلكيي  أعمال الوول  .2ل السابع ًن ًيثا  الأًم الملحوةالفص

ي فهو الحكم والخصم في وباللالل عوواناا أم لا؟، الأعضاء في الأًم الملحوة ًا إذا كانت تشكّ

 نفس الوقت.

دولة غير طريف  ضوالعووان  ن لمجلس الأًن تحرييك الوعوى العموًية عن جريمةةمكِحيث يُ

غير طريف في نظام  روًا الأساسي. وبالمقابل فإنّه ًن المنطق القانوني أن تكلسب أي دولةفي نظام 

مةكن أنّه  يعني .ضوها ''الإحالة''أيضاا ًادام مةكن لمجلس الأًن  ''الإحالة''حق روًا الأساسي 

الحالة على وًن ثم يقوم بإحالة ن أن يكيّ  عمل دولة غير طريف على أنّه عووا لمجلس الأًن

لها هي الأخريى الحق في تحرييك الوعوى أًام المحكمة ضو دولة أخريى  فبالمقابل، المحكمة

 أبيّن هذه الجولية في الفريعين الآتيين:وس  طريف أو غير طريف.

 الفرع الأول: الإحالة من مجلس الأمن الدولي.

، الجنائية الوولية لمحكمةعلى ا ''حالةالإ'' واسعة في صلاحيةالوولي مجلس الأًن  لكمة

- حسبه-أعمال ًن طريف دولة ًا وتشكّل هذه الأعمال  ارتكابإذا ارتأى أنّه قو تم 

الجريائم الوولية التي توخل في اخلصاص عن كل  ''الإحالة''كما مةكن لمجلس الأًن  .3اعووان

 .4كونها تهود السلم والأًن الووليين المحكمة

الجهاز كونه  ية ًن أحكام ًيثا  الأًم الملحوةالوولي هذه الصلاحيسلمو مجلس الأًن 

ع به ًن ًا يلملًّن خلال ، 5ص بحفظ السلم والأًن الووليينالأممي السياسي الوحيو المخل

                                                                                                                                                                                                    

 .02، ص المريجع السابقعبو القادر خووًة، فاصلة عبو اللطي : -
  .022ص  المريجع السابق،حيور عبو الريزا  حميو: -1

2- M. Cherif BASSIOUNI :''Negotiating the Treaty of Rome on The Establishment of an International Criminal 

Court'', Op.Cit, p 456. 
 الملعلق اخلصاصها ماارس أن حكمةللم يجوز''(، حيث جاء فيها: 20( ًكرير ثالثاا الفقرية )02وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

 ( الفقرية )ب(31يلاحظ أنّ المادة تحيل على المادة ). ''المادة هذه بأحكام رهناً ،( الفقرية )ب(31) للمادة طبقاً العووان بجريمةة

 .وليةلمجلس الأًن عن كل الجريائم الوولية التي توخل في اخلصاص المحكمة الجنائية الو ''الإحالة''الملعلّقة بصلاحية 

رسالة دكلوراه، كلية العلوم القانونية والاقلصادية والاجلماعية، المحكمة الجنائية الوولية، أحمو محمو قاسم الحميوي: -4

 .022، ص 0220-0220جاًعة محمو الخاًس، الريباط، المغريب، 

 ( ًن ًيثا  الأًم الملحوة، المذكورة أعلاه.42وهو ًا نصّت عليه المادة )-5
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أنّ ًنح  إلا .1سلطات في ذلك بموجب أحكام الفصل السابع ًن الميثا  على وجه الخصوص

بين  ًن الوولي لم يكن محلّ اتفا  لس الألمجائية الوولية على المحكمة الجن ''الإحالة'' صلاحية

الوول المشاركة في ًؤماري روًا الويبلوًاسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية سنة 

في ًؤماري كاًبالا الملعلق بلعويل نظام روًا الأساسي  جمعية الوول الأطرياف، ولا ًن (3222)

 .2(4535)سنة 

تي كادت أن تعص  ال الانلقادات والإشكالات القانونيةًن  العويو حيث أثار الموضوع

وضبط أحكام جريمةة العووان، ذلك ًن خلال سعي الولايات  نشاء المحكمةعات إبأهواف وتطلّ

الوول الأعضاء الوائمين في مجلس الأًن لضمان حق المجلس في  باقيالملحوة الأًرييكية وًعها 

حيث طالبت الولايات الملحوة  هذه الوول لم يكن ًلطابقًا، ًوق  أًام المحكمة، إلا أنّالادعاء 

دون أي جهة  الأًن وحوه مجلسعلى  تحرييك الوعاوىأو  ''الإحالة''صلاحية  قصريالأًرييكية ب

إلى ًسانوة فكرية توزيع  (الصينبرييطانيا؛ روسيا وفرينسا؛ الوول الأخريى )أخريى، بينما سعت 

 الوول المعنية بالجريائموًن والموعي العام لوي المحكمة بين مجلس الأ ''الإحالة'' اخلصاص

 .3أطريافًا كانت أم لا()المريتكبة 

بالعلاقة بين المحكمة  الملعلّق( ًن الاتفـا  اللفاوضي 53( الفقرية )31المادة )نص ل طبقًاف

ًين ًن تريسل عن طرييق الأمجلس الأًن طريف  ''الإحالة'' فإنّ ،4الجنائية الوولية والأًم الملحوة

                                                             
 ًن السابع الفصل بموجب اًلصريفً الأًن، مجلس أحال إذا'': فقرية )ب(، حيث جاء فيها 04ت عليه المادة )وهو ًا نصّ-1

 .''ارتكبت قو الجريائم هذه ًن أكثري أو جريمةة أن فيها يبوو العام الموعي إلى حالة الملحوة، الأًم ًيثا 

، الجمعية 64ري لجنة القانون الوولي عن أعمال دورتها تقريي، الملضمنة 0223جويلية  04المؤرخة في  A/49/10الوثيقة رقم: -2

 .22، ص 22العاًة، الأًم الملحوة، نيويورك، الولايات الملحوة الأًرييكية، الفقرية 

كافة -أو تحرييك الوعوى العموًية عن جريمةة العووان  ''الإحالة''قو تم في الأخير الأخذ بالريأي الوسط في توزيع صلاحية -3

بين الوول الأطرياف؛ الموعي العام لوى المحكمة ومجلس الأًن الوولي.  -التي توخل في اخلصاص المحكمة الجريائم الوولية 

الملعلق بجريمةة العووان، بموجب نص  RC/Res/.6وهو ًا بوى واضحاا في تبنّي ًعولو نظام روًا الأساسي ًن خلال القريار رقم: 

 كورين أعلاه.( المذ04( ًكرير ثالثاا، وقبلها المادة )02المادة )

، اتفا  تفاوضي بشأن العلاقة بين الأًم الملحوة والمحكمة الجنائية الوولية قريار الملضمنة ASP/3/Res.1-ICCالوثيقة رقم: -4

 ،0223أوت  02المؤرخ في:  22/223 :رقم قريارالبناءا على  .4552سبلمبر  51المعقودة في ( 53) الثالثةالمعلموة في الجلسة العاًة 

الاتفا  اللفاوضي بشأن العلاقة بين مجلس الملضمّن  ،023البنو  (،22) الوورة الثاًنة والخمسون العاًة، الأًم الملحوة، الجمعية

 .المحكمة الجنائية الووليةالأًن الوولي و



 ةــة الدوليـة الجنائيـل المحكمـي ظـدوان فـة العـة جريمـراءات مكافحـإج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث اب ـالب

 
183 

 

 وعمةالأًن إلى الموعي العام، ً مجلس العام للأًم الملحوة ًريفقة بنسخة خطية ًن قريار

 .1وثيقة الصِلة بقريار المجلس تكون التيبالمسلنوات والمواد الُأخريى 

على  ''لةحا''في إحالة صلاحيله مجلس الأًن الوولي ا مفيهاسلعمل ن عمليا نطبيقات وَجِوُ

سنة  السودان-في إقليم دارفور القائم لوضع بإحالة ا. تعلّق الأول المحكمة الجنائية الوولية

لسلطة مجلس الأًن في تحرييك الوعوى العموًية أًام  ل تطبيق عمليعلبر أوّيحيث ، 2(5660)

ائم في الجماهريية العريبية الليبية سنة إحالة الوضع الق الثاني فيوماثّل  .3المحكمة الجنائية الوولية

(5622)4. 

على سلطله في الإحالة على المحكمة الجنائية  ينالقريار لمو مجلس الأًن في هاذينوقو اع

وكذلك ( الفقرية )ب( سالفة الذكري، 33لمادة )طبقًا لله نظام روًا الأساسي لية التي خوّالوو

بموجب أحكام الفصل السابع ًن ًيثا  الأًم الملحوة الذي يفريض عليه اتخاذ اللوابير اللازًة 

 53ًنذ السودان -. بناءا عليه واسلناداا لما حوث في إقليم دارفور والأًن الووليين لحفظ السلم

ًن انلهاكات  4533فيفريي  30، وكذلك في الجماهريية العريبية الليبية ًنذ 4554جويلية 

حسب مجلس - ارتقتلحقو  الإنسان والتي شكّلت ًساساا بالسلم والأًن الووليين بل  ةخطير

 .5توخل في اخلصاص المحكمة الجنائية الووليةئم دولية جريا وص إلى - الأًن

                                                             
ل إلى أن يحي، ًلصريفًا بموجب الفصل السابع ًن ًيثا  الأًم الملحوة، يقرير مجلس الأًنعنوًا ''حيث نصّت على أنّه: -1

ارتكبت فيها، على ًا يبوو، جريمةة أو أكثري ًن  حالة( ًن النظام الأساسي، 31، عملا بالفقرية )ب( ًن المادة )الموعي العام

إلى الموعي  قريار مجلس الأًن الخطيعلى الفور  يحيل الأًين العام( ًن النظام الأساسي، 50الجريائم المشار إليها في المادة )

التي قو تكون وثيقة الصلة بقريار المجلس. وتلعهو المحكمة بإبقاء مجلس الأًن على  نوات والمواد الأخريىًشفوعاا بالمسلالعام، 

.  ''وتحال تلك المعلوًات عن طرييق الأًين العامعلم في هذا الصود، وفقًا للنظام الأساسي والقواعو الإجريائية وقواعو الإثبات. 

قريار ًشريوع اتفا  تفاوضي بشأن العلاقة بين الأًم ، الملضمنة 4552سبلمبر  51المؤرخة في  ICC-ASP/3/Res.1الوثيقة رقم: -

 .2لاهاي، هولنوا، ص ًريفق القريار، جمعية الوول الأطرياف، المحكمة الجنائية الوولية، ، الملحوة والمحكمة الجنائية الوولية

السودان -ار إحالة الوضع القائم في دارفور قري، الملضمنة 0222ًارس  40المؤرخة في  S/RES/1593 (2005)الوثيقة رقم: -2

، مجلس الأًن، الأًم الملحوة، نيويورك، الولايات إلى الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية 2552جويلية  53 ًنذ:

 .0(، ص 20؛20الملحوة الأًرييكية، الفقرية )

ًذكرية ًاجسلير، كلية الحقو  والعلوم السياسية، ، تحرييك الوعوى أًام المحكمة الجنائية الوولية الوائمةياسين بغو: -3

 .42، ص 0200-0202جاًعة أم البواقي، الجزائري، 

قريار إحالة الوضع القائم في الجماهريية العريبية ، الملضمنة 4533فيفريي  42المؤرخة في  S/RES/1970 (2011)الوثيقة رقم: -4

مجلس الأًن، الأًم الملحوة، نيويورك، الولايات ، كمة الجنائية الووليةإلى الموعي العام لوى المح 5622فيفريي  20الليبية ًنذ: 

  .4(، ص 23الملحوة الأًرييكية، الفقرية )

 .02 ص، السابقالمريجع عبو الوهاب شيتر: -5
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تحرييك الوعوى  السودان-في قضية إقليم دارفور حيث ارتأى مجلس الأًن الوولي 

ضو الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأعمال التي  ةأًام المحكمة الجنائية الوولي العموًية

)رئيس الوولة وًعاونيه -حسبه -التي تخلص بها المحكمة وولية الريائم كل الجلت شكّ

ك الوعوى العموًية ضوهم ًن ذلك أنّ القضاء السوداني لم يحرّي، 1 وبعض القادة العسكرييين(

وكذلك الأًري في قضية الجماهريية العريبية  .2)الجريائم( الانلهاكاتتلك  أجل ًعاقبلهم على

 بقمع الملظاهريينيبي ضو ًن أًريوا لعوم تحرييك الوعوى العموًية ًن طريف القضاء اللالليبية 

 .3وعن انلهاكات حقو  الإنسان جرياء القمع

وعلاقله ًع الوولي على نقاط جوهريية تلعلّق بوور مجلس الأًن  هنا ينبغي اللأكيو :ًلاحظة

عووان، تلمثّل هذه النقاط فيما إحالة حالة عن جريمةة  المحكمة الجنائية الوولية فيما ختصّ

 يأتي:

  ووان التي يقريرها مجلس الأًن قو ارتكبت في إقليم دولة لا يشترط أن تكون أعمال الع

ينعقو الاخلصاص  حيثطريف أو ًن شخص يحمل جنسية دولة طريف في نظام الأساسي، 

للمحكمة الجنائية الوولية أياا كان ًكان وقوع أعمال العووان وبغض النظري عن جنسية 

 ًريتكبها.

 بإًكانه بل ، ي العام بمباشرية اللحقيق دائمااالموع مُلزِلا يُ أنّ إحالة القضية ًن مجلس الأًن

 ًا نصّت عليه اعلبار عمل مجلس الأًن ًن قبيل المعلوًات في إطارو 4ألا يباشري اللحقيقات

( ًن النظام الواخلي 12وكذلك القاعوة ) 5ًن نظام روًا الأساسي (54الفقرية ) (30المادة )

لجريمةة العووان التي قام  أنّ الإحالة ةالموعي العام لوى المحكم إذا اقلنعهذا ، 6للمحكمة

                                                             
ًكلبة  ، الطبعة الأولى،دراسة في الآليات القانونية للمزيق السودان-السودان والمحكمة الجنائية الوولية عبو الله الأشعل: -1

 .00، ص 0202جزيرية الورد، القاهرية، ًصري، 

، 0202الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، المحكمة الجنائية الوولية الوائمة واخلصاصاتها، لينوة ًعمري يشوي: -2

 .033ص 

 .33ص المريجع السابق، ، S/RES/1970 (2011)الوثيقة رقم: -3

نائية الوولية للسلطة اللقويريية لمجلس الأًن المخلص بحفظ السلم والأًن خضوع المحكمة الج''ًولود ولو يوس : -4

 .004ص  ،0202، جاًعة ورقلة، الجزائري، 20، العود 24، المجلو مجلة تحولات، ''الووليين

 المعلوًات أنّ (20؛ 23) الفقريتين في إليها المشار الأولية الوراسة بعو ،العام الموعي اسلنلج إذا''حيث نصّت على أنّه: -5

 ًن العام الموعي مةنع لا وهذا. بذلك المعلوًات ًقوًي يبلغ أن عليه كان ،تحقيق لإجرياء ًعقولًا اأساسا لتشكّ لا المقوًة

 .''جويوة أدلة أو وقائع ضوء في ذاتها الحالة عن إليه متقوّ أخريى ًعلوًات في النظري

6- Norme 32 : Destinataires des documents, décisions et ordonnances notifiés par la Cour : « 5. Le Procureur est 

réputé avoir reçu notification lorsqu’un document, une décision ou une ordonnance a été notifié au Bureau du 

Procureur, pour autant qu’il ne soit pas explicitement spécifié que le document doive être notifié au Procureur en 
personne ». 
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أو كانت غير صحيحة، أو أدلة غير ًؤكّوة،  اسلنوت إلى ًعلوًات مجلس الأًن بلكييفها

 .1أو افتراضات غير واقعيةسياسية  ًبنية على أسس

 .في نظام روما الأساسي الفرع الثاني: الإحالة من دولة غير طرف

 ،في القانون الوولي العامالمعمول به  ''ري النسبي للمعاهواتالأث''أو  ''لمبوأ الريضائية''طبقًا 

أي الوول   على الوول التي رضت )قبلت( بهاتريتيب المعاهوة لحقو  واللزاًات إلاعوم  ضمونهًو

ًنها الاتفاقية و المعاهوة الشارعةا أنّ ًن ًبادئ القانون الوولي الجنائي أيضاإلا أنّه . 2الأطرياف

ًنحت للوول غير الأطرياف صلاحية الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية الملضمنة نظام روًا 

 . 3تحرييك الوعوى العموًية أًاًها عن جريمةة توخل في اخلصاص المحكمة

مةة أو أي جريعووان تلعلّق بجريمةة  الأساسي الحق في إحالة أي حالةروًا نظام عطى أحيث 

على أن  ،الأساسيروًا  نظامفي طريف  غير ةدول ًن قبل أخريى توخل في اخلصاص المحكمة

 الوولية إعلان قبول اخلصاص المحكمة الجنائيةيلمثل في  ًسبقبإجرياء شكلي تقوم هذه الوولة 

العووان التي تريتكب في إقليمها أو ًن  مةةجريلى ولايلها عأي قبول ، 4محل الإحالةعلى القضية 

جريمةة العووان ارتكبت على  ، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرية إذا كانت5أحو رعاياها

                                                             

،       0202، الطبعة الأولى، دار الريضوان، عمان، الأردن، القضاء الجنائي الوولي في عالم ًلغيّريعلي يوس  الشكريي: -1

 .002ص 

لا تنشئ المعاهوة ''ه: ( على أن03ّالمادة )( ًن اتفاقية فيينا لقانون المعاهوات، حيث نصّت 43؛03وهو ًا نصّت عليه المادتين )-2

لا تنشئ المعاهوة اللزاًات أو حقوقاً للوولة الغير ''( على أنّه: 43. ونصّت المادة )''اللزاًات أو حقوقاً للوولة الغير بوون رضاها

 .''بوون رضاها

( ًا 13( إلى )16)ًن د ليس في الموا''( ًن اتفاقية فيينا لقانون المعاهوات، حيث جاء فيها: 42وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

ًعترف لها بهذه  ًن قواعو القانون الوولي باعلبارها قاعوة عريفية ًلزًة للوولة الغيرواردة في ًعاهوة  قاعوةيحول دون أن تصبح 

 .''الصفة

اً يالأساس النظام هذا في طريف غير دولة قبول كان إذا'' (، حيث جاء فيها:24( الفقرية )00وهو ًا نصّت عليه المادة )-4  الاز

 فيما اخلصاصها المحكمة ممارسة تقبل أن المحكمة، لًسجّ لوى يودع إعلان بموجب الوولة، لللك جاز، 20الفقرية  بموجب

 أن ...للمحكمة يجوز''(، حيث جاء فيها: 23( ًكرير الفقرية )02هو ًا نصّت عليه المادة )و .''...البحث قيو بالجريمةة قيلعلّ

 قو الطريف الوولة تلك تكن لم ًاف، طري دولة تريتكبه عوواني عمل عن تنشأ التي العووان جريمةة بشأن اخلصاصها ماارس

 .''لالمسجّ لوى إعلان إيواع طرييق عن الاخلصاص تقبل لا هاأنّ سابقاً أعلنت
 النظام اهذ في طريفاً ليست بوولة قيلعلّ مافي''( ًن نظام روًا الأساسي: 22( ًكرير الفقرية )02وهو ًا نصّت عليه المادة )-5

 تريتكب أو ةالوول تلك ًواطنو يريتكبها عنوًا العووان بجريمةة الملعلق اخلصاصها ماارس أن للمحكمة يجوز لا ،الأساسي

 .''اإقليمه على
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 وعوىلها الحق في تحرييك ال جميع الوول الأعضاء في الأًم الملحوةعلبر ت بناءا على ذلك. 1ًلنها

 .2ًام المحكمة الجنائية الووليةالعموًية عن جريمةة العووان أ

 تسلنو إلىطرياف في نظام روًا الأساسي الأوول غير الًن قبل  حالةالإ صلاحيةحيث أنّ 

 لهاليصبح  الملحوة مة الأًما في ًنظ  الأًم الملحوة، وًن ثم يكفي أن تكون الوولة عضواًيثا

الوولية عن جريمةة  العموًية أًام المحكمة الجنائية تحرييك الوعوى يأ ،3''حالةالإ''في  الحق

على أعمال العووان  تقعأن أو  ،ضحية عمل عوواني(إذا كانت الوولة عليها أو ضوها )العووان 

  .4ريتكبها أحو رعاياهاأن يأو  ،اضيهاأر

                                                             
 تسجيل دولةأو  أ(...''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث نصّت على أنّه: ؛بأ-20( الفقرية )00وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 بالجريمةة الملهم الشخص يكون التي الوولة. ب( طائرية أو سفينة ًتن على ارتكبت قو الجريمةة كانت إذا طائريةال أو   السفينة

 .'' رعاياها أحو

 .02-02ص  ، المريجع السابق،''نظام الإحالة على المحكمة الجنائية الوولية''حازم محمو عللم: -2

، وتحقيقاً حفظ السلم والأًن الوولي''   الأًم الملحوة، حيث جاء فيها:( ًن ًيثا20وهو ًا نصّت عليه المادة الأولى الفقرية )-3

، وتقمع أعمال العووان وغيرها ًن وجوه لمنع الأسباب التي تهود السلم ولإزاللها تلخذ الهيئة اللوابير المشتركة الفعّالةلهذه الغاية 

لقانون الوولي، لحل المنازعات الوولية التي قو تؤدي إلى الإخلال الإخلال بالسلم، وتلذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العول وا

السودان إلى -( ًن قريار مجلس الأًن الملضمن إحالة الوضع في دارفور20وهو ًا نصّت عليه أيضاا الفقرية ) .''ابالسلم أو للسويله

رياف الصرياع الأخريى في دارفور، تعاوناا يقرير أن تلعاون حكوًة السودان وجميع أط''المحكمة الجنائية الوولية، وجاء فيها: 

وإذ يورك أن الوول غير ، عملًا بهذا القريار، وأن تقوم إليهما كل ًا يلزم ًن ًساعوةكاًلًا ًع المحكمة والموعي العام، 

ية والوولية جميع الوول والمنظمات الإقليم يحثّ، الأطرياف في نظام روًا الأساسي لا يقع عليها أي اللزام بموجب النظام الأساسي

 .''الأخريى المعنية على أن تلعاون تعاوناا كاًلًا

، حيث دعا مجلس الأًن دولة عضو في الأًم الملحوةولكنّها  السودان ليست دولة طريف في نظام روًا الأساسيحيث أنّ -

شخاص الذين ارتكبوا جريائم جمهورية السودان إلى الاللزام باللعاون ًع المحكمة وًساعوة الموعي العام في ًلاحقة وًعاقبة الأ

دولية. ولعل هذا الاللزام ينبع بالأساس ًن كون جميع الوول الأعضاء في الأًم الملحوة )المجلمع الوولي المعاصري( لها نفس 

واا المصالح العليا التي تقوم على ردع وًعاقبة ًريتكبي الجريائم الوولية التي تخلص بها المحكمة الجنائية الوولية والتي تعو تهوي

        ، المريجع السابقأحمو محمو قاسم الحميوي: للسلم والأًن الووليين لكافة الجماعة الوولية وًن أهمها جريمةة العووان. 

 .42ص المريجع السابق، ياسين بغو:  .24-20 ص

ًن بإحالة الوضع في إقليم لقريار مجلس الأ للوكلور عبو الله الأشعل القرياءة السياسيةًع  ووفقًا لما بيّنت أعلاهأخلل  في ذلك -4

نظام روًا ''بالقول أنّ:  الجزمو اللأكيوالسودان على المحكمة الجنائية الوولية )المبيّن أعلاه(، حيث ذهب إلى -دارفور 

فإنّ سلطة مجلس الأًن في ، ولذلك لا ينطبق بكل أحكاًه على غير الوول الأطرياف فيهالأساسي للمحكمة الجنائية الوولية 

. فإنّ المجلس لا مةلك أن يحبل حالة السودان الذي لم ينضم لنظام روًا. ولهذا السبب يجب أن تفسّري في هذا الإطار الإحالة

، ورغم ذلك باللأكيو على أنّ السودان ليس طريفًا، وًع ذلك تحواها في ديباجة القريار و أن المجلس يورك هذه الحقيقةكَّؤَوالُم

 .02، ص المريجع السابقبو الله الأشعل: . ع''أعطى المجلس نفسه هذه السلطة
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يلعلّق الأًري بإعلان جمهورية كينيا بعوم قبول ن لهذه الحالة الأولى وُجِوَ تطبيقان عمليا

( 56( ًكرير الفقرية )30اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية بنظري جريمةة العووان طبقًا للمادة )

بعوم قبول اخلصاص المحكمة  غواتيمالاإعلان جمهورية في  الثانية. و1ًن نظام روًا الأساسي

( ًن 0-323و 6-ًكرير  30؛ 32؛ 0بنظري جريمةة العووان طبقًا للمواد ) الجنائية الوولية

 .2نظام روًا الأساسي

لا تقبل  غير الطريف في نظام روًا الأساسي فإنّ الوولةالناحية القانونية العملية ًن : تقييم

ووان يكون قو ارتكبها أحو رعاياها        ري جريمةة عاخلصاص المحكمة الجنائية الوولية بنظ

  أو تنظم إلى اتفاقية ًا أنّ الوولة التي لم تصوّ المنطق القانونيمن أو ارتكبت على إقليمها. ف

 .!؟)نظام روًا الأساسي( فإنّها لا تخضع لأحكام هذه الاتفاقية )المحكمة الجنائية الوولية(

بمنحهم صلاحية إحالة القضية إلى  نظام روًا الأساسيأعلقو أنّهم حسناا فعلوا واضعي 

لأنّ ذلك سيؤدي  ،لميثا  الأًم الملحوة( 51)مجلس الأًن ًلصريفًا بموجب أحكام الفصل السابع 

على كل ًن يريتكب أعمال تهود السلم والأًن الووليين  إلى توسيع واًلواد اخلصاص المحكمة

نشأت ًن أوباللالي تحقيق الهوف والغاية التي  ،3 )الاخلصاص القسريي( وتشكّل جريائم دولية

والملمثلة في ًكافحة وًعاقبة ًريتكبي أشو الجريائم خطورة  المحكمة الجنائية الوولية أجلها

لا يوجو تعارض بين أنّه أعلقو  . كما4ًوضع اهلمام المجلمع الوولي وًنها جريمةة العووان

                                                             
إعلان جمهورية كينيا بعوم قبول اخلصاص المحكمة الجنائية الإحالات والإعلانات،  سجّل،المالمحكمة الجنائية الوولية، -1

 ،0202نوفمبر  42، المؤرخ في ( ًن نظام روًا الأساسي56( ًكرير الفقرية )30الوولية بنظري جريمةة العووان طبقًا للمادة )

 .4545ديسمبر  04شوهو يوم   library-cpi.int/resource-www.iccلاهاي، هولنوا. 
2- C.P.I : Griffer, Renvois et Déclarations, Déclaration de non-acceptation de la compétence de la Cour pénale 

internationale à l’égard du crime d’agression de la République du Guatemala conformément aux articles (5, 12, 

15bis-4 et 121-5) du Statut de Rome, du 16 janvier 2018, La Haye, Pays-Bas. www.icc-cpi.int/resource-library Vu 

le : 25 Décembre 2020. 
على جميع الأشخاص والوول أطريافًا كانت أم غير أطرياف في نظام ًعناه أن ماارس المحكمة الجنائية الوولية اخلصاصها -3

، جريمةة عووان أو أي ًن الجريائم الوولية التي تخلص بهاارتكاب أعمال تشكّل  تّم إذا ودون رضا ًن الوول، روًا الأساسي

الجريائم ضو الانسانية في ضوء أحكام النظام . سوسن ماري خان بكة: طريف مجلس الأًن أو باللبعيةبقريار إحالة ًن لك إًا وذ

. عمري محمود 002، ص 0223، رسالة دكلوراه، كلية الحقو ، جاًعة القاهرية، ًصري، الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية

،     0222، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، لمحكمة الجنائية الووليةالقانون الوولي الإنساني في ضوء االمخزوًي: 

 .422-423ص 

كلية الحقو  والعلوم  ،دكلوراه ، رسالةالحماية الوولية الجنائية لحقو  الإنسان وحريياته الأساسيةبور الوين شبل: -4

 .443، ص 0222، الجزائري، بسكرية السياسية، جاًعة

http://www.icc-cpi.int/resource-library
http://www.icc-cpi.int/resource-library
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طالما أنّ إجرياء الإحالة رضائي وبإرادة الوول غير  ين فيما تبناه نظام روًا الأساسيالمبوأين السابق

 .1الأطرياف

لا يلصوّر أن تقوم الوولة غير الطريف في  الناحية العملية )اللطبيقية(أنّه ًن  كما أعلقو

بإحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الوولية أي  الأساسي التي تريتكب أعمال عووان نظام روًا

 حلى في حال ًا قاًت حكوًة جويوة في الوولة بعو انهيار ،ضوهاالعموًية تحرييك الوعوى 

 لأنّ ذلك سيؤدي إلى قيام المسؤولية الوولية ،وسقوط الحكوًة التي قاًت بأعمال العووان

( المذكورة أعلاه، فضلًا عن 23( فقرية )02الجنائية للوولة عن جريمةة العووان طبقًا للمادة )

 سابقة الذين قاًوا بأعمال العووان.لأعضاء الحكوًة ال المسؤولية الوولية الجنائية الفريدية

إذا كانت  الإحالة للوولة الطريففي  الحق الطبيعيًنح نظام روًا الأساسي  بناءا على ذلك

حاًي الحق العام بصفله  وللموعي العام لوى المحكمةضحية لأعمال عووان ًن دولة غير طريف 

بالمقابل أعلقو أنّ ًنح  .السلم والأًن الووليين المسؤول عن صونبصفله  ولمجلس الأًن الوولي

لمن  كانت ضحية أعمال عووانإذا نظام روًا الأساسي للوولة غير الطريف الحق في الإحالة 

اللجسيو العملي واللطبيقي لمبوأ عوم الافلات ًن المنطق القانوني وعين الصواب لأنّ ذلك هو 

أ المساواة وا لمبتجسيوا، وأيضاا لجنائية الووليةوالغريض الذي أنشأت ًن أجله المحكمة ا العقاب

 .وحفاضاا على السلم والأًن الووليين ،والقضاء الوولي الجنائيالقانون أًام بين الوول 

 .المبحث الثاني: إجراءات مرحلة المحاكمة

لاه أًام المحكمة الجنائية الوولية كما بيّنت أععن جريمةة العووان بعو تحرييك الوعوى 

للمحكمة  لقضائيالجهاز ان كوِّثلاث شعب التي تُبمارّي  حيث، شرية ًريحلة المحاكمةتأتي ًبا

أدرسها في  الشعبة اللمهيوية، وهي 2ًن نظام روًا الأساسيالفقرية )ج( ( 40بيّنلها المادة )كما 

في أتطرّي  لها  الشعبة الاسلئنافيةوأتعّريض لها في المطلب الثاني،  الشعبة الابلوائيةالمطلب الأول، 

 المطلب الثالث.

 
 
 

                                                             
ممووح حسن العووان؛ عمري  .40ص  ، المريجع السابق،''نظام الإحالة على المحكمة الجنائية الوولية''لم: حازم محمو عل-1

 .042 ص، السابقالمريجع صالح العكور: 

 .''...ماهيوية وشعبة ابلوائية وشعبة اسلئناف شعبة )ب(: ...اللالية الأجهزة ًن المحكمة تلكون'' :أنّهنصّت عليه حيث -2
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 الأول: الإجراءات أمام الشعبة التمهيدية. المطلب

 إضافة، 2الجنائية الوولية ن للمحكمةالمكوّ الجهاز القضائيإلى  1اللمهيوية شعبةالتنلمي 

 وكذلك ،3نوابهوالموعي العام  في ًكلبل والممثّ الجهاز الادعائي :إلى الأجهزة الأخريى وهي

في نظام  المحكمة وجمعية الوول الأطرياف قلمرئاسة المحكمة؛ هيئة يظم  الذي الجهاز الإداري

 .4الأساسي روًا

على أنّ -المذكورة أعلاه - ( الفقرية )ب( ًن نظام روًا الأساسي43نصت المادة ) لقوو

الشعبة اللمهيوية، الشعبة الابلوائية والشعبة    ًن ثلاث شعب هي:لألّالجهاز القضائي ي

 ،لمحكمةالجهاز القضائي ل فيقضاة كل شعبة  ث تلولى هيئة الريئاسة تعيينحي الاسلئنافية.

وطبقًا ساسي الأروًا نظام  اقريرهوفق الشريوط التي ذلك  ( قاضياا عادة02ًن ًن )لكوّالذي يو

 .5للإجرياءات التي حودها النظام الواخلي للمحكمة

                                                             
الوائرية اللمهيوية ودورها في تقييم الأدلة بموجب ''عبو الريحمن علي عفيفي:  .شعبة ًا قبل المحاكمةأيضاا  يصطلح عليها-1

،          20، المجلو مجلة الاجلهاد للوراسات القانونية والاقلصادية، ''الووليةالنصوص القانونية المكونة للمحكمة الجنائية 

 .02 ص، 0204ئري، ، المريكز الجاًعي تاًنغست، الجزا24عود 

ًن ثلاث شعب هي: الشعبة اللمهيوية؛ الشعبة الابلوائية والشعبة  الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الووليةيلكوّن -2

( سنوات غير 22غ لموة تسع )يعملون على أساس اللفرّي( قاضياا 02ًن ثمانية عشري ) الجهاز القضائي يلشّكلالاسلئنافية، حيث 

وز زيادة عود القضاة إذا كان ذلك ضريورياا، بناءا على اقتراح هيئة الريئاسة، وًوافقة جمعية الوول الأطرياف قابلة لللجويو، ويج

       ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها:؛ب( أ-20؛ 20الفقرية )( 42(. وهو ًا نصّت عليه المادة )0/4بأغلبية الثلثين )

نيابة عن المحكمة  ةيجوز لهيئة الريئاسأ( -2. ( قاضياا31ثمانية عشري )ة ًن ( تلكون المحكم52رهناا بمرياعاة الفقرية )-3''

، على أن تبيّن الأسباب التي ًن أجلها يعلبر ذلك أًرياا ضريورياا وًلائماافي الفقرية الأولى  زيادة في عود القضاة المحودأن تقترح 

 هذا الاقتراح في اجلماعٍ لجمعية الوول الأطريافينظري في  (. ببلعميم هذا الاقتراح على جميع الوول الأطرياف ويقوم المسجل فوراا

 2/1بأغلبية ثلثي  يعلبر الاقتراح قو اعلمو إذا مّات الموافقة عليه في الاجلماع( ًن نظام روًا الأساسي، و332يعقو وفقًا للمادة )

ًن ذات أ؛ب( -22الفقرية ) المادةضافت وأ. '' ، ويوخل حيز النفاذ في الوقت الذي تقريره الجمعيةأعضاء جمعية الوول الأطرياف

ورهناا  (،332ينلخب القضاة بالاقتراع السريي في اجلماع لجمعية الوول الأطرياف، يعقو لهذا الغريض بموجب المادة )( أ ''نّه: المادة أ

الأصوات،  ( الحاصلين على أكبر عود ًن31)الـ (، يكون الأشخاص المنلخبون للمحكمة هم المريشحين 53باللقيو بالفقرية )

في حالة عوم انلخاب عود كاف ًن القضاة في الاقتراع الأول، ( ب الوول الأطرياف الحاضرية المصوتة. 2/1وعلى أغلبية ثلثي 

 .''ةتجريى عمليات اقتراع ًلعاقبة وفقًا للإجرياءات المبينة في الفقرية الفريعية "أ" إلى أن يلم شغل الأًاكن الملبقي

 نظام روًا الأساسي. ( الفقرية )ج( ًن43المادة )-3

 ( الفقرية )أ؛ د( ًن نظام روًا الأساسي.43المادة )-4
( على الشريوط الواجب توفّريها في الجهاز القضائي للمحكمة، وًنها الشعبية اللمهيوية، 53( فقرية )32حيث نصّت المادة )-5

 المؤهلات فيهم لوافريوت والنزاهة الحيادو يعةالريف بالأخلا  يلحلون الذين الأشخاص بين ًن القضاة ارلخ)أ( يُ''حيث جاء فيها: 

 :يلي ًا للمحكمة للانلخاب ًريشح كل في يلوافري أن يجب)ب(  ؛القضائية المناصب أعلى في لللعيين ًنهم كل دولة في المطلوبة

            عام عًو أو كقاض سواء ،اللازًة المناسبة والخبرة ،الجنائية والإجرياءات الجنائي القانون مجال في ثابلة كفاءة-3

 الصلة ذات الوولي القانون مجالات في ثابلة كفاءة-0 أو الجنائية؛ الوعاوى مجال في أخريى، مماثلة بصفة أو محام، أو
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ذوي الخبرة في قضاة ًن  (22)الشعبة اللمهيوية ًن عود لا يقل عن   تلألّحيث 

 قضاة أو قاضي واحو( 24)ًن ثلاث تلكون ماهيوية دائرية تلشكل في و ،المحاكمات الجنائية

إذا كان حسن  ، غير أنّه مةكن تشكيل أكثري ًن دائرية ماهيوية1ًن الشعبة اللمهيوية (20)

 .2يقلضي ذلكالمحالة أو عود الوعاوى سير العمل بالمحكمة 

 ،3الانلهاء ًن نظري القضية إلى غايةسنوات أو ( 24)لاثة ويلولى القضاة عملهم لموة ث

في ذلك تحقيق  إذا رأت هيئة الريئاسة أنّ الابلوائية لشعبةومةكن لقضاة الشعبة اللمهيوية العمل با

الابلوائية الشعبة دائرية قاضي إلا أنّه ينبغي ًرياعاة عوم نظري  ،ة ولحسن سير عمل المحكمةللعوال

 .4اللمهيويةالشعبة دائرية ا في ليه عنوًا كان عضوافي قضية سبق أن عريضت ع

                                                                                                                                                                                                    

 القضائي بالعمل صلة ذي قانوني عمل مجال في واسعة ًهنية وخبرة الإنسان حقو  وقانون الوولي الإنساني القانون ًثل بالموضوع

 لغات ًن الأقل على واحوة لغة في وطلاقة مملازة ًعريفة بالمحكمة للانلخاب ًريشح كل لوى يكون أن بيج)ج(  ؛للمحكمة

 .''بالمحكمة العمل

- Comme le stipule la Norme (47) du Règlement de La Cour : « Juge unique : 1- Conformément à l’alinéa (b- III) 

du paragraphe (02) de l’article (39) et à la règle (07) : la désignation d’un juge unique est fondée sur les critères 

retenus par la Chambre préliminaire, comprenant l’ancienneté d’âge ainsi que l’expertise des procès pénaux. Les 

questions en jeu et les circonstances dans lesquelles la procédure s’est tenue devant la chambre, ainsi que la 

répartition de la charge de travail de la chambre et l’administration appropriée et l’efficacité dans le traitement des 

affaires peuvent constituer d’autres critères. 2- Le juge unique désigné par la Chambre préliminaire reste en 

fonction, dans la mesure du possible, pour toute la durée de l’affaire. La Chambre préliminaire peut désigner plus 

d’un juge unique si, pour des raisons d’efficacité, la charge de travail de la chambre l’exige ». Document N° : ICC-

BD/01-05-16, Le Règlement de La Cour, Adopté le : 26 mai 2004, Publication de la C.P.I, La Haye, Pays-Bas, p 22. 
www.icc-cpi.int Vu Le : 25/33/2020. 

 المحكمة ظمتنّ-3''سي، حيث جاء فيهما: ( ًن نظام روًا الأسا4- ب-20؛ 20( الفقرية )42وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

والشعبة   (. وتلأل ...11) المادة ًن)ب(  الفقرية في المبينة الشُعب في القضاة، انلخاب بعو ممكن وقت أقريب في نفسها،

 الشعبة ًن قضاة( 21) ثلاثة إًا اللمهيوية الوائرية ًهام يلولى-1-ب -0... ( قضاة20عود لا يقل عن سلة )ًن  اللمهيوية

 . ''الإثبات وقواعو الإجريائية وللقواعو الأساسي النظام لهذا وفقا الشعبة تلك ًن (23) واحو قاض أو اللمهيوية

- Règle (07): Désignation d’un juge unique selon l’alinéa b) iii) du paragraphe (02) de l’article (39) : «1- Lorsque 

la Chambre préliminaire désigne un juge comme juge unique selon l’alinéa b) III) du paragraphe (02) de l’article 

(39), elle le fait au regard de critères objectifs préétablis. 2- Le juge désigné prend les décisions appropriées aux 

circonstances dans les domaines pour lesquels il n’est pas expressément prévu dans le Statut ou le Règlement que la 

Chambre préliminaire se prononce en séance plénière. 3- La Chambre préliminaire peut décider d’office ou à la 

demande d’une partie d’assumer elle-même en séance plénière les fonctions du juge unique ». Document N° : ICC-

ASP/1/3 et Corr.1, Règlement de procédure et de preuve, Adopté par l’Assemblée des États Parties au Statut de 

Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, U.S.A, 3 -10 septembre 2002, p 3.         

www.icc-cpi.int Vu Le : 25/33/2020. 
 دائرية ًن أكثري تشكيل دون يحول ًا الفقرية هذه في ليس''ج(، حيث جاء فيها: -0( فقرية )42وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 .''بالمحكمة العمل سير حسن ذلك اقلضى إذا واحو آنٍ في ماهيوية دائرية أو ابلوائية

 اللمهيوية والشعبة الابلوائية للشعبة المعينون القضاة يعمل''أ(، حيث جاء فيها: -4( الفقرية )42صّت عليه المادة )وهو ًا ن-3

ا فيه النظري بالفعل بوأ قو يكون يةقض أي إماام حين إلى ذلك بعو ويعملون ،سنوات (21) ثلاث لموة الشعبلين هاتين في

 .''المعنية بالشعبة

 المؤقت الإلحا  دون يحول ًا المادة هذه في ليس هأنّ غير''(، حيث جاء فيها: 23( الفقرية )42ادة )وهو ًا نصّت عليه الم-4

 العمل سير حسن يحقق ًا ذلك في أن الريئاسة هيئة رأت إذا، العكس أو اللمهيوية بالشعبة الابلوائيةة الشعب لقضاة

http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
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بعو  خط الوفاع الثانيالتي تعو وإذا تم رفع الوعوى ًباشرية إلى المحكمة الجنائية الوولية ف

 ًن نظام روًا الأساسي (22)واجهة الجريائم الوولية المنصوص عيها في المادة لم 1الوولة المعنية

ثلاثة ت ًن أن تلثبّ ًن حيث المبوأ اللمهيويةالشعبة رية دائفيجب على ، وًنها جريمةة العووان

 وهي: (اللحقيقالمحاكمة )قبل الشريوع في )شريوط( أًور ( 24)

 الحالة''أي ًا إذا كانت ، ة بنظري الوعوىمخلصّ ا إذا كانتتلأكو قبل كل شيء مم'' 

ها فإنّ خلاف ذلكـن فإذا تبيّ ،جريمةة العووانك تلضمن جريمةة توخل في اخلصاص المحكمة

 .2تقرير عوم اخلصاصها

 تبرر ، التي 3والجساًة على درجة ًن الخطورةالمعريوضة أًاًها  ''الحالة''ا إذا كانت مم تثبّتل

ًريتكبي الأعمال التي قو تشكّل جريمةة عووان أو أي ًكافحة و لها ًن أجل قمعتوخّ

 .1جريمةة أخريى توخل في اخلصاص المحكمة

                                                                                                                                                                                                    

 أية في نظريها أثناء الابلوائية الوائرية في شتراكبالا قاض لأي الظريوف ًن ظريف أي تحت السماح عوم بشريط بالمحكمة،

في  أبوى رأيه. وتفسير ذلك أنّ: القاضي قو ''الوعوى تلك في للنظري اللمهيوية المريحلة في اشترك قو القاضي كان إذا دعوى

صفله قاضي حكم ب ًرية ثانية فلا يجوز له الفصل في الوعوىًوضوع الوعوى على ًسلوى دائرية الشعبية اللمهيوية، وباللالي 

عوم جواز نظري ''على ًسلوى دائرية الشعبة الابلوائية. عملًا بمبوأ ًن المبادئ العاًة للقضاء والمحاكمة العادلة ألا وهو:  ابلوائي

 .139ص المريجع السابق، . علي عبو القادر القهوجي: ''القاضي لنفس الوعوى بنفس الأطرياف ًريتين

 الوطني القضاء لاخلصاص وًكملة ولايلها تعلبر حيث ،وم عليها المحكمة الجنائية الووليةذلك وفقًا لمبوأ اللكاًل الذي تق-1

 الاخلصاص صاحب هو الوول لهذه الوطني القضاء كون الوولية، الجنائية المحكمة اخلصاص في توخل جريائم بنظري المعنية للوول

 المعنية للوولة الوطني القضاء كان إذا أًا العووان. جريمةة اوًنه الوولية الجريائم ًريتكبي وًعاقبة ًلابعة في )ًبوئياا( الأصيل

 الجنائية المحكمة اخلصاص في توخل التي الجريائم ًن وغيرها الجريمةة هذه نظري في يريغب لا أو على قادر غير العووان بجريمةة

 حيث (،02) الفقرية الويباجة في سيالأسا روًا نظام أكوه ًا وهو  الأخيرة. هذه إلى الاخلصاص عقو إلى يؤدي ذلك فإنّ الوولية،

 القضائية للولايات ًكملة سلكون الأساسي النظام هذا بموجب المنشأة الوولية الجنائية المحكمة أن'' أنّه: على نصّت

 الجنائية القضائية للولايات ًكملة المحكمة وتكون...''( ًنه، حيث جاء فيها: 23. وكذلك المادة الأولى )''الوطنية الجنائية

 أنّ المحكمة تقرير ،(23ة )والماد الويباجة ًن (32) الفقرية ًرياعاة ًع'' :على أنّه (23( الفقرية )31نصّت المادة )و. ''...الوطنية

 الوولة تكن لم ًا عليها، ولاية لها دولة الوعوى في المقاضاة أو اللحقيق رُجتي كانت إذا: )أ( ًا حالة في ًقبولة غير الوعوى

 .''ذلك على قادرة غير أو المقاضاة أو باللحقيق الاضطلاع في راغبة غير احقً

على أشو الجريائم  اخلصاص المحكمة يقلصري''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: 22وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

:     ئم اللاليةوللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اخلصاص النظري في الجرياخطورة ًوضع اهلمام المجلمع الوولي بأسريه، 

يلاحظ أنّ نظام روًا  .''جريمةة العووان-د جريائم الحريب.-ج الجريائم ضو الإنسانية. -ب جريمةة الإبادة الجماعية.-أ

، فيما يلعلّق بحصري نطا  الاخلصاص الموضوعي للمحكمة. كما نصّت ًصطلحات خاصة ومحودة عن قصوالأساسي اسلعمل 

 ًن وللمحكمة،. عليها المعريوضة الوعوى في للنظري اخلصاصا لها أن ًن المحكمة تلحقق''( على أنّه: 20( فقرية )02المادة )

 .''...الوعوى ًقبولية في تبت أن نفسها، تلقاء

وجاء اللأكيو قبل ذلك في الويباجة، حيث نصّت - المذكورة أعلاه-( ًن نظام روًا الأساسي 22أكّو ذلك المادة )-3

 عقاب دون ماري ألا يجب بأسريه الوولي المجلمع قلق تثير التي الجريائم أخطري أن تؤكو وإذ'': ( على اللوالي أنّه22؛23) الفقرية
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 أو أنّه  بعو الوعوى في نظريي لمللوولة المعنية ائي الوطني القضاء الجن لحقق ًن أنّضريورة ال

ًقبولة  ًن أجل اسلفاء شريوط ذلك .2ًبوأ اللكاًل أحكاما إلى اسلنادا ذلكغير قادر على 

 خلصاص بينها وبين القضاء الوطنيالاتنازع  للجنّبو الجنائية الوولية المحكمة أًامالوعوى 

 .3للوولة المعنية

تنازع الاخلصاص بين إًكانية  (02ًن خلال المادة )ًا الأساسي نظام رو عالج ولقو

الوعوى ًباشرية إلى المحكمة الجنائية الوولية  ''إحالة'' إذا تّمحيث أنّه  ،الوولة المعنيةوالمحكمة 

قادرة  وكانت بشأنها القانونية أو قو باشريت الإجرياءات تريغب في نظريهاالمعنية  الوولة رغم أنّ

 حيث ،5الذي يقوم عليه نظام روًا الأساسي ًبوأ اللكاًل إعمال في هذه الحالةم يلّ ،4على ذلك

                                                                                                                                                                                                    

 تعزيز خلال ًن وكذلك الوطني الصعيو على تلخذ توابير خلال ًن فعال نحو على ًريتكبيها ًقاضاة ضمان يجب هوأنّ

 جنائية محكمة إنشاء على ،والمقبلة الحالية لالأجيا ولصالح الغايات هذه بلوغ أجل ًن العزم، عقوت وقو. الوولي اللعاون

 الوولي المجلمع قلق تثير التي خطورة الأشو الجريائم على اخلصاص وذات الملحوة الأًم بمنظوًة علاقة ذات ًسلقلة دائمة دولية

 .''بأسريه

 الويباجة ًن (32) الفقرية ًرياعاة ًع''د( ًن نظام روًا الأساسي، حيث نصّت: -20( الفقرية )02المادة )ذلك  تأكّو-1

 ًن كافية درجة على الوعوى تكن لم إذا-... د :ًا حالة في ًقبولة غير الوعوى أن المحكمة تقرير ،(23) والمادة

 .''آخري إجرياء المحكمة اتخاذ تبرر الخطورة

 ًن (32) لفقريةا ًرياعاة ًع''ب( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيهما: أ؛ -20( فقرية )02صّت عليه المادة )وهو ًا ن-2

 الوعوى في المقاضاة أو اللحقيق يريجتُ كانت إذا-أ :ًا حالة في ًقبولة غير الوعوى أن المحكمة رتقرّي ،(23) والمادة الويباجة

 إذا-؛ بذلك على قادرة غير أو المقاضاة أو باللحقيق الاضطلاع في راغبة غير حقا الوولة تكن لم ًا ،عليها ولاية لها دولة

 القريار يكن لم ًا ،المعني الشخص ًقاضاة عوم الوولة وقريرت عليها ولاية لها دولة الوعوى في اللحقيق تأجري قو كانت

( ًن ذات المادة أسباب وًعايير عوم قورة 21الفقرية )ولقو بيّنت  .''المقاضاة على احقً قورتها عوم أو الوولة رغبة عوم عن اناتًج

 غير الوولة كانت إذا فيما المحكمة تنظري ًعينة، دعوى في القورة عوم للحويو'' الوولة على المقاضاة، حيث نصّت على أنّه:

 على الحصول أو الملهم إحضار على ،توافريه عوم بسبب أو الوطني القضائي لنظاًها جوهريي أو كلي انهيار بسبب قادرة،

 .''بإجرياءاتها الاضطلاع على آخري لسبب قادرة غير أو الضريورية والشهادة الأدلة

: أقصو بها الوولة التي وقعت جريمةة العووان على إقليمها، أو ارتكبها أحو رعاياها، بغض النظري ًا إذا كانت ةالوولة المعنيّ-3

 طريفًا في نظام روًا الأساسي أم لا.

 (:24)الفصل الثالث ( 24(، القسم الثالث )20-20ت )القاعوة وهو ًا تضمنله أحكام القواعو الإجريائية وقواعو الإثبا-4

- Règle (51) : Informations fournies au titre de l’article (17) : « Lorsqu’elle examine les questions visées au 
paragraphe (02) de l’article (17), la Cour peut, au vu des circonstances de l’espèce, tenir compte, entre autres 

considérations, des informations que l’État visé au paragraphe (01) de l’article (17), pourrait avoir portées à son 

attention pour attester que ses tribunaux satisfont aux normes internationales en matière d’indépendance et 

d’impartialité des poursuites en cas de comportement similaire, ou de la confirmation par l’État, adressée par écrit 

au Procureur, qu’une enquête a été ouverte sur l’affaire dont il s’agit ou que des poursuites ont été engagées ». 

Document N° : ICC-ASP/1/3 et Corr.1, Règlement de procédure et de preuve, Op.Cit, p 19. 
 .033ص ، 0222دار الحاًو، عمان، الأردن، ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الووليةبرياء ًنذر كمال عبو اللطي : -5
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بين الوول والموعي العام لوى  اللعاون واللكاًلي يعزز ويقوِّ تم صياغة قواعوه على نحوٍ

 .1ثقة بين الوول والمحكمةالعلاقة  نمية، بغية تجنّب تواخل الاخلصاص وتالمحكمة

ًن الجريائم أو أي  عووانجريمةة  الة يبوو فيها أنّلح ي العاملى الموعمات الإحالة عفإذا 

 (أ) فقرية (04)بالمادة  قو ارتكبت عملًا الأساسيروًا نظام ًن  (22)المنصوص عليها في المادة 

أو باشري الموعي  .2لبوء اللحقيق ا ًعقولًاهناك أساسا وقرير الموعي العام أنّ-المذكورة أعلاه -

ريمةة عووان أو أي اء نفسه على أساس المعلوًات المقوًة إليه والملعلقة بجالعام اللحقيقات ًن تلق

         (02)المادة )ج( و( الفقرية 04ة )بالماد توخل في اخلصاص المحكمة عملًاالتي ريائم ًن الج

 ة المعنيةالوولو إشعار جميع الوول الأطريافعي العام فإنّه يلوجّب على المو-سالفتي الذكري -

جريمةة على القضائية لايلها ًن عادتها أن ماارس و أنّلويه ضوء المعلوًات الملاحة  التي يريى في

 .3ًوضع النظريالوولية الأخريى الجريائم العووان أو أي ًن 

ًن نطا   كما يجوز له أن يحوّ بشكل سرييالوولة المعنية بإشعار وعي العام حيث يقوم الم

اً لهام المعلوًات التي تقوّ أو لمنع  )الضحايا؛ الشهود...( فريادحماية الأًن أجل ا إذا رأى ذلك لاز

ًعلوًات عن الأفعال ا بهذه القيود يلضمّن الإشعار ورهنا ...4شلبه فيهمإتلاف الأدلة أو لمنع فريار الم

ًن نظام روًا  (22)في المادة  المحودةريائم ًن تلك الجعووان أو أي جريمةة ل التي قو تشكّ

 .5الأساسي

نوا إلى هذه المسألة الملمثلة في سي عنوًا تفطّام روًا الأساظحسناا فعل وضعوا ن أعلقو أنّه :تقييم

للموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية في حماية المعلوًات والأدلة  سلطة تقويريية ًنح

                                                             
 .2، ص المريجع السابقعبو القادر خووًة، فاصلة عبو اللط : -1

م لوى المحكمة الجنائية الوولية لا تجور الإشارة هنا إلى أنّه إذا مات الإحالة )تحرييك الوعوى( ًن دولة طريف فإنّ الموعي العا-2

يحلاج إلى إذن بفلح تحقيق ًن الشعبة اللمهيوية كما في باقي الإحالات، وإنّما ينلقل ًباشرية إلى ًريحلة اللحقيق. وهو ًا يسلنلج 

 ًن يطلب أن العام للموعي''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث نصّت على أنّه: 24( فقرية )02المادة )نص بمفهوم المخالفة ًن 

 للجهة أيضا يجوز المقبولية، أو بالاخلصاص الملعلقة الإجرياءات وفي.  المقبولية أو الاخلصاص ًسألة بشأن قريار إصوار المحكمة

 .''المحكمة إلى ًلاحظاتهم يقوًوا أن عليهم للمجني وكذلك(، 31) بالمادة عملًا المحيلة

يجوز أن يطعن في ًقبولية -2''نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: ب( ًن -20( الفقرية )02وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

       حققت لكونها أو الوعوى في المقاضاة تباشري أو تحقق لكونها الوعوى في النظري اخلصاص لها التي الوولة-الوعوى...: ب

 .''الوعوى في المقاضاة باشريت أو
 ( ًن نظام روًا الأساسي.53( فقرية )32المادة )-4

5- Règle (52) : Notification prévue au paragraphe (01) de l’article (18) : «1- Sous réserve des restrictions prévues 

au paragraphe (01) de l’article (18), la notification contient les renseignements relatifs aux actes susceptibles de 

constituer des crimes visés à l’article (05) qui sont pertinents aux fins de l’application du paragraphe (02) de 
l’article (18)». Document N° : ICC-ASP/1/3 et Corr.1, Règlement de procédure et de preuve, Op.Cit, p 19. 
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ل جريمةة عووان أو غيرها ًن الجريائم التي عن أعمال قو تشكّ أو التي اسلقاها المقوًة إليه

ًها التي يقوّ تقويري نطا  المعلوًاتًن خلال ًنحه صلاحية  ذلك خلصاص المحكمة،توخل في ا

الإذن باللحقيق ًن الشعبة عنو إشعار الوولة المعنية أو جمعية الوول الأطرياف قبل طلب 

وعوم  الذي يقوم عليه نظام روًا الأساسي تطبيقه لشريط ًبوأ اللكاًلعنو ذلك ، اللمهيوية

في المحاكمة  إذا أبوت رغبلها ة صاحبة الاخلصاص الأصيل في نظري الوعوىًنازعة الوولة المعني

 .وكانت قادرة على ذلك أو باشريتها

ًن تاريخ تلقي ذلك  ( للوولة المعنية20)الأساسي ًهلة شهري واحو روًا نظام ولقو حود 

 على ممارسةًن أجل إبواء رغبلها وقورتها في/ ام لوى المحكمة الجنائية الووليةالموعي الع إشعار

تجريي ها أجريت/بأنّ كمةالمحغ أن تبلّ عليها بعلى القضية المحالة عليها. ويلوجّ اخلصاصها

ل ق بالأفعال التي قو تشكّفيما يلعلّ ا ًع رعاياها أو ًع غيرهم في حوود ولايلها القضائيةتحقيقً

  .1ا الأساسيًن نظام روً (22)في المادة المذكورة  الأخريى ريائمًن الجعووان أو أي جريمةة 

 هو )شهري واحو( المعنية مهلة الممنوحة للوولةنظام روًا الأساسي للًن قصري  إنّ الهوف: خلاصة

 ها على جريمةة العووانممارسلها لاخلصاصض المحكمة للأخير لا داعي له عنو تعرّي عومضمان 

حماية ن ضمال وًن جهة أخريى .هذا ًن جهة ولايلهاأو أي ًن الجريائم الأخريى التي توخل في 

ه فيهم بارتكاب أعمال العووان... كل ذلك أو فريار المشلبللضحايا والشهود وعوم اتلاف الأدلة 

 .ًبادئ العوالة الوولية الجنائية وعوم الافلات ًن العقابًن أجل تكرييس 

لصلاحيات ا-التي تنظري القضية المحالة على المحكمة -الشعبة اللمهيوية دائرية ماارس و

ذن للموعي العام بإجرياء التي قو تأ القريارات والأواًريًن خلال إصوار  2وغيرها المذكورة أعلاه

تقع ضمن محل النظري الوعوى  نّأو للشريوع فيه ا ًعقولًاأن هناك أساسا تارتأإذا  اللحقيق

كما لها أن تأذن للموعي العام بالشريوع في اللحقيق ريثما  .3الجنائية الوولية اخلصاص المحكمة

                                                             
 ذلك تلقي ًن واحو شهري غضون في''حيث جاء فيها: ( ًن نظام روًا الأساسي، 20( الفقرية )02وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 فيما القضائية ولايلها حوود في غيرهم ًع أو رعاياها ًع تحقيقا أجريت بأنها أو رُجتي بأنها المحكمة تبلغ أن للوولة الإشعار،

 الإشعار في المقوًة علوًاتبالم ًلصلة وتكون (20) المادة في إليها المشار تلك ًن جريائم تشكل قو التي الجنائية بالأفعال يلعلق

 الوائرية تقرير لم ًا الأشخاص هؤلاء ًع اللحقيق عن لها العام الموعي يلنازل الوولة، تلك طلب علىاءا وبن. الوول إلى الموجه

 .''العام الموعي طلب على بناء باللحقيق، الإذن اللمهيوية
، مخبر 53، العود 52، المجلو مجلة الوراسات القانونية، ''اللنظيم الهيكلي للمحكمة الجنائية الوولية''فاطمة بابا: -2

 .23-24، ص 4532السيادة والعولمة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جاًعة الموية، الجزائري، 

 الموعي طلب على بناءا تصور، أن''أ( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: - 24( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

 .''اللحقيق لأغرياض اللازًة والأواًري القريارات ام،الع
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ًن ضياع الأدلة أو احلمال  اخوفًو أ إذا كانت هناك فريصة وحيوة لللحقيق بذلكا يلخذ قريارا

 .1كما لها أن تريفض ذلك ،كبير بعوم إًكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق

على تنفيذ طلبات  الوولة المعنيةًن قورة الشعبة اللمهيوية دائرية  عوم تأكّو وفي حال

ا على قضائي يكون قادرا جهاز وجود سلطة وطنية أو  عوملاللعاون المقوًة ًن طريف المحكمة 

لوى لموعي العام دائرية الشعبة اللمهيوية لتأذن عنوها  ًن المحكمةالة تنفيذ الطلبات المح

في -تحودها له في قريار الإذن باللحقيق -تحقيق المحكمة الجنائية الوولية بالقيام بإجرياءات 

 .2الوولة المعنيةإقليم 

 3أوار القبضإصوار  سلطة الشعبة اللمهيوية التي تنظري القضية المحالةئرية مالك داكما 

جريمةة عووان أو أي الملهمين بارتكاب  ًعبعو الشريوع في اللحقيق  في أي وقت 4أواًري الحضورو

                                                             
 تريتيبات الضريورة عنو تلخذ أن''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: ج- 24( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 ًثلوا أو يهمعل القبض ألقي الذين الأشخاص وحماية الأدلة، على وللمحافظة وخصوصياتهم، والشهود عليهم المجني لحماية

 .''الوطني بالأًن الملعلقة المعلوًات وحماية بالحضور، لأًري اسلجابة
 باتخاذ العام للموعي تأذن أن''د( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: - 24( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 الوائرية قريرت إذا (29) الباب بموجب الوولة كتل تعاون ضمِن قو يكون أن دون طريف دولة إقليم داخل محودة تحقيق خطوات

 تنفيذ على قادرة غير الوولة أن الواضح ًن أنه ذلك، أًكن كلما المعنية الوولة آراء ًرياعاة بعو الحالة، هذه في اللمهيوية

 طلب تنفيذ على قادرا يكون أن مةكن القضائي نظاًها عناصري ًن عنصري أي أو سلطة أي وجود عوم بسبب اللعاون طلب

 .''(29) الباب بموجب اللعاون

القضية المحالة عليها بعو طلب ًن الموعي العام. على أن في يصور عن دائرية الشعبة اللمهيوية التي تنظري  :الأًري بالقبض-3

 إلى محودة إشارة عليه؛ فباللعرّي صلة ذات أخريى ًعلوًات وأية الشخص اسميلضمّن طلب الأًري بالقبض البيانات اللالية: )

 تشكل أنها الموّعى بالوقائع ًوجز وبيان بشأنها؛ الشخص على القبض والمطلوب المحكمة اخلصاص في توخل التي لجريائما

؛ ًوجز بالأدلة وأية ًعلوًات أخريى تثبت وجود أسباب ًعقولة للاعلقاد بأنّ الشخص قو ارتكب تلك الجريائم الجريائم تلك

أ؛ب؛ج؛د؛هـ( ًن نظام -20( الفقرية )00) يعلقو بضريورة القبض على الشخص(.بالإضافة إلى السبب الذي يجعل الموعي العام 

 روًا الأساسي.

ويعلبر الأًري بالقبض ًن أهم وسائل إجبار الشخص على المثول أًام المحكمة الجنائية الوولية، ويعوُّ ًن إجرياءات المحاكمة 

 المشلبه فيه( ووضعه تحت تصرّيف المحكمة لموة زًنية ًعيّنةالغريض ًنه اتخاذ الاحلياطات اللازًة للقييو حريية المقبوض عليه )

 لضمان عوم فرياره ماهيواا لاسلجوابه أًام الجهة المخلصة. ويجب أن يلضمّن قريار القبض الصادر عن دائرية الشعبة اللمهيوية

 في توخل التي الجريائم إلى ةمحود إشارة عليه؛ فباللعرّي صلة ذات أخريى ًعلوًات وأية الشخص اسمالمخلصة المعلوًات الآتية: )

 (00(. المادة )الجريائم تلك لتشكّ هاأنّ الموّعى بالوقائع ًوجز وبيان بشأنها؛ الشخص على القبض والمطلوب المحكمة اخلصاص

 أ؛ب؛ج( ًن نظام روًا الأساسي. -21الفقرية )

ليها بعو طلب ًن الموعي العام. على أن يلضمّن يصور عن دائرية الشعبة اللمهيوية التي تنظري القضية المحالة ع :الأًري بالحضور-4

اللاريخ المحود الذي يكون  عليه؛ فباللعرّي صلة ذات أخريى ًعلوًات وأية الشخص اسمطلب الأًري بالحضور البيانات اللالية: )

 بيان كبها؛والموعى أنّ الشخص قو ارت المحكمة اخلصاص في توخل التي الجريائم إلى محودة إشارةعلى الشخص أن مةثل فيه؛ 
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ة إذا اقلنعت بعو فحص الأدل، 1على طلب ًقوم ًن الموعي العام بناءا الأخريى ووليةالريائم ًن الج

ضمن أو أي جريمةة توخل  عووانالشخص قو ارتكب جريمةة  نّعقولة للاعلقاد بأبوجود أسباب ً

أو عوم قياًه بعريقلة  ،أًاًها لضمان حضوره اضريوريا القبض عليه يعوُّ نّأواخلصاص المحكمة 

أو لمنع الشخص ًن الاسلمريار في  ،ا للخطريمتعرييضه وأاللحقيق وإجرياءات المحاكمة إجرياءات 

اخلصاص  فيتوخل وجريمةة أخريى ذات صلة بها أعمال قو تشكّل أو أية  أعمال العووانارتكاب 

وقو يكون إصوار أًري القبض على المشلبه فيه احلياطياا أو ًن أجل تقومةه  ،2المحكمة

 .3للمحكمة

، فإنّ الأصل في الإنسان هو البراءة أنّ وبماهي الأصل والأولى بالريعاية،  حريية الفريد بما أنّ :تقييم

تحويو نطا  إلقاء القبض على الملهم ًن حيث السلطة الخاصة  تشترطان تينعوالقاهاتين 

وفق ضوابط قانونية تكفل ضمان اره والحالات التي يجوز فيها ذلك، ويجب أن يلمّ ذلك بإصو

نظام قة بالقبض الواردة في الأحكام الملعل والملاحظ أنّاللعس ، الانلهاك والحريية الفريدية ًن 

يكفل الاللزام بالأحكام ذات الصلة في العهو الوولي  صياغلها على نحوٍ تّمالأساسي قو روًا 

                                                                                                                                                                                                    

أ؛ ب؛ -21( الفقرية )00المادة ) ، كما يجب إخطار الشخص بالأًري بالحضور(.الجريائم تلك تشكل هاأنّ الموّعى بالوقائع ًوجز

 ج؛ د( ًن نظام روًا الأساسي.

 بض،بالق أًري اسلصوار عن اعوضا العام، للموعي''( ًن نظام روًا الأساسي على أنّه: 21( الفقرية )00المادة )حيث نصّت 

 اأسبابا هناك بأنّ اللمهيوية الوائرية اقلنعت وإذا. المحكمة أًام الشخص بحضور اأًريا اللمهيوية الوائرية تصور بأن اطلبا يقوم أن

 أًام ًثوله لضمان يكفي الشخص بحضور أًري إصوار وأنّ الموّعاة الجريمةة ارتكب قو الشخص بأنّ للاعلقاد ًعقولة

 القانون نص إذا( الاحلجاز خلاف) الحريية وتقيّ شريوط بوون أو بشريوط وذلك الحضور، ريأً تصور أن عليها كان المحكمة،

 .''ذلك على الوطني
 إلى محودة إشارة عليه؛ باللعريف صلة ذات أخريى ًعلوًات وأية الشخص سميجب أن يلضمّن طلب الموعي العام ًا يلي: )ا-1

 تلك تشكل أنها الموّ بالوقائع ًوجز بيان ارتكبها؛ قو صالشخ أن والموّعى المحكمة اخلصاص في توخل التي الجريائم

 السبب الجريائم؛ تلك ارتكب قو الشخص بأن للاعلقاد ًعقولة أسباب وجود تثبت أخريى ًعلوًات وأية بالأدلة ًوجز  الجريائم؛

 نظام روًا الأساسي.أ؛ب؛ج؛د؛هـ( ًن -20( الفقرية )22المادة ) .(الشخص على القبض بضريورة يعلقو العام الموعي يجعل الذي

( اشترطت طلب الإذن بفلح تحقيق ًن الشعبة اللمهيوية في المبادرة الفريدية ًن 24( فقرية )02تجور الإشارة إلى أنّ المادة )

الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية، دون الإحالة ًن دولة طريف التي لا يحلاج فيها الموعي العام إلى إذن بفلح تحقيق. 

 الإجرياءات وفي. المقبولية أو الاخلصاص ًسألة بشأن قريار إصوار المحكمة ًن يطلب أن العام للموعي''نصّت على أنّه: حيث 

 إلى ًلاحظاتهم يقوًوا أن عليهم للمجني وكذلك( 31) بالمادة عملًا المحيلة للجهة أيضا يجوز، المقبولية أو بالاخلصاص الملعلقة

     عى العام ًن الوائرية اللمهيوية الإذن بفلح تحقيق في قضية فلسطين، بنغلاديش وًيانمار. . وًثال ذلك طلب المو''المحكمة

    ، 20، المجلو مجلة القانون والمجلمع، ''ًوق  محكمة العول الوولية ًن شكوى غاًبيا ضو ًاينمار''سمية شاكريي: 

 .120-102، ص 0202، مخبر القانون والمجلمع، جاًعة أدرار، الجزائري، 23العود 

 .ًن نظام روًا الأساسي أ؛ب(-20( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 ( ًن نظام روًا الأساسي.22( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-3
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بالشريوط التي ينبغي أن تكون عليها ًا تعلّق لا سيما ، الخاص بالحقو  المونية والسياسية

 .1القبض وأواًري أحكام

على  بناءا للشخص المشلبه فيه أًري إحضارإصوار صلاحية اللمهيوية الشعبة  مالك أيضاا

وبعو تقويم ، و ًن وجود أسباب ًعقولة لذلكاللأكّبعو  أًري القبضالموعي العام عوض عن  طلب

الشعبة اللمهيوية يكون على دائرية  ،أًري إحضارعلى  بناءاأًام المحكمة  هالملهم أو ًثولشخص ال

لك غ بالجريائم الموعى ارتكابه لها وبحقوقه بما في ذلّهذا الشخص قو بُ نّبأ لأكّوة أن تالمخلصّ

 .2لمحاكمةا انلظارفي  اللماس إفرياج ًؤقتحقه في 

إفرياج للحصول على أو اللماس بأي طلب المخلصّة دائرية الشعبة اللمهيوية  إخطارويلعيّن 

ًُنِح الشخص طالبة الإفرياجوتقوّم الوائرية توصياتها إلى السلطة المخلصة في الوولة  ،ًؤقت ، وإذا 

للمهيوية أن تطلب ًوافاتها بلقاريري دورية عن حالة الإفرياج إفرياجاا ًؤقلاا يجوز لوائرية الشعبة ا

ق بالإفرياج عن الشخص اللمهيوية بصورة دورية قريارها فيما يلعلّالشعبة دائرية وترياجع  .3المؤقت

 على طلب الموعي العام أو الملهم، ذلك في أي وقت بناءاب تقومولها أن  ،أو احلجازه المشلبه فيه

إذا  بالإفرياج أو شريوط الإفرياجق يجوز لها تعويل قريارها فيما يلعلّ وعلى أساس هذه المرياجعة

عوم و ًن أن تلأكّالمخلصة اللمهيوية الشعبة وائرية ول .4ري الظريوف يقلضي ذلكيُّغَتَ نّنعت بأاقل

ولها أن ، لوى المحكمة الموعي العام طريف له ًن احلجاز الشخص لفترة غير ًعقولة دون ًبرر

 .5ريج عنه لضمان حضوره أًام المحكمةًف لى شخص ًشلبه فيهع ا بالقبضتصور أًريا

جلسة '' :مخصصة لذلك تسمىجلسة فلعقو الشعبة اللمهيوية أًا عن اعلماد لائحة اللهم 

 الملهموبعو تقويم  ، )الشعبة الابلوائية( التي يعلزم الموعي العام تقومةها للمحكمة ''اعلماد اللهم

                                                             
وة هو ًا تضمنله أحكام العهو الوولي الخاص بالحقو  والمونية والسياسية، المعلمو بموجب قريار الجمعية العاًة للأًم الملح-1

( الفقرية 22. حيث نصّت المادة )0222ًارس  04، ودخل حيز النفاذ في 0222ديسمبر  02( المؤرخ في 00-أل  )د 0022رقم: 

. ولا يجوز ولا يجوز توقي  أحو أو اعلقاله تعسفًا. لكل فريد الحق في الحريية وفي الأًان على شخصه-3''( على أنّه: 24؛ 20)

 يقوم الموقوف أو المعلقل بلهمة جزائية،-2. وطبقًا للإجرياء المقرير فيه نص عليها القانونإلا لأسباب يحريًان أحو ًن حرييله 

سرييعاا، إلى أحو القضاة أو أحو الموظفين المخولين قانوناا ًباشرية وظائ  قضائية، ويكون ًن حقه أن يحاكم خلال ًهلة ًعقولة 

لظريون المحاكمة هو القاعوة العاًة، ولكن ًن الجائز تعليق أو أن يفريج عنه. ولا يجوز أن يكون احلجاز الأشخاص الذين ين

، ولكفالة تنفيذ على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية ًريحلة أخريى ًن ًرياحل الإجرياءات القضائيةالإفرياج عنهم 

 .''الحكم عن الاقلضاء

 .( ًن نظام روًا الأساسي02( الفقرية )22)المادة نصّت على ذلك -2

  ( ًن نظام روًا الأساسي.22؛ 22؛ 24( الفقريات )22ت عليه المادة )نصّوهو ًا -3

 .( ًن نظام روًا الأساسي24( الفقرية )22)المادة عليه  وهو ًا نصّت-4

 ًن نظام روًا الأساسي. (22؛ 32( الفقريتين )22)المادة عليه  وهو ًا نصّت-5
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لوى  الموعي العامبالإضافة إلى  محاًيهوو هالجلسة  ا إلىحضوره طوعاإلى المحكمة أو 

كافية  على وجود أسباب بناءا اعلماد اللهمالمخلصة  اللمهيويةالشعبة تقرير دائرية  .1المحكمة

خص الملهم قو ارتكب أعمال تشكّل في نظريها جريمةة الش نّأللاعلقاد ب وأدلة جوهريية توعو

لأدلة تريفض وفي حالة عوم كفاية ا ،2بها المحكمة عووان أو أي ًن الجريائم الأخريى التي تخلصّ

تقويم المزيو ًن إًا لوى المحكمة: فلؤجل الجلسة وتطلب ًن الموعي العام  الوائرية اعلماد اللهم

 .3إجرياء المزيو ًن اللحقيقاتأو  اتالمعلوً

 صالاخلصا وأ الوعوى قبولشريوط بالطعون الملعلقة  أيضاا بنظريالشعبة اللمهيوية وتخلصُّ 

ًّ، شرييطة أن يكون ذلك قبل اعلماد لائحة اللهم م الطعون أًام د اللهم فلقوّااعلمتّم ا إذا أ

روًا نظام ن مَّوقو تضَ .4يةالاسلئناف الشعبةكما يجوز اسلئنافها أًام ، الابلوائية الشعبة

ارات وًنها القريكل شعبة، الأساسي آلية ًلكاًلة للطعن في القريارات الصادرة عن دوائري 

 ( ًنه02)فأجازت المادة ، الصادرة عن الشعبة اللمهيوية شريوط المقبوليةلملعلقة بالاخلصاص وا

 .5الوفع بعوم اخلصاص المحكمة والطعن بمقبولية الوعوى

ا بنظري الوعوى المحكمة تلحقق ًن تلقاء نفسها ًن أن لها اخلصاصا الريغم ًن أنّب :تقييم

حلى ولو لم يطعن  ًقبولية الوعوى ًن تلقاء نفسها في تكما يجوز لها أن تب، المعريوضة عليها

ا ح أن يطعن في ًقبولية الوعوى اسلناداسمالأساسي روًا نظام  إلا أنّ، 6حو بهذه المقبوليةأفيها 

                                                             
 الأساسي.( ًن نظام روًا 20( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 على اللمهيوية، الوائرية تقرير''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: أ-22( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 ارتكب قو الشخص بأنّ للاعلقاد توعو جوهريية أسباب وجود لإثبات كافية أدلة توجو كانت إذا ًا، الجلسة أساس

 قريرت التي اللهم تعلمو أن-أ يجوز للوائرية اللمهيوية، على أساس قريارها هذا:، وإليه المنسوبة الجريائم ًن جريمةة كل

 .'' اعلموتها التي اللهم على لمحاكمله ابلوائية دائرية إلى الشخص تحيل وأن كافية؛ أدلة وجود بشأنها
ا نصت عليه القاعوتين ويلم ذلك وفق ً ًن نظام روًا الأساسي.( 0-0ب؛ ج - 22( الفقرية )20صّت عليه المادة )وهو ًا ن-3

 ( ًن القواعو الإجريائية وقواعو الإثبات.000؛ 000)

- Règle (121) : Procédure applicable avant l’audience de confirmation des charges. Règle (122) : Audience de 

confirmation des charges en présence de l’accusé. 
 العام، الموعي أو المعنية للوولة يجوز''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: 20( فقرية )02وهو ًا نصّت عليه المادة )-4

ا هذ في وينظري( 01) المادة ًند( -21) الفقرية بموجب اللمهيوية الوائرية عن صادر قريار اسلئناف، اللمهيوية الوائرية ًن بإذن

 .''ًسلعجل أساس على الاسلئناف

 . ''الوفع بعوم اخلصاص المحكمة أو ًقبولية الوعوى''م روًا الأساسي تحت عنوان: ( ًن نظا02جاءت المادة )-5

 الوعوى في للنظري ااخلصاصا لها أنّ ًن المحكمة تلحقق''(، حيث جاء فيها: 20( الفقرية )02ت على ذلك المادة )نصّ-6

 .''(31) لمادةل اوفقً الوعوى ًقبولية في تبت أن نفسها، تلقاء ًن، وللمحكمة. عليها المعريوضة
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وقو أجاز ذلك ، أو أن يوفع بعوم اخلصاص المحكمة ،1ًنه (02)إلى الأسباب الواردة في المادة 

 هي: 2جهات( 24)لثلاث 

 أو بموجب أًري  الشخص الذي يكون قو صور بحقه أًري بإلقاء القبض)الملهم( أو  المشلبه فيه

 ؛( المذكورة أعلاه22طبقًا للمادة )بالحضور 

 ها تحقق أو تباشري المقاضاة في على أساس أنّ الوولة التي لها اخلصاص النظري في الوعوى

 وى؛في الوع أو باشريت المقاضاة فعلًا باللحقيق قاًتها أو لأنّ ،الوعوى

  الأساسيروًا ًن نظام  (00)بالمادة  قبولها بالاخلصاص عملًا يشترطالوولة التي. 

إصوار قريار  الشعبة اللمهيويةأجاز للموعي العام أن يطلب ًن الأساسي روًا نظام  ا أنّعلما

 (31)بالمادة  أجاز للمجني عليهم والجهة المحيلة عملًاكما  ،ن ًسألة الاخلصاص أو المقبوليةأبش

 .3أو المقبولية قة بالاخلصاصبشأن اللوابير الملعلّ لشعبة اللمهيويةًوا ًلاحظاتهم لأن يقوّ، نهً

كمة الإثبات أًام المحقواعو والقواعو الإجريائية ًن  (20( الفقرية )22)وأوجبت المادة 

ن في ة أو الطعق بالوفع بعوم اخلصاص المحكمطلب أو الاللماس الملعلّالتحرييري ، الجنائية الوولية

كما يجوز اسلئناف  .4لأساس الذي اسلنو عليه في تقومةهن ان يلضمّأوا، ًقبولية الوعوى خطيا

ويكون  ية،الاسلئناف الشعبة الوعوى ًن عوًه أًام يةقبولقة بالاخلصاص أو بمالقريارات الملعلّ

                                                             
ًن  (02)قة بقبول النظري في الوعوى ًن عوًه ًن طريف المحكمة الجنائية الوولية في نص المادة عن الأسباب الملعلّ جاء النصّ-1

( تقرير المحكمة أنّ الوعوى غير 53( ًن الويباجة والمادة الأولى )35ًع ًرياعاة الفقرية )'' :، حيث نصّتالأساسي روًا نظام

 ة ًا:ًقبولة في حال

إذا كانت تجريي اللحقيق أو المقاضاة في الوعوى دولة لها ولاية عليها، ًا لم تكن الوولة حقًا غير راغبة في الاضطلاع -)أ(

 باللحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛

عني، ًا لم يكن إذا كانت قو أجريت اللحقيق في الوعوى دولة لها ولاية عليها وقريرت الوولة عوم ًقاضاة الشخص الم-)ب(

 القريار ناتًجا عن عوم رغبة الوولة أو عوم قورتها حقًا على المقاضاة؛

إذا كان الشخص المعني قو سبق أن حوكم على السلوك ًوضوع الشكوى، ولا يكون ًن الجائز للمحكمة إجرياء -)ج(

 (؛25( ًن المادة )51محاكمة طبقًا للفقرية )

 .''ًن الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجرياء آخري إذا لم تكن الوعوى على درجة كافية-)د(

 ( ًن نظام روًا الأساسي.24( الفقرية )02نصّت على ذلك المادة )-2

نشأتها ونظاًها الأساسي ًع دراسة للاريخ لجان اللحقيق الوولية -المحكمة الجنائية الوولية محمود شريي  بسيوني: -3

. برياء ًنذر 020، ص 0220ولى، ًنشورات نادي القضاة، القاهرية، ًصري، ، الطبعة الأوالمحاكم الجنائية الوولية السابقة

 .032، ص المريجع السابق، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الووليةكمال عبو اللطي : 
4- Règle (58) : Procédure au titre de l’article (19) : « 1. Les requêtes ou demandes prévues à l’article 19 sont 

présentées par écrit ; elles sont motivées ». 
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ي الوولية أو ًن طريف الموع طريف الوولة التي لم تقبل باخلصاص المحكمة الجنائية ذلك ًن

 .1لوى المحكمة العام

المخللفة في الجريائم  ًباشرية الوعاوىلها دور أساس ورئيس في  الشعبة اللمهيوية أنّ يبوو: خلاصة

لوى الموعي العام  نّأووًنها جريمةة العووان، المحكمة الجنائية الوولية بنظريها  التي تخلصّ

الأساسي لهذه روًا نظام ه بما ًنح 2وبل ًقيّ اليس ًطلقً ًباشرية الوعوىدوره في المحكمة 

ل في )فحص شريوط المقبولية التي تلمثّوالمريحلة ًن المحاكمة، ق بهذه علّالشعبة ًن اخلصاصات تل

ول المعنية بالوعوى، القبض والإحضار؛ اللكاًل واللنسيق ًع الوولة أو الو أواًريوالاخلصاص؛ 

 .3 اللحقيق...(

 دائية.الثاني: الإجراءات أمام الشعبة الابت المطلب

الشعبة  تحت إشرياف ورقابةالعام ة ًن طريف الموعي إجرياءات اللحقيق الملخذ اءانله عنو

تحال القضية إلى إحوى  ،4المشلبه فيهاللهم ضو لائحة اعلماد  أعلاه وتمَّ وفق ًا بيّنتُ اللمهيوية

باشري إجرياءات لكي ت الووليةلجهاز القضائي للمحكمة الجنائية لالابلوائية اللابعة  الشعبة دوائري

                                                             
لأي ًن الطريفين القيام، وفقًا ''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث نصّت على أنّه: 20( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 .''...و بالمقبوليةقريار يلعلّق بالاخلصاص أ-للقواعو الإجريائية وقواعو الإثبات، باسلئناف أي ًن القريارات اللالية: )أ(

( ًن نظام روًا الأساسي قو وسعت في 30المادة )''أخلل  في ذلك ًع الحكم المطلق للأسلاذ عبو القادر البقيرات بقوله أنّ: -2

دور الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية في ًباشرية اللحقيقات والملاحقة القانونية في الجريائم الوولية بشكل يعزز 

. وأعلقو ''، وأنّ سلطة الموعي العام هذه واسعة تجعله في وضع مةكنّه ًن العمل بالنيابة عن المجلمع الووليلالية والنزاهةالاسلق

( ختضع في ممارسلها إلى الريقابة 02أنّه كان يلوجّب الإشارة إلى أنّ سلطة الموعي العام وصلاحياته المنصوص عليها في المادة )

، ''إجرياءات اللقاضي أًام المحكمة الجنائية الوولية''لشعبة اللمهيوية المخلصة. عبو القادر البقيرات: القبلية وًوافقة دائرية ا

، الجزائري، 0، كلية الحقو ، جاًعة الجزائري23، العود 32، المجلو المجلة الجزائريية للعلوم القانونية والاقلصادية والسياسية

 .420، ص 0222

 .042، ص ابقالمريجع السًنلصري سعيو حموده: -3

الطبعة  ًوخل لوراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي،-المحكمة الجنائية الوولية محمود شريي  بسيوني: -4

 .403، ص المريجع السابقعبو القادر البقيرات:  .20ص  ،0223 الثانية، دار الشريو ، القاهرية، ًصري،
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لقواعو لو ي( ًن نظام روًا الأساس22وفقًا لأحكام الباب السادس )، 1هاأًاً محاكمة الملهم

 .2الإجريائية وقواعو الإثبات

بلشكيل  المحكمة رئاسةهيئة تقوم  أًام الشعبة اللمهيويةإقفال باب اللحقيق  جريدبمو

   سنوات ( 24)يعملون لموة ثلاث  ،3ة( قضا24ن ًن ثلاثة )تلكوّ دائرية ابلوائية )دائرية محاكمة(

، ًن قضاة الشعبة الابلوائية التي تلألّ  ًن عود لا يقل عن 4أو لحين إماام القضية مّحل النظري

، 5القانون الووليوفي  القانون الجنائي؛ الإجرياءات الجزائية( قضاة ذوي خبرة في مجال 22سلة )

ن دائرية ابلوائية في نفس الوقت إذا كان حسن ويجوز أن تشكّل داخل الشعبة الابلوائية أكثري ً

 .6سير العمل بالمحكمة يلطلّب ذلك

 الشعبةنة قريار ًلضمّ على دائرية الشعبة الابلوائية المخلصّةالقضية هيئة الريئاسة وتحيل 

بالشعبة يجوز للريئاسة أن تحيل القضية إلى دائرية كما  ،اللمهيوية بالإحالة ًع محاضري الجلسات

 طة إجريائيةراب أوفي ذات الوقت تنش الخصوًة الجزائيةبذلك فلنشأ  .7الة سابقًشكّبلوائية ًالا

لوى الموعي العام ؛ لوائرية الشعبة الابلوائية المخلصة ة الحكمقضاهم: بين ثلاثة أطرياف 

يصور عن المحكمة في ًوضوع عادل لحكم كل ذلك بهوف الوصول ، والملهمالمحكمة 

ًّ 8القضية محل النظري الموعي  ًن طريف المنسوبة إليهالملهم أو إدانله عن أعمال العووان  ءةببراا إ

 .1الشعبة اللمهيويةالمعلموة ًن طريف و العام

                                                             
 لهذه اوفقً اللهم اعلُموت ًلى''نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: ( ًن 00( فقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 سير عن ًسؤولة (،01) المادة ًن( 21) وبالفقرية( 20) بالفقرية رهنا تكون، ابلوائية دائرية الريئاسة هيئة لتشكّ المادة،

 لها يكون أن ومةكن بعملها ًلصلة تكون اللمهيوية الوائرية وظائ  ًن وظيفة أي ماارس أن لها ويجوز اللاحقة الإجرياءات

 .''الإجرياءات تلك في دور

 الوائرية وسلطات وظائ  ماارس''حيث جاء فيها:  ،( ًن نظام روًا الأساسي20( الفقرية )23وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 .''الإثبات وقواعو الإجريائية وللقواعو الأساسي النظام لهذا اوفقً المادة هذه في المحودة الابلوائية

 ( ًن نظام روًا الأساسي.0ب-20( الفقرية )42وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

 أ( ًن نظام روًا الأساسي المذكورة أعلاه.-24( الفقرية )42وهو ًا نصّت عليه المادة )-4

 ( ًن نظام روًا الأساسي المذكورة أعلاه.20( الفقرية )42وهو ًا نصّت عليه المادة )-5

 ج( ًن نظام روًا الأساسي المذكورة أعلاه.-20( الفقرية )42ادة )وهو ًا نصّت عليه الم-6
7 - Règle (130) : Constitution de la Chambre de première instance : « Lorsqu’elle constitue la Chambre de 

première instance et lui renvoie l’affaire, la Présidence lui transmet la décision de la Chambre préliminaire et le 

dossier de la procédure. Elle peut également renvoyer l’affaire devant une chambre de première instance déjà 

constituée ». 
بمقري المحكمة  عادةً، حيث تنعقو المحاكمات ًكان إجرياء المحاكمةعلى  ًن نظام روًا الأساسي (20صّت المادة )ن-8

( 24وهو ًا نصّت عليه المادة ) بصفلها الوولة المضيفة، ًا لم يلقرير غير ذلك لظريوف خاصة، ائية الوولية بلاهاي )هولنوا(الجن

 الوولة") بهولنوا لاهاي في المحكمة ًقري يكون-3'' جاء فيهما: حيثًن نظام روًا الأساسي، ( 24؛ 20الفقريتين )
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 بوءا الموكلة لهاالمهام والوظائ  بًن أجل نظري الوعوى تقوم دائرية الشعبة الابلوائية المخلصة 

ل الوائرية الابلوائية تلكفّو، بإصوار الحكم فيها وانلهاءا الجلسة اللحضيرية للمحاكمة بعقو

يلولى التي تم اتخاذها، وا بكافة الإجرياءات ا دقيقًن بيانايلضمّ، بإعواد سجل كاًل بالمحاكمة

 .2ًسجل المحكمة اسلكماله والحفاظ عليه

إلا إذا كان هذا الأخير يقوم بلعطيل إجرياءات  ،3شخصيااالمحاكمة بحضور الملهم  تباشري

ًن ًلابعة  هُنُكِّمًَا يُالمحكمة ري له توفّعلى أن  ،محودة إخرياجه لفترة إبعاده أو فيلمُّ المحاكمة

عوم كفاية البوائل المعقولة الوائرية ثبت بعو أن تو واسلثناءا اسلبعاده ًؤقلاافي حال  محاكمله

توجيه محاًيه ًن خارج قاعة الجلسة عن طرييق اسلخوام  يلمّب أن يلوجّكما  ،الأخريى

 .4في ذلكالمعلوًاتية( ) تكنولوجيا الاتصالات

محاكمة  تضمنأن المخلصة بنظري الوعوى الابلوائية الشعبة دائرية حيث يقع على عاتق 

ًع ًرياعاة  ،ًن الاحترام اللام لحقوقه في جوٍّالجلسات ن تنعقو أو ،عادلة وسرييعةمحاكمة الملهم 

تلواول ًع أطرياف  ها أنيلوجّب عليكما  .5لمجني عليهم )الضحايا( والشهودالواجبة لماية الح

   ن تحود اللغة أو ،ن تلخذ ًن اللوابير اللازًة لسير الإجرياءات على نحو عادل وسرييعأو ،القضية

للغة التي يجيوها ويفهمها ًع ضمان الترجمة إلى ا ،6المحاكمة في أو اللغات الواجب اسلخواًها

                                                                                                                                                                                                    

 هذا في عليه المنصوص النحو على وذلك ا،ًناسبا ذلك تريى عنوًا آخري ًكان في جلساتها تعقو أن للمحكمة-0  ."(المضيفة

( ًن القواعو الإجريائية وقواعو الإثبات حالات وكيفية إجرياء المحاكمة      322كما بيّنت القاعوة رقم: ) .''الأساسي النظام

 أو بعض جلساتها خارج ًقري المحكمة.

- Règle (100) : Lieu où se déroule le procès : «1. Si elle estime que cela peut servir les intérêts de la justice, la Cour 

peut décider, dans un cas d’espèce, de siéger dans un État autre que l’État hôte pendant une ou plusieurs périodes 

si nécessaire, pour tenir tout ou partie des audiences de l’affaire. 2. Après l’ouverture d’une enquête, la Chambre 

peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du Procureur ou de la défense, recommander que la 

Chambre siège dans un autre lieu. Les juges de la Chambre s’efforcent de prendre leur recommandation à 

l’unanimité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité. Cette recommandation qui prend en considération l’avis des 

parties et des victimes ainsi qu’un rapport d’évaluation préparé par le Greffe, est adressée par écrit à la Présidence 

et indique l’État où la Chambre pourrait siéger. L’évaluation préparée par le Greffe est jointe en annexe à la 

recommandation. 3. La Présidence consulte l’État où la Chambre a l’intention de siéger. Si celui-ci consent à ce 

que la Chambre siège sur son territoire, la décision de siéger dans un État autre que l’État hôte est prise par la 

Présidence, en consultation avec la Chambre. Par la suite, la Chambre ou le juge désigné siège dans le lieu fixé ». 
 .02-02، ص المريجع السابقعبو الريحمن علي عفيفي: -1

 إعواد الابلوائية الوائرية تكفل''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث نصّت على أنّه: 02( فقرية )23عليه المادة ) وهو ًا نصّت-2

 .''عليه والحفاظ اسلكماله لالمسجّ ويلولى بالإجرياءات ادقيقً ابيانا يلضمن بالمحاكمة كاًل سجل

 ( ًن نظام روًا الأساسي. 20( الفقرية )24المادة )وهو ًا نصّت عليه -3

 الأساسي.روًا ًن نظام ( 20الفقرية ) (24)المادة وهو ًا نصّت عليه -4

 .الأساسيروًا ًن نظام ( 20الفقرية ) (32)المادة وهو ًا نصّت عليه -5

 .الأساسيروًا ًن نظام أ؛ ب( -24الفقرية ) (32)المادة وهو ًا نصّت عليه -6



 ةــة الدوليـة الجنائيـل المحكمـي ظـدوان فـة العـة جريمـراءات مكافحـإج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث اب ـالب

 
203 

 

و المعلوًات التي لم يسبق ح بالكش  عن الوثائق أولها أن تصرّي .1الملهم أو الضحية أو الشهود

لإجرياء  قبل بوء المحاكمات بوقت كافٍذلك  على أن يلمّ ،الكش  عنها أثناء اللحقيق

 .2اللحضير المناسب للمحاكمة

اعلقادي لشريط واق  بالنسبة للحق المحاكمة العادلة الذي تقوم عليه إن حضور الملهم في  :تقييم

الوطنية وكذلك نظام روًا الأساسي للمحكمة كل النظم القانونية والإجريائية الجزائية 

، فعنو سير إجرياءات المحاكمة يجب ًرياعاة حضور الملهم أو الملهمين الجلسات، الجنائية الوولية

وماكينه ًن حريية اللصوي وتفنيو طلبات الموعي العام وادعاءات خصوًه، وأن يبيّن بنفسه 

اءته، كما يلوجّب إتاحة له الفريصة لمناقشة للمحكمة الولائل والحقائق التي ًن شأنها إثبات بري

اًا وًناسباا ًن توضيحات عن الأدلة  تصرييحات وأقوال الشهود وتقاريري الخبراء، وتقويم ًا يرياه لاز

 المطريوحة بالجلسة.

 اللهم أو فصل ضمّبها نظري الوعوى  التي أنيطدائرية الشعبة الابلوائية أن تقرير  مةكن

يم وإدلائهم بشهاداتهم وتقو بحضور الشهودا الأًري ولها أيضا ،3الموجهة إلى أكثري ًن ًلهم

، 4الوولوتعاون ًساعوة بطلب إذا اقلضى الأًري المسلنوات والأدلة والمعلوًات، حيث تقوم بذلك 

الملعلق باللعاون الوولي والمساعوة  النظام الأساسيالباب اللاسع ًن ا لما هو ًنصوص عليه في وفقً

ًري بلقويم أدلة مخالفة للأدلة التي تم جمعها قبل المحاكمة أو التي تم ، ولها أن تأ5القضائية

 .6عريضها ًن قبل أطرياف الخصوًة أثناء المحاكمة

جزء ًا لم يلقرير عقو  7جلسات علنيةالمحاكمة في دائرية الشعبة الابلوائية المخلصة تعقو 

كما يجوز ود والضحايا، للملهم والشه حمايةً، بسبب ظريوف اسلثنائية، أو 8جلسة سرييةفي  ًنها

                                                             
، 20، العود 22، السنة مجلة الأًن والقانون، ''الوولية الملاًح الريئيسية للمحكمة الجنائية''ًعلصم خميس ًشعشع: -1

 .03، ص 0220كلية شريطة دبي، الإًارات، 

 .الأساسيروًا ًن نظام أ؛ ب؛ ج( -24الفقرية ) (32)المادة وهو ًا نصّت عليه -2

 .الأساسيروًا ًن نظام ( 22الفقرية ) (32)المادة وهو ًا نصّت عليه -3

 . الأساسيروًا ًن نظام ب( -22الفقرية ) (32)المادة وهو ًا نصّت عليه -4

 ( ًن نظام روًا الأساسي.20( الفقرية )24. نصّت على ذلك المادة )020-022، ص المريجع السابقحكيم سياب: -5

 .الأساسيروًا ًن نظام د( -22الفقرية ) (32)المادة وهو ًا نصّت عليه -6

 يكون تهمة، أي في البت عنو''، حيث نصّت على أنّه: الأساسيروًا ًن نظام ( 20الفقرية ) (22)المادة وهو ًا نصّت عليه -7

 .''...الأساسي النظام هذا أحكام ًرياعاة ًع ،علنية محاكمة يحاكم أن في الحق للملهم

 الجلسات علنية ًبوأ ًن اسلثناءا''، حيث نصّت على أنّه: الأساسيروًا ًن نظام ( 20الفقرية ) (22)المادة وهو ًا نصّت عليه -8

 ًن جزء أي بإجرياء ،الملهم أو والشهود عليهم للمجني حماية تقوم، أن المحكمة لووائري( 01) المادة في عليه المنصوص

 بشكل اللوابير هذه وتنفذ. أخريى خاصة بوسائل أو إلكترونية بوسائل الأدلة بلقويم بالسماح أو سريية جلسات في المحاكمة



 ةــة الدوليـة الجنائيـل المحكمـي ظـدوان فـة العـة جريمـراءات مكافحـإج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث اب ـالب

 
204 

 

صة إذا كان الضحية أو الشاهو طفل، خا، لكترونية أو بوسائل أخريىإ لها قبول الأدلة بوسائط

 .1أو كان المجني عليه ضحية عن  جنسي

 الأفعالاللهم أو جميع أن تللو على الملهم المخلصة الابلوائية الشعبة دائرية أيضاا على ب جّلوي

ويجب أن  ،2اللمهيويةالشعبة دائرية وعي العام والتي سبق أن اعلموتها المنسوبة إليها ًن طريف الم

 .4الفريصة للاعتراف بالذنب أو نفيه إعطائهًع  ،3الملهم يفهم طبيعة هذه اللهم و ًن أنّتلأكّ

سير ضمان ق بكما يجوز للقاضي الذي يريأس الجلسة أن يصور أثناء المحاكمة توجيهات تلعلّ

اللازًة للمحافظة على النظام أثناء  لوابيرا اتخاذ جميع الوله أيضا، 5اونزيها ا عادلًاالإجرياءات سيرا

 .6الجلسة

بعة ًن طريف دائرية الملّ جرياءات( ًن نظام روًا الأساسي إلى الإ22المادة ) تكما تطرّيق

اعتراف الملهم  أنّ حيث ،إليه ةالمنسوب مةةاعتراف الملهم بالجري في حالالشعبة الابلوائية المخلصة 

                                                                                                                                                                                                    

 ًرياعاة ًع ذلك، بغير المحكمة تأًري لم ًا ،اشاهوا أو عليه امجنيا يكون الذي الطفل أو الجنسي العن  ضحية حالة في خاص

 .''الشاهو أو عليه المجني آراء سيما ولا الظريوف، كافة

 ًناسبة توابير المحكمة تلخذ''، حيث نصّت على أنّه: الأساسيروًا ًن نظام ( 20الفقرية ) (22)المادة وهو ًا نصّت عليه -1

ا اعلبارا ذلك في المحكمة وتولي. وخصوصيلهم وكرياًلهم والنفسية، البونية وسلاًلهم والشهود عليهم المجني أًان لحماية

 وطبيعة والصحة،(، 20) المادة ًن( 21) الفقرية في المعّريف النحو على الجنس ونوع السن، فيها بما الصلة، ذات العواًل لجميع

. الأطفال ضو عن  أو الجنسين بين عن  أو جنسي عن  على مةةالجري تنطوي عنوًا حصري، دون ولكن سيما، ولا الجريمةة،

      اللوابير هذه ماس ألا ويجب. عليها والمقاضاة الجريائم هذه في اللحقيق أثناء في وبخاصة اللوابير، هذه العام الموعي ويلخذ

 .''ونزيهة عادلة محاكمة إجرياء ًقلضيات ًع أو الملهم حقو  ًع تلعارض أو
2- Règle 122 : Audience de confirmation des charges en présence de l’accusé : « 1. Le juge président de la 

Chambre préliminaire demande au greffier d’audience de donner lecture des charges telles qu’elles sont présentées 

par le Procureur…». 
 .الأساسيروًا ًن نظام أ( -20الفقرية ) (22)المادة وهو ًا نصّت عليه -3

 .الأساسيروًا ًن نظام أ( -22الفقرية ) (23)المادة وهو ًا نصّت عليه -4

 .الأساسيروًا ًن نظام ب( -22الفقرية ) (32)المادة وهو ًا نصّت عليه -5

 الأشخاص تعاقب أن للمحكمة'' ، حيث جاء فيها أنّه:الأساسيروًا ًن نظام ( 20الفقرية ) (20)المادة وهو ًا نصّت عليه -6

 إدارية بلوابير للوجيهاتها، ًلثالالا رفض وتعمّ أو إجرياءاتها تعطيل ذلك في بما ا،سيئا اسلوكً يريتكبون الذين أًاًها الماثلين

 القواعو عليها تنصُّ أخريى مماثلة توابير بأية أو الغرياًة، أو المحكمة، غريفة ًن الوائم أو المؤقت الإبعاد ًثل السجن خلاف

( ًن القواعو الإجريائية وقواعو الإثبات اللوابير التي مةكن 310-312. حيث بيّنت القواعو ًن )''الإثبات وقواعو الإجريائية

أن يلخذها رئيس الجلسة لوائرية الشعبة الابلوائية أثناء المحاكمة ًن أجل ضمان السير الحسن لها وعوم عريقلة الجلسات           

 ًها ًن طريف أي كان.أو الاخلال بنظا

- Section II : Inconduite à l’audience selon l’article 71 : (Règle 170 : Perturbation de l’audience, Règle 171 : 

Refus d’obtempérer à un ordre de la Cour, Règle 172 : Comportement tombant sous le coup à la fois de l’article 70 
et de l’article 71). 
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، 1ها أو بعضهاوالأفعال المكوّنة للجريمةة كلّبالذنب هو إقرياره على نفسه بارتكابه للوقائع 

ري الإثبات الجنائي حو عناصأوًن المعلوم أن الاعتراف هو  ،2الله جنائيااءيؤدي إلى ًس الأًري الذي

لخطورة  ونظرياا .3قو يصور عن الملهم ًن تلقاء نفسهعلى تحقيقات واسلجوابات ووقو يحوث بناءا 

شريوط في هذا المجموعة ًن  توافري نظام روًا الأساسيًن  (22)اشترطت المادة وأهمية ذلك 

ط في النقاط ص هذه الشريو، ألخِّفي إصوار الحكم لكي يلمّ اعلماده والاعلواد بهالاعتراف 

 :الآتية

 في ًع وبعو تشاوره الكا ،ا دون إكرياه ًادي أو ًعنويأن يصور ًن الملهم طواعية واخليارا

 .4محاًيه

 5ا لا غموض فيها وواضحاأن يكون اعتراف الملهم صرييًح. 

 ًتؤيوه وقائع الوعوى وكافة الأدلة  ،ا للحقيقةيجب أن يكون اعتراف الملهم بالجريمةة ًطابق

 .6الأخريى كشهادة الشهود وغيرها ًن الأدلة الأخريى

                                                             
يجوز لوائرية الشعبة الابلوائية التي تنظري الوعوى أو بطلب ًن أحو الأطرياف أن تأًري بإجرياء فحص طبي أو عقلي أو نفسي -1

 ( ًن القواعو الإجريائية وقواعو الإثبات.004للملهم وفقًا للشريوط المبينة في القاعوة )

- Règle 113 : Rassemblement de renseignements sur l’état de santé de la personne concernée : « 1. La Chambre 
préliminaire peut, d’office ou à la demande du Procureur, de la personne concernée ou du conseil de celle-ci, 

ordonner qu’une personne bénéficiant des droits visés au paragraphe (02) de l’article (55) subisse un examen 

médical, psychologique ou psychiatrique. Pour rendre sa décision, la Chambre préliminaire prend alors en 

considération la nature et l’objet de l’examen et le fait que l’intéressé y consent ou non ». 

- Règle 135 : Examen médical de l’accusé : « 1. La Chambre de première instance peut, pour répondre à 

l’obligation fixée à l’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article 64, ou pour toute autre raison, ou à la demande d’une 

partie, ordonner un examen médical, psychiatrique ou psychologique de l’accusé, dans les conditions fixées à la 

règle 113. 2. La Chambre doit consigner par écrit les motifs de cette décision. 3. La Chambre désigne un ou 

plusieurs experts parmi ceux qui figurent sur la liste des experts agréés par le Greffier, ou un expert agréé par la 

Chambre de première instance à la demande d’une partie. 4. Lorsque la Chambre de première instance estime que 

l’accusé n’est pas en état de passer en jugement, elle ordonne l’ajournement du procès. Elle peut, d’office ou à la 
demande du Procureur ou de la défense, réexaminer le cas de l’accusé. En tout état de cause, elle doit le faire tous 

les 120 jours, sauf raisons contraires. La Chambre peut, selon que de besoin, ordonner un nouvel examen de 

l’accusé. Après s’être assurée que l’accusé est en état de passer en jugement, la Chambre procède conformément à 

la règle 132 ». 
 الابلوائية الوائرية اقلنعت إذا''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: 20( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 لجميع اتقرييريا ،تقومةها جريى إضافية أدلة أية ًع ،بالذنب الاعتراف اعلبرت(، 23) الفقرية في إليها المشار المسائل بثبوت

 .''الجريمةة بللك الملهم توين أن لها وجاز ،بالذنب الاعتراف بها الملعلق الجريمةة لإثبات اللازًة الأساسية الوقائع

، 0لجزائريحوليات جاًعة ا، ''المثول على أساس الإقريار بالجريم ضريورة ًلحة للسياسة الجنائية الجزائريية''رضا ًعيزة: -3

 .04ص  ،0202، الجزائري، 0، كلية الحقو ، جاًعة الجزائري20، العود 44المجلو 

- Jean-Christophe CROCQ : Le Guide des Infractions; Le Guide Pénal, 6ème Édition, Dalloz, Paris, France, 2015,    

p 390. 
 ًا الأساسي.ب( ًن نظام رو-20( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-4

5- Jean-Christophe CROCQ : Op.Cit, p 391. 
 ( ًن نظام روًا الأساسي.4 ؛0ج-20( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-6
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المقوًة أًاًها وكذا شهادة ا إلى الأدلة واسلنادا اقلنعت المحكمة بصحة هذا الاعتراففإذا 

إذا لم تقلنع و، 1في جلسة علنية وبةعقتحود له الا بإدانة الملهم وجاز لها أن تصور حكما، الشهود

ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرية  ،أًريت بمواصلة إجرياءات المحاكمة العادية بهذا الاعتراف

 .2ابلوائية أخريى

ن كافة القوانين أنه في ذلك شأالجنائية الوولية ش الأساسي للمحكمةروًا نظام  ا أنّعلما

إلى أن لأصل في الإنسان البراءة ا'' خذ بمبوأ أنّأ الوطنية العقابية الموضوعية والإجريائيةالجزائية 

إثبات الإدانة  عبء ويقع. 3''المقضي فيه الشيءحائز لقوة تثبت إدانله بحكم جنائي نهائي بات 

أخذ أيضاا نظام كما ، 4لويها ئية الوولية على عاتق الموعي العامالمحكمة الجنالشخص ًا أًام 

 .5''ري لصالح الملهم أثناء المحاكمةفسّك يالشّ'' أنّروًا الأساسي بمبوأ 

ر الحصول على وإذا تعذّ بالإجماعأحكاًها المخلصة الابلوائية الشعبة دائرية وتصور 

ا لكل حيثيات وًلضمنا ا وًعللًابايصور الحكم ًكلوعلى أن  ،6بالأغلبيةالإجماع تصورها 

كما تأخذ المحكمة بعين الاعلبار عنو ، ل إليهاصَّوَلَالُم ا بالأدلة والنلائجالمحاكمة وًوعما

                                                             
 ( ًن نظام روًا الأساسي.23؛ 20( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة ) -1

 الابلوائية الوائرية تقلنع لم إذا''سي، حيث جاء فيها أنّه: ( ًن نظام روًا الأسا24( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 تأًري أن الحالة، هذه في عليها، وكان يكن لم كأن بالذنب الاعتراف اعلبرت(، 23) الفقرية في إليها المشار المسائل بثبوت

 دائرية إلى القضية تحيل أن لها وجاز الأساسي النظام هذا عليها ينص التي العادية المحاكمة لإجرياءات وفقا المحاكمة بمواصلة

 .''أخريى ابلوائية

 إدانله تثبت أن إلى برييء الإنسان''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّ: 20( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

 .''اللطبيق الواجب للقانون وفقا المحكمة أًام

 أنّ إثبات عبء العام الموعي على يقع''ًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: ( ًن نظام رو20( الفقرية )22نصّت على ذلك المادة )-4

 .''ًذنب الملهم

 الملهم بأنّ تقلنع أن المحكمة على يجب''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: 24( الفقرية )22نصّت على ذلك المادة )-5

( ًن نظام روًا الأساسي، حيث 22( الفقرية )22 المادة )ورد ذلك في. كما ''بإدانله حكمها إصوار قبل ًعقول شكّ دون ًذنب

 الموعي يكش  الأساسي، النظام هذا في عليها ًنصوص بالكش  خاصة أخريى حالات أية إلى بالإضافة''نصّت على أنّه: 

 برياءة إظهار إلى مايل أو تظهري هاأنّ يعلقو والتي سيطريته تحت أو حوزته في التي الأدلة ممكن، وقت أقريب في للوفاع، العام

 في المحكمة تفصل الفقرية هذه تطبيق في الشك وعنو. الادعاء أدلة ًصواقية على تؤثري قو التي أو ذنبه ًن تخف  أو الملهم

 .''الأًري

 قريارهم إلى اللوصل القضاة يحاول''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: 24( الفقرية )23وهو ًا نصّت عليه المادة )-6

 .''القضاة بأغلبية القريار يصور نوا،يلمكّ لم فإن بالإجماع؛
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 ،2وتلم المواولة بسريية تاًة ،الأدلة والوفوع وخطورة الجريمةة وظريوف الملهم 1تحويوها للعقوبات

 .3ن أًكن ذلكإ الحكم يصور في جلسة علنية وبحضور الملهم ولكنّ

يجوز للمحكمة ًن  ائم المنسوبة إليهممةة أو الجريوفي حالة إدانة الملهم أو الملهمين بالجري

أو بطلب ًقوم ًن المجني عليهم )الضحايا(، أن تقضي لهم باللعويض العيني )رد تلقاء نفسها 

شخص الموان أو اللعويض المالي أو رد الاعلبار، ولها أن تصور أًرياا ًباشرياا ضو ال الحقو (

، ولها أيضاا أن تنفّذ هذا اللعويض 4)الجاني( بإلزاًه بلعويض الضحايا وأن تحود قيمة اللعويض

 )الموان( في حالة تعود المجني عليهم، فلأًري المحكوم عليهم 5عن طرييق الصنوو  الاسلئماني

 .6ريمةة العووان(بإيواع ًبلغ اللعويض في هذا الصنوو  )وهو الشائع في الجريائم الوولية وًنها ج

 الثالث: الإجراءات أمام الشعبة الاستئنافية. طلبالم

و دون اللقيّإليها الخصوم في الوعوى الجنائية  أالاسلئناف ًن طري  الطعن العادية التي يلج

القانون على خلاف  إلا إذا نصّ يوق  تنفيذ الحكم خلال هذه المريحلة وهو، نةبأسباب ًعيّ

ًن الهيئة القضائية  ينقل الوعوى الجنائية بوحوة أطريافها وًوضوعها الاسلئناف نّأكما ، 7ذلك

، )الشعبة الاسلئنافية( درجة إلى هيئة قضائية أعلى ًنها )الشعبة الابلوائية( الحكمالتي أصورت 

                                                             
إحوى الجريائم )الجاني( في على المحكوم عليه  هاتطبيقوًا الأساسي على العقوبات الواجب ًن نظام ر (22)المادة  تنصّ-1

 .هًن (22)المنصوص عليها في المادة التي تخلص بها المحكمة الجنائية الوولية الوولية 

 ( ًن نظام روًا الأساسي.23( الفقرية )23المادة ) وهو ًا نصّت عليه-2

 ابيانا ويلضمن كلابة القريار يصور''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: 22( الفقرية )23وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

 وحيثما. اواحوا اقريارا الابلوائية الوائرية وتصور. والنلائج الأدلة على بناء الابلوائية الوائرية تقريرها التي بالحيثيات وًعللًا كاًلًا

 في القريار بخلاصة أو بالقريار النطق ويكون الأقلية، وآراء الأغلبية آراء الابلوائية الوائرية قريار يلضمن إجماع، هناك يكون لا

 .''علنية جلسة

 ( ًن نظام روًا الأساسي.20( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-4

 الوول جمعية ًن بقريار اسلئماني صنوو  ينشأ-53''، حيث جاء فيها أنّه: ن نظام روًا الأساسي( 22ًنصّت عليه المادة )-5

 أن للمحكمة-20. عليهم المجني أسري ولصالح المحكمة، اخلصاص في توخل التي الجريائم في عليهم المجني لصالح الأطرياف

 الصنوو  إلى المصادرة، والممللكات المال كوكذل غرياًات صورة في المحصلة الممللكات ًن وغيره المال بلحويل تأًري

 .''الأطرياف الوول جمعية تحودها لمعايير اوفقً الاسلئماني الصنوو  يُوار-21 .الاسلئماني

 ( ًن نظام روًا الأساسي.20( الفقرية )22وهو ًا نصّت عليه المادة )-6

 العقوبة حكم أو القريار تنفيذ قيعلّ''يث جاء فيها: ( ًن نظام روًا الأساسي، ح23( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-7

 .''...الاسلئناف إجرياءات وطيلة بالاسلئناف فيها المسموح الفترة خلال
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الذي تبناه نظام روًا  ،''ًبوأ اللقاضي على درجلين''نائي وهو ًا يصطلح عليه في القانون الج

 .1الجنائية الوولية الأساسي للمحكمة

فالملهم ، ةالمصلحة والصفن هما شريطاحق الاسلئناف فري فيمن له أن يلوّ يلوجّبأنّه  غير

 الطعنلا يحق له )الشعبة الابلوائية( الذي صور لصالحه حكم بالبراءة ًن محكمة أول درجة 

 يحق له الادعاء العام الذيبخلاف ، 2سلئناف في هذا الحكم لانلفاء ًصلحله في ذلكبالا

 ًن ينوب عنوهو  في الوعوى الجنائيةنبيل خصم  باعلبارهأو الإدانة اسلئناف أحكام البراءة 

 .3و الووليأ سواء الواخليفي ذلك المجلمع 

 شخص الموانلل الاسلئناف حقلمحكمة الجنائية الوولية ل نظام روًا الأساسي لخوّ

ًن طريف الشعبة الابلوائية ًا دانة شخص فإذا تّم إ ،على حو سواءلوى المحكمة لموعي العام وا

روًا نظام ًنصوص عليها في  ةبعقوبوبجريمةة عووان أو أي ًن الجريائم التي تخلص بها المحكمة 

أن يريفع طعن بالاسلئناف أًام الشعبة  ،4وكذلك أواًري جبر الضرير (22ي لا سيما المادة )الأساس

، ذلك في غضون ثلاثون 5لعقوبة المقريرة عليها وألمرياجعة حكم الإدانة الصادر ضوه الاسلئنافية 

اًا ًن تاريخ تبليغ المعني بالقريار أو الحكم المرياد اسلئنافه42)  لشعبةه يجوز نّإلا أ ،( يو

 .6و هذه الموة لأي سبب وجيه وًعقولالاسلئناف ماوي

                                                             
: ًن أهم المبادئ التي أقرّيته وتبنله ًعظم الاتفاقيات الوولية والإقليمية، ذلك ًن أجل ضمان ًبوأ اللقاضي على درجلين-1

الأساسية وضماناا للمحاكمة العادلة لكل ًلهم بجريمةة دولية. وًنها نظام روًا الأساسي الذي حماية حقو  الأفرياد وحريياتهم 

ضمانة ''أخذ به ًن خلال تقسم الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الوولية إلى ثلاث شعب المبيّنة أعلاه. الطيب بلواضح: 

، المجلو مجلة الباحث للوراسات الأكادمةية، ''قيات الووليةاللقاضي أًام محاكم الجنايات بين اللشرييع الوطني ونصوص الاتفا

تطوّر ''. صباح ًرييوة: 423-422، ص 0202، الجزائري، 0، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جاًعة باتنة20، العود 22

، العود 22المجلو ، مجلة صوت القانون، ''درجات اللقاضي والطعن بالاسلئناف  في أحكام وقريارات المحاكم الجنائية الوولية

 . 224ص  ،0202، جاًعة خميس ًليانة، الجزائري، 20

، ًذكرية ًاجسلير، كلية الحقو ، جاًعة طري  الطعن أًام المحاكم الجنائية الووليةحميو علي كاظم الشمريي: -2

 .022، ص 0204النهريين، بغواد، العريا ، 

 الأساسي. أ( ًن نظام روًا-20( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

، دار اليازوري العلمية، عمان، دراسة قانونية-المحكمة الجنائية الوولية طلال ياسين العيسي، علي جبار الحسيناوي: -4

 .022-022، ص 0222الأردن، 

ة     اسلئناف قريار اللبرئ''( ًن نظام روًا الأساسي، التي جاءت تحث عنوان: 20؛ 20( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-5

، ًن طريف الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الووليةفي قريار اللبرئة  الطعن بالاسلئناف. أي ''أو الإدانة أو حكم العقوبة

ًن في العقوبة  الطعن بإعادة النظريو، المحكوم عليهًن طريف الشخص في قريار الشعبة الابلوائية بالإدانة  والطعن بالاسلئناف

 .أو الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية هالمحكوم عليطريف الشخص 
6- Règle 150 : Appel : «1. Sous réserve de la disposition (02) ci-dessous, il peut être fait appel des décisions portant 

condamnation ou acquittement rendues en vertu de l’article (74), des peines prononcées en vertu de l’article (74), 
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يعملون في هذه ، 1قضاة آخريين( 23) عبة الاسلئناف ًن الريئيس وأربعةحيث تلكوّن ش

من الطبيعي عوم جواز ًشاركة ف ،3ولا يجوز لهم العمل إلا فيها ،2يلهملكاًل ًوة ولا ةشعبال

ا في ًلهماحو ًواطنيها أأو الوولة التي يكون  (الشاكية)المحيلة  ةقاضي ينلمي إلى جنسية الوول

  .4محل النظري القضية

بوسيلة خذ أو ،5دون المعارضة الاسلئنافهي  طعن عادية طرييقةبالأساسي روًا نظام خذ أ

 المحكوم عليهن الشخص ًكّحيث  ،6دون النقض اللماس إعادة النظريهي  طعن غير عادية

الابلوائية إذا اسلئناف الحكم الصادر عن الشعبة لوى المحكمة ًن والموعي العام  ابلوائياا

 :7تيةتوافريت الأسباب الآ

 في الإجرياءات ذا وقع خطأإ. 

 .إذا وقع غلط في الوقائع 

 لط في القانونإذا وقع غ. 

على سبيل المثال لا قريار أو حكم الشعبة الابلوائية الطعن في أسباب ذكري بعض  لقو تّم :تقييم

( ًن نظام روًا 3ب-20( الفقرية )20)ا ًن خلال نص المادة جليا حضِيلَّوهو ًا  ،الحصري

  .''ريارنزاهة أو ًوثوقية الإجرياءات أو الق مةسّآخري أي سبب  '': الأساسي، حيث جاء فيها

بعو صوور والشخص المحكوم عليه أو المجني عليهم وعي العام الم دورأهمية هنا تظهري 

ًن صلاحية الطعن ًن خلال ماكينهم الإدانة سواءٌ بالبراءة أو حكم عن الشعبة الابلوائية 

                                                                                                                                                                                                    
des peines prononcées en vertu de l’article (76) ou des ordonnances de réparation rendues en vertu de l’article 
(75), dans un délai de (30) jours à compter de la date à laquelle la décision portant condamnation ou acquittement, 

la peine ou l’ordonnance de réparation a été portée à la connaissance de l’appelant. 2. La Chambre d’appel peut 

proroger le délai visé à la disposition (01) ci-dessus, pour un motif valable, à la demande de l’appelant ». 
 ( ًن نظام روًا الأساسي، سالفة الذكري.20رية )( الفق42وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 ب( ًن نظام روًا الأساسي.-24( الفقرية )42وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 لشعبة المعينون القضاة يعمل لا''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: 23( الفقرية )42وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

 .''الشعبة تلك في إلا الاسلئناف

 .020 ص، المريجع السابق: عصام عبو الفلاح ًطري-4

،        23، المجلو والاجلماعية يةمجلة العلوم القانون، ''الطعن بالاسلئناف أًام المحكمة الجنائية الوولية''عصام بارة: -5

 .024، ص المريجع السابق. حميو علي كاظم الشمريي: 023، ص 0202، جاًعة الجلفة، الجزائري، 24العود 

،         والاجلماعية يةمجلة العلوم القانون، ''الطعن عن طرييق إعادة النظري أًام المحكمة الجنائية الوولية''عصام بارة: -6

 .000، ص المريجع السابق.  حميو علي كاظم الشمريي: 002، ص 0202، جاًعة الجلفة، الجزائري، 20، العود 22المجلو 

  ( ًن نظام روًا الأساسي.20؛ 20( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-7
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 ،1ةبالاسلئناف أو اللماس إعادة النظري في قريار أو حكم الشعبة الابلوائية أًام الشعبة الاسلئنافي

)الغلط في الإجرياءات أو في الوقائع أو في  بناءا على وجود سبب ًن الأسباب المذكورة أعلاه

أي سبب مةسّ في ثقة وصحة ، أو أو القريار بب آخري يعترض نزاهة الحكمسأو أي  القانون(،

ًن طريف الموعي العام أو الشعبة اللمهيوية أو الشعبة  إجرياءات سير الوعوى والقريارات الملخذة

 الابلوائية.

 أصالة عن نفسه الطعن بالاسلئناف في حقه المحكوم عليه في أوّل درجةالشخص مةارس 

ئة نفسه ًن حكم ًنه تخفي  العقوبة أو إلغائها وتبر محاولةً، 2حكم بالإدانةصور ضوه  ًادام

 الطعنلوى المحكمة الموعي العام كوم عليه والمحه ًن حق نّ، كما أ3الإدانة الصادر في حقه

هناك عوم  أنّ الاعلقادًا تّم إذا صادر عن الشعبة الابلوائية  حكم بعقوبةأي  في بالاسلئناف

 .تناسب بين الجريمةة والعقوبة المقضي بها

وصور فيها حكم بعقوبة  ذات ظريوف ًشودة وأ الجريمةة شويوة الجساًةفإذا كانت 

 الشعبة نالصادر عالحكم في  أن يطعن بالاسلئنافلوى المحكمة العام  موعيجاز لل، مخففة

ًّ، 4بلوائيةالا قاسية، ورغم ذلك صور فيها حكم بعقوبة  !الجريمةة ليست جسيمةا إذا كانت أ

لما فيه ًن ضرير للشخص  االحكم أيضا اسلئنافوللموعي العام  لمحكوم عليهيحق للشخص ا

 .5المحكوم عليه

عام ًن اسلئنافه في هذه الحالة رغم عن المصلحة التي يبلغيها الموعي الهنا ل ؤلسامةكن ال :تقييم

الموعي  الجواب هو أنّأًام أول درجة؟،  المحكوم عليها على الشخص الحكم كان قاسيا أنّ

الأساسية والمعترف له  أشخاصهالذي يعلبر الفريد أحو المجلمع الوولي ويحمي ًصالح العام مةثل 

ا أو غير كان المحكوم عليه برييئا فإذا ،6 (أو حاًي الحق العام الخصم النبيل)بكاًل الحقو  

)دون وجه حق(،  على نحو خاطئ يلمّ ًعاقبلهأن الوولي ه ليس ًن ًصلحة المجلمع نّإف ًذنب

                                                             
 الشخص أو العام للموعي''أ( ًن نظام روًا الأساسي، حي جاء فيها أنّه: -20( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 .''والعقوبة الجريمةة بين اللناسب عوم بسبب الإثبات، وقواعو الإجريائية للقواعو اوفقً بالعقوبة حكم أي يسلأن  أن الموان

 .022، ص المريجع السابق، ''الطعن بالاسلئناف أًام المحكمة الجنائية الوولية''عصام بارة: -2

 .002، ص المريجع السابقحميو علي كاظم الشمريي: -3

 .022، ص المريجع السابقًنلصري سعيو حموده: -4

 أثناء ،المحكمة رأت إذا''ه: م روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّ( ًن نظاب-02( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-5

 العام الموعي توعو أن لها جاز ،جزئيا أو كليا ،الإدانة نقض يسوغ ًا الأسباب ًن هناك أن العقوبة حكم اسلئناف نظري

 .''الأسباب تقويم إلى الموان والشخص

 .022ص ، المريجع السابقًنلصري سعيو حموده: -6
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ا أن ويجب عليه أيضا، ب إذن على الموعي العام أن يساعو هذا الشخص على إثبات برياءتهجّلوفي

ًا )الجريمةة الوولية(  الفعل الإجرياًي المريتكب ًن طريف شخصعلى وجود تناسب بين  يحريص

 .العقوبة في حالة الإدانةًع 

حيث يبقى الشخص المحكوم عليه في أول درجة تحت اللحفّظ لحين الفصل في 

وذلك ًرياعاةً ، كما يجوز الاسلمريار في حجزه إذا ًا تقوّم الموعي العام بالاسلئناف، 1الاسلئناف

لجريائم المنسوبة إليه، أو عوم نجاح لاحلمال فريار الشخص المحكوم عليه، أو نظرياا لخطورة ا

المسلأن  في إبطال أو تعويل كلي أو جزئي للحكم أو القريار الصادر عن الشعبة الابلوائية 

 .2)تأييو الحكم أو القريار المسلأن (

كل الجريائم الوولية التي توخل في اخلصاص المحكمة تلسم بالخطورة والجساًة وهو ًا : نقو

( ًنه. وكل المحكوم عليهم 22ي في أكثري ًن ًوضع خاصة المادة )أكّوه نظام روًا الأساس

بارتكاب جريائم دولية ًن طريف الشعبة الابلوائية مةكنهم الفريار في حال إطلا  سرياحهم وعوم 

اللحفظ عليهم في فترة الاسلئناف. لذلك أعلقو أنّه لم يوفق واضعوا نظام روًا الأساسي في هذه 

أحقيّة المحكوم عليه في إطلا  سرياحه في فترة الاسلئناف كقاعوة المسألة ًن خلال نصّهم على 

عاًة، وأنّه مةكن اسلثناءا طلب اللحفظ عليه ًن طريف الموعي العام لوى المحكمة. كما أعلقو 

أنّهم لم يوفقوا أيضاا في السبب الذي مةكن للموعي العام تأسيس طلبه في اللحفظ على 

 المحكوم عليه ًن خلاله.

القاضي  الشعبة الابلوائيةالاسلئناف لحكم الطعن ب هاأثناء نظري عبة الاسلئنافيةتلحريى الش

فإذا توصّلت إلى ، اا أو جزئياهناك ًن الأسباب ًا يوعو إلى نقض هذا الحكم كليا بالعقوبة أنّ

وا سلنواتقويم الأسباب التي  كوم عليهجاز لها أن تطلب ًن الموعي العام أو الشخص المحذلك 

آخري مةكن أن أو في جانب إجريائي أو أي سبب  أو القانون كالغلط في الوقائع :طعنهم في إليها

لها إًا  جاز فإذا تّم إثبات سبب ًن تلك الأسباب يشوب نزاهة قريار أو حكم الشعبة الابلوائية،

 .3العقوبة أو تبرئة الملهم ًن الجريم المنسوب إليه  تخفي

                                                             
 ( ًن نظام روًا الأساسي.أ-24( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 على بناءا الابلوائية، للوائرية''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: 0ج-24( الفقرية )20وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 وبمرياعاة الاسلثنائية الظريوف في وذلك ،الاسلئناف في البت حين إلى الشخص احلجاز اسلمريار تقرير أن العام، الموعي ًن طلب

 نجاح احلمال ًوىو ارتكابها إليه المنسوب الجريمةة خطورة وًوى الشخص لفريار كبير احلمال وجود وًنها أًور، جملة

 .''الاسلئناف

 ( ًن نظام روًا الأساسي، المذكورة أعلاه.ب-20( الفقرية )20)المادة وهو ًا نصّت عليه -3
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 يوجو، بلة للاسلئنافالقاوصالح الملهم أو ضوه الصادرة لالجنائية الأحكام على  زيادةً

ق بالاخلصاص أو في قبول كالقريار الملعلّ، الشعبة الاسلئنافيةقريارات مةكن اسلئنافها أًام 

هذه  إلا أنّ ...1قريار ًنح أو رفض الإفرياج عن الشخص محل اللحقيق أو المحاكمة وأ ،الوعوى

فهي ، الصادر عن الشعبة الابلوائية كم الجنائيالقريارات لا تنلهي بها الخصوًة الجنائية كالح

 ًن القريارات الأولية بل تعوُّ ...اللنفيذ ولاالإجرياءات وق  الوعوى ولا تًُوضوع لا تفصل في 

 .2خاص يبيح ذلك اسلئنافها إلى بنصّ لذلك لا يجوز )الإجريائية(

يحق  ،لووليةق بمسائل اللعويض عن الأضريار التي أصابت ضحايا الجريائم اوفيما يلعلّ

أن يسلأنفوا  ...أو المحكوم عليه للمجني عليهم أو المالك حسن النية الذي تضريرت ممللكاته

بغريض الحصول  ،نظام روًا الأساسيًن  (24)ا للمادة وفقً الشعبة الابلوائيةالأًري الصادر عن 

 .3ا للقواعو الإجريائية وقواعو الإثباتعلى تعويضات ًالية وفقً

الإجرياءات المسلأنفة كانت مجحفة على نحو مةس  سلئناف أنّالطعن بالاء ن أثناوإذا تبيّ

 وضوعية ا ًن الناحية المأو أن الحكم المسلأن  كان ًشوبا ،بمصواقية القريار أو حكم العقوبة

     ل الحكم عوّالاسلئناف أن تلغي أو تُ لشعبةجاز  ،بغلط في الوقائع أو القانون أو في الإجرياءات

    جويوة أًام دائرية ًغايرية ًن دوائري الشعبة الابلوائية،  ةأو أن تأًري بإجرياء محاكم ،أو القريار

أن تعيو الفصل ًن القريار أو دائرية الشعبة الابلوائية التي أصورت الحكم أو أن تطلب ًن نفس 

جويو في الوعوى إذا ارتأت الشعبة الاسلئنافية وجود غلط في الوقائع، كما لها أن تطلب ًنها 

 .4يوها بمزيو ًن الأدلة لكي تفصل هي ذاتها في الوعوىتزو

                                                             
القريارات  اسلئناف''وًا الأساسي، التي جاءت تحت عنوان: ( ًن نظام ر20؛ 20( الفقرية )02)المادة وهو ًا نصّت عليه -1

 ًن أي باسلئناف الإثبات، وقواعو الإجريائية للقواعو وفقا القيام، الطريفين ًن لأي-53'' ، حيث جاء فيهما:''الأخريى

             اللحقيق محل الشخص عن الإفرياج يريفض أو مةنح قريار)ب(  المقبولية؛ أو بالاخلصاص يلعلق قريار: )أ( اللالية القريارات

 على ينطوي قريار أي)د(  ؛(00) المادة ًن (21) الفقرية بموجب ًنها بمبادرة اللصريف اللمهيوية الوائرية قريار)ج(  المقاضاة؛ أو

 اذاتخ أن الابلوائية الوائرية وتريى المحاكمة نليجة على أو الإجرياءات وسريعة عوالة على اكبيرا اتأثيرا تؤثري أن شأنها ًن ًسألة

             المعنية للوولة يجوز-0. الإجرياءات سير في كبير تقوم تحقيق إلى يؤدي أن مةكن بشأنه افوريا اقريارا الاسلئناف دائرية

 المادة ًند( -21) الفقرية بموجب اللمهيوية الوائرية عن صادر قريار اسلئناف، اللمهيوية الوائرية ًن بإذن العام، الموعي أو

 .''ًسلعجل أساس على لاسلئنافا هذا في وينظري( 01)

 .022، ص المريجع السابقًنلصري سعيو حموده: -2

 ( ًن نظام روًا الأساسي.23( الفقرية )20المادة )وهو ًا نصّت عليه -3

 ن لوائرية الاسلئناف أنّإذا تبيّ''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: 20( الفقرية )24المادة )وهو ًا نصّت عليه -4

رياءات المسلأنفة كانت مجحفة على نحو مةس ًوثوقية القريار أو حكم العقوبة أو أن القريار أو الحكم المسلأن  كان ًن الإج
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ويكون النطق به في المكونين لها، بأغلبية أراء القضاة  يةالاسلئناف الشعبةيصور حكم 

كما يجوز  ،1لا يوجو إجماع يصور الحكم ًلضمنا آراء الأغلبية والأقلية جلسة علنية وعنوًا

 .2المبرأ أو الموان في غياب الشخص إصوار الحكملشعبة الاسلئناف 

حق الاسلئناف الممنوح للموعي العام والشخص الموان والضحايا وباعلباره آلية إلى إضافة 

اللماس لة أالاسلئنافية البث في ًس شعبةيحق لل، الة في محاكمة ًريتكبي الجريائم الووليةفعّ

للشخص الموان أو ذوي إذ يجوز ، 3عقوبةالحكم النهائي بالإدانة أو الالقريار أو في  إعادة النظري

حقوقه كزوجه أو أولاده أو والويه أو أي شخص ًن الأحياء يكون وقت وفاة الملهم قو تلقى 

 4م بهذا الطلبأو ًن الموعي العام نيابة عن المحكوم عليه أن يلقوّ ،تعليمات خطية صرييحة ًنه

 :5ا إلى الأسباب الآتيةاسلنادا

 رياءات اللحقيق أو المحاكمة وًن احة أثناء إجفي حالة اكلشاف أدلة جويوة كانت غير ًل

 نها أن تثبت برياءة الشخص الموان.شأ

 قة للمحكوم عليه.على أدلة ًزورة أو ًلفّ صوور الحكم النهائي بناءا 

 ا ا وسيئاا جسيمابارتكابهم سلوكً ة بواجبهم في تحقيق العوالة،الإخلال الجسيم ًن القضا

 .نظام روًا الأساسيًن  (32)ا لنص المادة م وفقًبما يكفي للبريري عزله دانة الملهملإ

جواا حيث ًنح اخلصاص الفصل فيها إلى  ةتفطّن نظام روًا الأساسي أيضاا إلى ًسألة ًهم

إذا  قبوض عليه أو الموان بقريار نهائي،لعويض الشخص المبالاسلئنافية، تلعلّق هذه المسألة الشعبة 

                                                                                                                                                                                                    

 أو؛ أن تلغي أو تعول القريار أو الحكم   أ(: )الناحية الجوهريية ًشوباً بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجريائي جاز لها

 .ويوة أًام دائرية ابلوائية مخللفةأن تأًري بإجرياء محاكمة ج  (ب)

ولهذه الأغرياض يجوز لوائرية الاسلئناف أن تعيو ًسألة تلعلق بالوقائع إلى الوائرية الابلوائية الأصلية لكي تفصل في المسألة 

و حكم العقوبة ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة, وإذا كان اسلئناف القريار أ ,وتبلغ دائرية الاسلئناف بالنليجة

 .''قو قوم ًن الشخص الموان أو ًن الموعي العام بالنيابة عنه, فلا مةكن تعويله على نحو يضري بمصلحله

 ًن نظام روًا الأساسي.( 23الفقرية ) (24)المادة وهو ًا نصّت عليه -1

 .002، ص لسابقالمريجع ا، ''الطعن عن طرييق إعادة النظري أًام المحكمة الجنائية الوولية''عصام بارة: -2

 ًن نظام روًا الأساسي. (22( الفقرية )24)المادة وهو ًا نصّت عليه -3
4- Règle 159 : Requête en révision : « 1. Toute requête en révision introduite conformément au paragraphe (01) 

de l’article (84) est présentée par écrit ; elle est motivée. Dans la mesure du possible, elle est accompagnée de 

pièces justificatives. 2. La Chambre d’appel détermine à la majorité des juges si la requête est fondée ; elle motive 

sa décision par écrit. 3. La décision est notifiée au requérant et, dans la mesure du possible, à tous ceux qui ont 

participé à la procédure dans laquelle a été prise la décision initiale ». 
 .ًن نظام روًا الأساسي (23)المادة وهو ًا نصّت عليه -5
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م فيلّ ،جويوة تكش  سوء تطبيق العوالة قائعله فيما بعو لاكلشاف أدلة أو وإدان أفضت

 .1ًن طريف المحكمة الجنائية الووليةا تعويضه ًاديا

 المبحث الثالث: إجراءات مرحلة ما بعد المحاكمة.

التي تحكم بها  2الوولية الجنائية في صورة العقوبة الوولي الجنائيلجزاء ايلجسّو 

هاك الشخص لأحكام القانون الوولي الجنائي ب على انلكأثري ًترتّالمحكمة الجنائية الوولية 

العقوبات الوولية ، فهي 3المحكمة بعو ثبوت إدانله بارتكاب جريمةة دولية توخل في اخلصاص

)الشعبة اللمهيوية؛ التي تصور عن قضاة الحكم بإحوى الشعب القضائية للمحكمة  الجنائية

 .4 الشعبة الابلوائية والشعبة الاسلئنافية(

ًنه العقوبات التي مةكن للمحكمة ( 40)ام روًا الأساسي في الباب السابع بيّن نظحيث 

عها )تحكم بها( على كل شخص تثبت إدانله بارتكاب جريمةة دولية ًن الجنائية الوولية أن توقّ

كما وضع نظام روًا الأساسي  الجريائم التي تخلصّ بها المحكمة على غريار جريمةة العووان،

هذا المبحث إلى  متُسَّوعليه قَ( ًنه، 04ه العقوبات في الباب العاشري )تنفيذ هذ وإجرياءات  سبل

ًطلبين أتطرّي  في الأول إلى العقوبات التي مةكن للمحكمة الجنائية الوولية الحكم بها، 

 تنفيذ هذه العقوبات.وأتناول في الثاني إجرياءات 

عها المحكمة.
 
 المطلب الأول: العقوبات التي توق

عقابية رادعة تكون كفيلة بحماية  ام قانوني جنائي وضع جزاءاتعلى كل نظب جّلوي

المحمية في إطار هذا النظام، وتسلوجب احترام أًثل لقواعو القانون بصفة المصالح القانونية 

                                                             
 .الأساسيروًا نظام ( ًن 22)المادة وهو ًا نصّت عليه -1

: فهما يؤديان نفس المعنى بالنسبة للقانون الوولي الوولية الجنائيةالعقوبة فكرية  الجزاء الوولي الجنائييريادف ًصطلح -2

(، الملضمّن ًشريوع 32الجنائي، حيث تّم تأكيو ذلك ًن طريف لجنة القانون الوولي في تقرييريها عن دورتها الخاًسة والأربعون )

، الملضمنة A/CN.4/SER.A/1993/Add.1(Part 2)الوثيقة رقم: ، ( ًنه24؛ 20إنشاء محكمة جنائية دولية، ذلك في المادتين )

، الملضمن تقرييري لجنة القانون الوولي إلى الجمعية العاًة عن أعمال 20، الجزء 20، المجلو 0224حولية لجنة القانون الوولي 

 .024-022، ص 0222(، الوثائق الريسمية، الجمعية العاًة، الأًم الملحوة، نيويورك وجني ، 32دورتها الخاًسة والأربعون )

-20، ص 0220، ًؤسسة الثقافة الجاًعية، الاسكنورية، ًصري، الجزاءات الوولية بين النظريية واللطبيقالسيو أبو عطية: 

، 0، رسالة دكلوراه، كلية الحقو ، جاًعة الجزائريالجزاءات الوولية بين نصوص الميثا  والممارسة الفعلية. ًناد سعودي: 22

 .00-02، ص 0202-0203الجزائري، 
، المجلو نسانيةمجلة العلوم الإ، ''العقوبة الوولية الجنائية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية''ر الوين شبل: بو-3

 .003، ص 0222، جاًعة بسكرية، الجزائري، 02، العود 22

، دار ة الوولية الوائمةًن المحاكم المؤقلة إلى المحكمة الجنائي-تطوّر القضاء الوولي الجنائي حيور عبو الريزا  حميو: -4

 .33، ص 0222الكلب القانونية، القاهرية، ًصري، 
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فإنّها تعلبر حويثة النشأة لحواثة القانون الوولي الجنائي الوولية  العقوباتوفيما ختصّ عاًة. 

، حيث 1ويوها ًقارنة بالنظم القانونية العقابية )الجزائية( الوطنيةل بلنظيمها وتحالذي تكفّ

الجنائية للمصالح الإنسانية الوولية ًن أجل توفير الحماية  الجنائية الووليةالعقوبات جاءت 

 .2افةللمجلمع الوولي ك

اًا كلّف على جميع الأشخاص دون ماييز على ويطبّق ما كان نظام العقوبات الوولية صار

وباللالي  ،ال في ردع ًريتكبي الجريائم الووليةالصفة أو الحصانة... كلما كان له أثري فعّ أساس

جاء نظام روًا وعلى هذا الأساس  .3 )السلم والأًن الووليين(المشتركة حماية المصالح الوولية 

الوول قواعو الجزاء الوولي الجنائي على ًن أجل تقنين للمحكمة الجنائية الوولية الأساسي 

 .الأفرياد الذين يريتكبون أفعالًا تشكّل جريائم دولية، وكذلك تحويو نوعية هذه العقوباتو

 .)العقوبات الأصلية( السالبة للحريةالفرع الأول: العقوبات 

نظام روًا الأساسي ًن  (22)حسب المادة  4السالبة للحرييةتلمثّل العقوبات الوولية الجنائية 

دون عقوبة الإعوام التي لم ، 5سنة (42) ثلاثون وة أقصاهالم السجن المؤقتو السجن المؤبوفي 

ق الحًبوأ  خاصةحقو  الإنسان وًبادئ ا لقواعو اسلناداصرياحة ينص عليها نظام روًا الأساسي 

 .6الحياةفي 

نظام روًا الأساسي للمحكمة ( ًن 22المادة )النصّ على العقوبات الوولية الجنائية في  إنّ :قييمت

ية التي توّقعها على كل ًن تثبت إدانله بأعمال تشكّل جريمةة عووان أو أي ًن الجنائية الوول
                                                             

: هو توبير قانوني يريتبه المشرّيع على مخالفة أًري أو نهيٌّ تنصُّ عليه قاعوة قانونية جنائية، الجزاء أو العقوبة في القانون الواخلي-1

، ويلميّز الجزاء الجنائي في القانون الواخلي بالوضوح ومةثّل ضريورة حماية النظام القانوني )المصلحة( الذي انلهكه الجاني

 .042، ص المريجع السابقوالوقة واللحويو. حسنين إبرياهيم صالح عبيو: 

رسالة ًاجسلير، كلية ، آليات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الووليةسليمان سالم فلاح الحساًي: -2

 .02، ص 0202لأردن، الحقو ، جاًعة الشري  الأوسط، عمان، ا

، 02، المجلو مجلة العلوم الانسانية، ''تنفيذ العقوبة في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية''محمو حميوي: -3

 .32، ص المريجع السابقحيور عبو الريزا  حميو:  .422، ص 0202، جاًعة قسنطينة، الجزائري، 23العود 

ًّا في صورة : ''بالحريية العقوبات الماسة''كما يطلق عليها -4 ذلك بوضع الشخص الموان بها في  الحريًان ًن الحرييةوتكون إ

ًن خلال فريض على الشخص إقاًة جبرية  داخلياا أو خارجياا اللنقلالحريكة وتقييو ًن حريية الشخص في ، وإًا في صورة السجن

، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، يالقانون الوولي الجنائي الموضوعأو حظري ًن السفري. بور الوين محمو شبل: 

 . 022، ص 0200

 في جريمةة بارتكاب الُموان الشخص على عتوقِّ أن للمحكمة يكون(، 332) المادة بأحكام ارهنا''حيث نصّت على أنّه: -5

( 12) أقصاها لفترة واتالسن ًن محود لعود لسجنا: )أ( اللالية العقوبات إحوى الأساسي النظام هذا ًن( 20) المادة إطار

 .''الُموان للشخص الخاصة وبالظريوف للجريمةة البالغة بالخطورة ًبررة العقوبة هذه تكون حيثما المؤبو السجن)ب(  ؛سنة

 .422، ص المريجع السابق. محمو حميوي: 004؛ 002؛ 002ص المريجع السابق، ًناد سعودي: -6
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يعلبر ًظهري ًن ًظاهري سعي وتجسيو المجلمع الوولي  ،الجريائم الوولية التي توخل في اخلصاصها

، لا تخضع للسلسل هريًيإلا أنّ العقوبات التي تّم تحويوها . ''عوم الافلات ًن العقاب''لمبوأ 

، ية لكل جريمةة ًن الجريائم الووليةيوجو ًعيار دقيق حاسم للقييم الخطورة الإجرياً لاكما أنّه 

وباللالي الحكم بالعقوبة التي تقابلها أو المناسبة لها، على اعلبار أنّ الجريائم الوولية كلها تلسم 

ح نظام روًا الأساسي في أكثري ًن ًوضع على غريار الويباجة بالخطورة والجساًة كما صرّي

  ( وغيرها.22؛ 20اد )والمو

الواردة في نهاية الفقرية الأولى ًن  ''الظريوف الخاصة للشخص الموان''أعلقو أيضاا أنّ عبارة 

، كمعيار ًن ًعايير تحويو العقوبة فضفاضة هي الأخريى وًطلقة( أعلاه واعلبارها 22المادة )

ًن الجريائم  حيث مةكن لأي شخص ثبت أنّه قو ارتكب أعمال تشكّل جريمةة عووان أو أي

دفعت به لارتكاب تلك  أن يوفع بظريوف خاصةالواخلة في اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية، 

الأًري الذي ينقل ، نفيها ودحضهاوباللالي فإنّه يلوجّب على المحكمة الأخذ بها أو الجريمةة، 

جبها السهري ًن واواجب الإثبات وتقويم الوفوع ًن الشخص الملهم بل الموان إلى المحكمة التي 

أي أنّ المحكمة هي ًن تبحث في ، ق القانون الوولي الجنائي )نظام روًا الأساسي(يتطبعلى 

وعليه أعلقو أنّه يجب . عن أي سبب تخفي  أو إلغاء العقوبة الظريوف الخاصة للشخص الموان

تحود  ( لأنّها عاًة وفضفاضة لم20( الفقرية )22حذف العبارة الأخيرة الواردة في نص المادة )

، الشخص الموان بارتكاب جريمةة ًاعلى  تحويو العقوبةالتي مةكن ًن خلالها  المعايير بوقة

 . كمبوأ ًن ًبادئ القانون الجنائي بصفة عاًة والقانون الوولي الجنائي بصفة خاصة

 عقوبة الإعوامأنّه قو تّم اسلبعاد بشكل قاطع ( تبيّن 22بعو تحليل وماعّن نص المادة ) :خلاصة

نظام روًا الأساسي للمحكمة  نى واضعواحيث لم يلب ن نظام العقوبات الوولية الجنائية،ً

ًسايرية للاتجاه العام السائو في المجلمع الوولي والذي يطالب بإلغاء  الجنائية الوولية هذه العقوبة

ع ًبوأ ًن ، وبريروا ذلك بأنّها تلعارض 1ًعقوبة الإعوام ًن القوانين الواخلية للوول التي تلبناها

  .2''ًبوأ الحق في الحياة'' ًبادئ القانون الوولي لحقو  الإنسان ألا وهو

أعلقو أن اسلبعاد نظام روًا الأساسي لعقوبة الإعوام ًن العقوبات التي مةكن للمحكمة 

وجساًة بارتكاب أحو أكثري الجريائم خطورة ًن يلم إدانلهم الجنائية الوولية أن توقّعها على 

نظام العقوبات الوولية الجنائية، كما يعو  الوولي ككل، يعو نقصاا وقصوراا في على المجلمع

                                                             
 .402، ص المريجع السابقعلي عبو القادر القهوجي: -1

2- Rebecca MIGNOT-MAHDAVI : ''La Notion de Peine en Droit International Pénal Éclairée par la CPI'', La 

Revue des droits de l’homme - Actualités Droits-Libertés, http://journals.openedition.org/revdh/838 mis en ligne le 
13 Juin 2014, Vu le 02 Février 2021. 

http://journals.openedition.org/revdh/838
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سبباا ًن أسباب الافلات ًن العقاب الذي جاء نظام روًا الأساسي والمحكمة الجنائية الوولية 

اًا 42للقضاء عليه، ذلك أنّ عقوبة السجن حلى وإن كان ًؤبواا أو ًؤقلاا إلى غاية ثلاثين ) ( عا

 .1على حقو  الإنسان وجساًة فظاعةًلائماا وعادلًا لمعاقبة ًن يريتكب أكثري الجريام  لن يكون

 العقوبات( أن تطبّق عقوبة انينو)ق الواخلية قوانينها الجزائية مةكن للوول وحسب ًا تنصّ

ي ًن الجريائم الوولية التي تخلص بها بجريمةة عووان أو أ ،2هإدانل ن تثبتالإعوام على ً

( 22ئية الوولية إذا تّم محاكمله ًن طريف دولله، وهو ًا يلّضِح ًن نص المادة )المحكمة الجنا

 .3ًن نظام روًا الأساسي

 .)العقوبات التبعية( الماليةالفرع الثاني: العقوبات 

    الوولة الحكم بها على  التي يلمّ بالغرياًاتا أساسا 4العقوبات الوولية الجنائية الماليةق تلعلّ

بجريمةة عووان أو أي ًن الجريائم التي توخل في اخلصاص المحكمة دانلهم بعو إأو الشخص 

طريف المساس بحقو  الدون طبعاا  ،عائوات تلك الجريائمل المصادرةإضافة إلى ، الجنائية الوولية

( ًن نظام روًا ب؛ أ-20)في فقريتها  (22)المادة صرياحة  عليه نصّتوهو ًا حسن النية، الثالث 

 .5الأساسي

أم لا، فإذا ارتأت أنّها ( أصليةكعقوبة كمة ًا إذا كانت عقوبة السجن كافية )تقرير المح

ًع ًرياعاة القورة المالية  دفعها ًلى وكيفيةتحود قيملها وليست كافية تأًري بفريض غرياًة ًالية 

                                                             
،              المريجع السابق ،دراسة في النظريية العاًة للجريمةة الوولية-القانون الوولي الجنائي محمو عبو المنعم عبو الغني: -1

 .443-444ص 

 .003، ص المريجع السابق، ''للمحكمة الجنائية الوولية العقوبة الوولية الجنائية في النظام الأساسي''بور الوين شبل: -2

 ًن الباب هذا في ليس''، ونصّت على أنّه: ''الوطنية والقوانين للعقوبات الوطني باللطبيق المساس عوم''جاءت تحت عنوان: -3

 التي الوول قوانين تطبيق وند يحول أو الوطنية قوانينها في عليها المنصوص العقوبات توقيع ًن الوول مةنع ًا الأساسي النظام

 . ''الباب هذا في المحودة العقوبات على تنص لا

فهي إلزام الشخص : الغرياًةوهي: العقوبات التي ماس الذًة المالية للمحكوم عليه )الموان( وهي الغرياًة والمصادرة، أًا -4

الواخلي وإلى الصنوو  الاسلئماني في القانون الوولي الموان بوفع ًبلغ محود ًن المال إلى الخزينة العموًية في القانون الجنائي 

فهي قيام المحكمة بإصوار أًري باسترجاع كل العائوات المالية )عقارية؛ ًنقولة( التي تحصّل عليها : المصادرةالجنائي. أًا 

القانون الوولي شبل: )اسلفاد ًنها( المحكوم عليه )الموان( بطرييق ًباشري أو غير ًباشري ًن خلال جريمةله. بور الوين محمو 

 . 022ص  ،الجنائي الموضوعي، المريجع السابق

 عليها المنصوص المعايير بموجب غرياًة فريض: )أ( يلي بما تأًري أن للمحكمة ،السجن إلى بالإضافة''حيث نصّت على أنّه: -5

 ًن ًباشرية غير أو ًباشرية بصورة الملأتية والأصول والممللكات العائوات ًصادرة)ب(  الإثبات؛ وقواعو الإجريائية القواعو في

 .''النية الحسنة الثالثة الأطرياف بحقو  المساس دون الجريمةة، تلك
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أن تحصّل لوى المحكمة للشخص الموان، أو أن تأًري بمصادرة كل العائوات المالية التي ثبت 

 .1 (كعقوبة تبعيةالمحكوم عليه ًن خلال الجريمةة أو الجريائم التي أدين بها ) عليها الشخص

 المطلب الثاني: إجراءات تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة.

فهي تلملع بقوة ، بطابعها الإلزاًيالوولية بصفة عاًة والقريارات القضائية حكام الأز تلميّ

اللجوء إلى حيث أنّ ، ذها بحسن نيةأن تنفّبها المعنية ب على الأطرياف جّلويفيه، فالشيء المقضي 

والقبول  لمعاقبة ًريتكبي الجريائم الووليةالجنائي )المحكمة الجنائية الوولية( القضاء الوولي 

ختلل  عن وسائل اللسوية السلمية للمنازعات الوولية والتي تلوج عادة  ،إجبارياا بلنفيذ أحكاًه

مانحها  صلاحياتالأساسي للمحكمة الجنائية الوولية روًا نظام  ضمّنتوفيقية. وقو ت بحلول

اًا ا دورا  ،القضائية هيئاتها التي تصور عنوالقريارات في عملية الإشرياف على تنفيذ الأحكام ها

 .2لللك الأحكام سير عملية وًكان وظريوف اللنفيذ إجرياءاتًرياقبة و

نائية الوولية قواعو الأساسي للمحكمة الجروًا نظام ًن ( 02)ن الباب العاشري وقو تضمّ

ه لا نّالباب أهذا نصوص ح ًن يلضّحيث  ،الصادرة عن المحكمةوالقريارات تنفيذ الأحكام 

في سبيل تنفيذ  أتلجهي ف ،3ذلكلوى المحكمة وتابعة لها تسلخوًها في توجو وسائل ًباشرية 

والآليات  ،ف المعنيةعليها قوانين الوول الأطريا إلى النظم القانونية التي تنصّوقرياراتها أحكاًها 

 .4التي تسلخوًها كوسائل للنفيذ الأحكام الصادرة عنها

                                                             
1- Règle (146) : Amendes imposées en vertu de l’article (77) : « 1. Lorsqu’elle décide d’imposer une amende en 

vertu de l’alinéa a) du paragraphe (02) de l’article (77) et qu’elle en fixe le montant, la Cour détermine si 

l’emprisonnement est une peine suffisante. Elle tient dûment compte des moyens financiers de la personne 

condamnée, sous réserve des confiscations prononcées en vertu de l’alinéa b) du paragraphe (02) de l’article (77) 

et, le cas échéant, des réparations accordées en vertu de l’article (75). Outre les considérations indiquées à la règle 

(145), la Cour tient compte du fait que le profit personnel était ou non un mobile du crime et, si oui, dans quelle 

mesure. 2. Les amendes imposées en vertu de l’alinéa a) du paragraphe (02) de l’article (77) sont fixées à un 

montant approprié. La Cour tient particulièrement compte, en plus des considérations susmentionnées, des 

dommages et des préjudices causés et du profit relatif qu’en a tiré l’auteur. En aucun cas ce montant ne peut au 

total dépasser les trois quarts de la valeur des avoirs identifiables, liquides ou réalisables et des biens de la 
personne condamnée, déduction faite d’un montant suffisant pour répondre à ses besoins financiers et à ceux des 

personnes à sa charge. 3. Lorsqu’elle impose une amende, la Cour accorde à la personne condamnée un délai de 

paiement raisonnable. Elle peut décider que l’amende sera payée en une seule fois ou par versements échelonnés 

avant l’expiration du délai. 4. Lorsqu’elle impose une amende, la Cour a la faculté de la calculer suivant un système 

de jours-amende. Dans ce cas, la durée est au minimum de (30) jours et au maximum de cinq ans. La Cour fixe le 

montant total conformément aux dispositions (01) et (02) ci-dessus. Elle détermine le montant de l’amende 

journalière en fonction de la situation personnelle de la personne condamnée, notamment des besoins financiers des 

personnes à sa charge ». 
 .424-420ص ، الوولية، المريجع السابقلنظام القضائي للمحكمة الجنائية ا: برياء ًنذر كمال عبو اللطي -2

 .032 ص، المريجع السابق: عصام عبو الفلاح ًطري-3

 السجن حكم ذينفّ''أ( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: -20( الفقرية )024وهو ًا نصّت عليه صرياحة المادة )-4

 .''عليهم المحكوم الأشخاص لقبول اسلعوادها للمحكمة أبوت قو تكون التي وولال قائمة ًن المحكمة تعينها دولة في
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فقو ، السجنب الملعلقة على تنفيذ أحكاًهاالمحكمة الجنائية الوولية إشرياف فيما ختص و

ن ن تلضمّ، وأ1المحكمة أن ختضع تنفيذ عقوبة السجن لإشرياف، نظام روًا الأساسي اشترط

 فيًن المحكمة حق الشخص الموان في أن يللمس الإنصاف لإثبات وقواعو االقواعو الإجريائية 

ًع إلزام السلطات الوطنية لوولة ، 2ض لها خلال فترة سجنهيلعرّيمةكن أن حالة سوء المعاًلة التي 

 .3اللنفيذ بلقويم تقاريري دورية للمحكمة

عليه جريى الاتصالات بين المحكوم أن تُنظام روًا الأساسي  ًن أجل ضمان ذلك اشترط

 4رئاسة المحكمة بهيئةوأناط ، اللاًة والمحكمة الجنائية الوولية دون قيود وفي جو ًن السريية

عنو اللزوم  للمحكمة أجازكما  ،تكفل احترام هذا الحقأن  5دولة اللنفيذوباللشاور ًع 

ه المحكوم عليبلنفيذ والاجلماع الإلى دولة  للنقّحو ًوظفيها بالًن قضاتها أو أ تفويض قاضٍ

على أن يلم إخطار دولة اللنفيذ لللك الوولة، والاسلماع إلى آرائه دون حضور السلطات الوطنية 

اً  .6ا بهذا الإجرياءًقو

                                                             
 السجن حكم تنفيذ يكون''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: 20( الفقرية )022وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 .''واسع نطا  على ًقبولة دولية عاهواتبم والمقريرة السجناء ًعاًلة تنظم التي المعايير ًع اوًلفقً المحكمة لإشرياف اخاضعا

 قانون السجن أوضاع يحكم''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: 20( الفقرية )022وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 على بولةًق دولية بمعاهوات والمقريرة السجناء ًعاًلة تنظّم التي المعايير ًع ًلفقة الأوضاع هذه تكون أن ويجب اللنفيذ دولة

 الموانين للسجناء الملاحة الأوضاع ًن يسُريا أقل أو أكثري الأوضاع هذه تكون أن الأحوال ًن حال بأي يجوز ولا. واسع نطا 

 .''اللنفيذ دولة في مماثلة بجريائم
3- Règle (216) : Renseignements concernant l’exécution : « La Présidence demande à l’État chargé de l’exécution 

de l’informer de tout événement important concernant la personne condamnée et de toutes poursuites engagées 

contre celle-ci pour des faits postérieurs à son transfèrement ». 
 هي المسؤولة على إجرياءات تنفيذ العقوبات.: هيئة الريئاسة-4

- Règle (199) : Organe responsable pour l’application du chapitre (X) : « Sauf disposition contraire du présent 

Règlement, les fonctions de la Cour en vertu du Chapitre (X) du Statut sont exercées par la Présidence ». 
 .422ص ، الوولية، المريجع السابقلجنائية النظام القضائي للمحكمة ا: برياء ًنذر كمال عبو اللطي -5

6- Règle (211) : Contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention : « 1. Afin de contrôler l’exécution 

des peines d’emprisonnement, la Présidence : 

a) Veille, en consultation avec l’État chargé de l’exécution de la peine, au respect des dispositions du paragraphe 3 

de l’article (106) lorsque des arrangements sont pris pour permettre à la personne condamnée d’exercer son droit 

de communiquer avec la Cour au sujet des conditions de sa détention ; 
b) Peut demander tout renseignement, rapport ou expertise dont elle a besoin à l’État chargé de l’exécution de la 

peine ou à toute autre source digne de foi ;  

c) Peut, selon qu’il convient, déléguer un juge ou un membre du personnel de la Cour en le chargeant de rencontrer 

la personne condamnée, après en avoir avisé l’État chargé de l’exécution de la peine, et de l’entendre hors la 

présence des autorités du pays ; 

d) Peut, selon qu’il convient, donner à l’État d’exécution la possibilité de présenter des observations sur les vues 

exprimées par la personne condamnée, conformément à l’alinéa c) ci-dessus. 

2. Lorsqu’une personne condamnée peut dûment prétendre au bénéfice d’un programme ou d’un avantage offert par 

la prison en vertu de la législation de l’État chargé de l’exécution de la peine, et que des activités en dehors des 

locaux de la prison peuvent être prévues à ce titre, l’État chargé de l’exécution de la peine en avise la Présidence et 

lui communique en même temps toute autre information ou observation de nature à permettre à la Cour d’exercer 
son contrôle ». 
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تخلصّ أيضاً المحكمة الجنائية الوولية عنو توصّلها ًع ًريور الوقت أنّ ظريوف تنفيذ 

 ،شخص المحكوم عليهونقل ال العقوبة )السجن( غير لائقة وتسلوعي تغيير دولة تنفيذ العقوبة

، بناءا على 1ًثل هذا الإجرياءهيئة رئاسة المحكمة ًن اتخاذ فقو ًكنّ نظام روًا الأساسي 

طلب ًن الشخص المعني أو الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية، بشريط تقويم الأسباب 

تغيير دولة تنفيذ طلب رفض هيئة الريئاسة  . وفي حال2التي تّم على أساسها طلب النقل)الأدلة( 

لوى الموعي العام  ؛تقوم بأسريع وقت بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، يلوجّب عليها أن العقوبة

رفضت على أساسها الأسباب التي أن تبيّن بوضوح و ،ودولة اللنفيذالمحكمة  ًسجّل المحكمة؛

 .3طلب تغيير دولة اللنفيذ

لهيئة رئاسة فمنح  يه ًن السجنفريار المحكوم عللاحلمال نظام روًا الأساسي  تفطّن

وأعلقو أنّ ذلك - 4الاحلمال إذا ًا وقعتلبعها ًن أجل ًعالجة آليات المحكمة الجنائية الوولية 

فقو وباللالي -ًن دولة اللنفيذ أو بلقصيٍر ًنها بلواطؤإًا ناذر الحووث إلا أنّه مةكن أن يحصل 

اضعي نظام روًا الأساسي حينما تفطنوا وحسناا فعل و، اكان ًن الضريوري ًعالجة الأًري ًسبقً

ا لطبيعة قو يثير ًشاكل على الصعيو الوولي نظريا هحووث نّإلى ورود وقوع هذا الاحلمال، لأ

، كما يعو خريقًا صرييًحا لمقلضيات العول الجريائم المريتكبة ًن الشخص الموانوخطورة 

كمة الجنائية الوولية على والإنصاف، ونقضاا لمبوأ عوم الافلات ًن العقاب الذي أنشأت المح

 .5أساسه

                                                             
، حيث جاء ''المعينة اللنفيذ دولة تغيير''( ًن نظام روًا الأساسي، والتي جاءت تحت عنوان: 023وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 يجوز-20. أخريى لوولة تابع سجن إلى عليه المحكوم الشخص نقل وقت، أي في ،تقرير أن للمحكمة يجوز-23''فيها أنّه: 

 .''اللنفيذ دولة ًن بنقله اطلبا وقت، أي في ،المحكمة إلى يقوّم أن عليه المحكوم للشخص
2- Règle (209) : Changement de l’État chargé de l’exécution : « 1. La Présidence peut agir à tout moment d’office 

ou à la demande de la personne condamnée ou du Procureur, comme prévu au paragraphe (01) de l’article (104). 

2. La demande de la personne condamnée ou du Procureur est faite par écrit et contient les motifs pour lesquels le 

transfert est sollicité ». 
3- Règle (210) : Procédure applicable en cas de changement de l’État chargé de l’exécution : « 3. Si la Présidence 

refuse de désigner un autre État chargé de l’exécution, elle communique sa décision dans les plus brefs délais à la 

personne condamnée, au Procureur et au Greffier ; sa décision est motivée. Elle informe aussi l’État chargé de 

l’exécution ». 
 فريَّ إذا''، حيث جاء فيها أنّه: ''الفريار''( ًن نظام روًا الأساسي، والتي جاءت تحت عنوان: 000وهو ًا نصّت عليه المادة )-4

 ًن تطلب أن المحكمة، ًع اللشاور بعو الوولة، لهذه جاز ،اللنفيذ دولة ًن وهريب اللحفظ تحت اًوضوعا كان ًوان شخص

 المحكمة ًن تطلب أن لها ويجوز. القائمة الأطرياف الملعودة أو الثنائية الترتيبات بموجب تقومةه ،الشخص فيها الموجود الوولة

 إلى أو العقوبة ًوة فيها يقضي كان التي الوولة إلى الشخص بنقل توعز أن وللمحكمة. الشخص ذلك تقويم على تعمل أن

 .''المحكمة نهاتعي أخريى دولة

 .422ص  النظام القضائي للمحكمة الجنائية الوولية، المريجع السابق،برياء ًنذر كمال عبو اللطي : -5
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قريب أل المحكمة بذلك في وعنو حووث ًثل هذه الحالة على دولة اللنفيذ أن تخطري ًسجّ

بيو  1 (22) ا للباب اللاسعوفقً الريئاسة حينئذٍهيئة وتلصريف  ،وقت ممكن وعن طرييق أي وسيلة

على تسليمه إلى دولة اللنفيذ  الفاره إذا وافقت الوولة التي يوجو بها الشخص المحكوم عليه نّأ

ل غ ًسجّتبلِّأن  دولة اللنفيذ ، علىقوانينها الوطنيةوجب أو بم ثنائية باتفاقيات دولية عملًا

قريب أم الشخص إلى دولة اللنفيذ في ويسلَّوفور حصول اتفا  اللسليم، ا المحكمة بذلك خطيا

ن عليه أن يقوم كل ًا يلزم عيّالذي يل ،ل المحكمةوقت ممكن وباللشاور عنو اللزوم ًع ًسجّ

إلى الوول المعنية،  ًريور عابريبما في ذلك تقويم طلبات لنقل المحكوم عليه في ، ًن ًساعوة

تكالي  تسليم المحكوم عليه إذا لم تلولى ًسؤوليلها أية  المحكمة الجنائية الووليةوتلحمل 

 .2دولة

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ( ًن نظام روًا الأساسي.020-22: يلعلّق باللعاون الوولي والمساعوة القضائية، المواد )(50الباب اللاسع )-1

2- Règle (207) : Transit : « 1. Aucune autorisation n’est nécessaire si la personne condamnée est transportée par 

voie aérienne et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire d’un État de transit. Si un atterrissage imprévu a 

lieu sur le territoire de l’État de transit, cet État, dans la mesure où son droit national le permet, place la personne 

condamnée en détention jusqu’à réception de la demande de transit prévue à la disposition (02) ci-dessous ou d’une 

demande de remise en vertu du paragraphe (01) de l’article (89), ou de l’article (92). 2. Pour autant que les 

dispositions du droit national le permettent, les États Parties autorisent le transit d’une personne condamnée par 

leur territoire et les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe (03) de l’article (89), et des articles (105) et 

(108) et de toutes règles y relatives s’appliquant selon qu’il convient. Copie du jugement de condamnation définitif 
et de la sentence prononcée est jointe à la demande de transit ». 
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 يـانـل الثـالفص
 
 

ة ـممارسـة لـاصـروط الخـالش
ة ـدوليـة الـة الجنائيـمـمحكـال

 لى جريمة العدوانـا عـهـاصـلاختص
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في  خلصاصهالا ةالجنائية الوولي مارسة المحكمةلم اوضع نظام روًا الأساسي شريوطً

اًا، وخصّ قريار اللعويل لسنة  جريمةة  (5404)ًكافحة وًعاقبة ًريتكبي الجريائم الوولية عمو

مارسة الشريوط المسبقة لمتحت عنوان: ه ًن (05)ادة الم حودتحيث  ،بشريوط خاصةالعووان 

 '' :على أنّ تنصًّن جانب المحكمة و الاخلصاص

ق لعلّيتقبل بذلك باخلصاص المحكمة فيما في هذا النظام الأساسي  االوولة التي تصبح طريفً -1

 .(50لجريائم المشار إليها في المادة )با
ن ماارس اخلصاصها إذا كانت وز للمحكمة أيج (11في حالة الفقرية )أ( أو )ج( ًن المادة ) -2

 قبلت باخلصاص المحكمة أو في هذا النظام الأساسي اطريفًأو أكثري ًن الوول اللالية  واحوة

 :(51)ا للفقرية وفقً
إذا  دولة تسجيل السفينة أو الطائرية، أو الوولة التي وقع في إقليمها السلوك قيو البحث -أ

 .نة أو طائريةكانت الجريمةة قو ارتكبت على ًتن سفي
 .الوولة التي يكون الشخص الملهم بالجريمةة أحو رعاياها -ب

اًإذا كان   -1 ( جاز  لللك 52بموجب الفقرية ) اقبول دولة غير طريف في هذا النظام الأساسي لاز

أن تقبل ممارسة المحكمة اخلصاصها بل المحكمة الوولة بموجب إعلان يودع لوى ًسجّ

           القابلة ًع المحكمة دون أي تأخير الوولة وتلعاون  ،ق بالجريمةة قيو البحثيلعلّ فيما

 .''(50)ا للباب أو اسلثناء وفقً

ق بلعريي  العووان الملعلّ RC/Res.6 قريار تعويل نظام روًا الأساسي رقم:أيضاا في جاء 

بنطا  وحوود اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية على جريمةة بشريوط خاصة أيضاا تلعلّق 

كما بيّن الصلاحيات الخاصة بوور مجلس الأًن الوولي في علاقله بالمحكمة الجنائية العووان، 

أبيّن هذه الشريوط الخاصة بممارسة المحكمة سالوولية ًن أجل ًكافحة جريمةة العووان. 

 الجنائية الوولية لاخلصاصها على جريمةة العووان وفق اللقسيم الآتي: 
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 .وبنطاقها تعلقة مررتكب جريمة العدوانالمبحث الأول: الشروط الخاصة الم

وط الخاصة المتعلقة ب المطلب الأول:   العدوان. جريمة مرتكب الشر

وط الخاصة المتعلقة بالدولة المعتدية. الفرع الأول:    الشر

 : ي
وط الخاصة المتعلقةالفرع الثان   العدوان.  أعمال منفذيبالأفراد  الشر

 : ي
وط الخاصة المتعلقةالمطلب الثان   بنطاق جريمة العدوان.  الشر

ط الاختصاص  فرعال ي الأول: شر
 .الزمن 

 : ي
ط الفرع الثان   .الإقليمي الاختصاص شر

. فرع الثالثال ط الاختصاص التكميلي  : شر

 : الشروط الخاصة بدور مجلس الأمن الدولي في جريمة العدوان.انيالمبحث الث
ي  مجلس الأمندور المطلب الأول: 

 
 العدوان.  قوعتقرير و  ف

 تفرّد مجلس الأمن بتقرير وقوع العدوان. الأول:  عفر ال

 : ي
 تفرّد مجلس الأمن بتقرير وقوع العدوان. آثار الفرع الثان 

 : ي
ي  مجلس الأمندور المطلب الثان 

 
 .سير الدعوىإجراءات ف

ي  مجلس الأمندور الأول:  فرعال
 التحقيق.  إجراءاتف 

 : ي
ي  مجلس الأمندور الفرع الثان 

 المحاكمة.  إجراءاتف 
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 .نطاقهابو قة مررتكب جريمة العدوانالمبحث الأول: الشروط الخاصة المتعل

لقو خصّ نظام روًا الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية جريمةة العووان بخصائص 

الأخريى التي توخل في اخلصاص الوولية الجريائم باقي ، ًنها ًا تشترك فيه ًع ًعيّنة)شريوط( 

، وًنها ًا مايّزت به جريمةة العووان دون غيرها ًن الجريائم هًن (42) المادة حسب نصالمحكمة 

 .الأخريى

والتي ينسب لها فعل  الوولة المعلويةأي  بالفاعل )ًريتكب( جريمةة العووانيلعلّق الأًري 

الذين يعملون باسمها ولحسابها عنو تنفيذهم لأعمال العووان. أو ًا تعلّق  الأفريادالعووان، أو 

اخلصاصها اللكميلي أو ًا ًيّز  لمكانأو ا ًن حيث الزًانإن  ريمةة العووانبمجال ونطا  ج

بيّن هذه المعنية بنظري جريمةة العووان محل الوعوى، أ الوطني للوول القضائي للاخلصاص

 وفق اللقسيم الآتي: بشيء ًن اللفصيلالشريوط 

  المطلب الأول:
 
 العدوان.جريمة قة مررتكب الشروط الخاصة المتعل

تلعلّق بالفاعل خاصة  اشريوطًللمحكمة الجنائية الوولية نظام روًا الأساسي اشترط 

 دور كل ًن الوولة المعلوية التي ينسب لها فعل العووان، نظرياا للواخل 1ًريتكب جريمةة العووان

ودور الأفرياد )الأشخاص( والتي تسأل عنه بموجب أحكام وقواعو القانون الوولي الجنائي، 

والذين يسألون أيضاا  ،والذين ينلمون لهذه الوولة ويعملون لحسابها ن حقيقةًًنفذي أعمال العووا

فما هي الشريوط الخاصة  .2ًسؤولية دولية جنائية فريدية بموجب أحكام نظام روًا الأساسي

    ، التي تلعلّق بمريتكب جريمةة العووان، سواءا الوولة المعلوية وفقًا لأحكام ًيثا  الأًم الملحوة

 ًنفذي أعمال العووان طبقًا لأحكام نظام روًا الأساسي. أو الأفرياد

 الفرع الأول:   
 
  قة بالدولة المعتدية.الشروط الخاصة المتعل

، وصحيح بريضاء ًنهاة أو باسم الوولريتَكب تُجريمةة العووان  هذه الشريوط في أنّتللخّص 

لا إلا أنّهم  أن السلوك )الفعل( في جريمةة العووان يريتكب ًن طريف الأشخاص الطبيعية،

   أو بريضاء أو باسمها طلب ًن الوولة وإنّما يريتكبونه بناءا على  ،بصفلهم الشخصيةيريتكبونه 

 .3 ًنها أو حلى تقصيراا

                                                             
1- M. DUMÉE : Op.Cit, p 260-261. 
2- M. Cherif BASSIOUNI : International Criminal Court - Compilation of United Nation, Documents and Draft 

ICC Statute Before the Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International 

Criminal Court, Volume I, Official Records, United Nations, p 47-48. 
3- « La manière dont s’interprètent la responsabilité de l’État et la responsabilité de l’individu présentent des 

obscurités… lorsque l’individu était un agent public agissant au nom de l’État, la responsabilité de l’État serait 

probablement engagée, à côté de la responsabilité individuelle ». V. PELLA : « La Codification du Droit Pénal 

International », R.G.D.I.P, N° 56, Paris, France, 1956, p 376. 
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حيث لابو في جريمةة العووان أن تلوفّري صفة الوولة في المعلوي والمعلوى عليه وهو ًا نصّت 

روًا الأساسي، والتي جاء فيها أنّه: ( ًن نظام 54( ًكرير الفقرية )52المادة )صرياحة عليه 

 وَكَّأَوعليه تَ. ''...ضو سيادة دولة أخريى ًن جانب دولة ًان اسلعمال القوة يعني فعل العووا''

تنظيم ''اسلبعاد أعمال العووان التي تريتكبها بعض الكيانات واللنظيمات الوولية ًثل 

ة واخلية بين الفصائل واللنظيمات المسلحوغيرها، كما تّم أيضاا اسلبعاد النزاعات ال 1''القاعوة

 .2الوولةصفة الواخلية التي ليست لها 

إنّ الوولة ليست الكيان الوحيو الذي مةكنه ارتكاب جريمةة العووان بل يوجو كيانات : تقييم

أخريى غير الوول مالك القورة على تنظيم؛ تخطيط؛ قيادة وشن... أعمال العووان، حيث ثبت اليوم 

الهجوم الذي وًن أًثلة ذلك للقيام بأعمال العووان، لها القورة )القوة المسلحة( يانات أنّ هذه الك

، حيث 4553سبلمبر  33على الولايات الملحوة الأًرييكية بلاريخ  ''تنظيم القاعوة''تبناه وشنّه 

اً وتخرييب عود ًن المنشآت سبب في سقوط عود كبير ًن الضحايا، ا واسع النطا  تكان هجو

ًوى إًكانية ارتكاب جريمةة العووان  :تساؤلًا حول، الأًري الذي طريح وبشوة 3للوولة يةالحيو

. كذلك الأًري بالنسبة للأعمال اللخرييبية ؟ًن طريف الكيانات التي لا مالك وص  الوولة

تسبب ًن خلالها في شكل تنظيم دولي أو داخلي والإرهابية التي تقوم بها مجموعة ًن الأفرياد 

بل توخل ا في اعلبارها مجريد حوادث بسيطة، ولة ًا، الأًري الذي لا يوع شكًضريراا جسيماا لو

 .4لقوة المسلحة داخل أراضي الوولة أو دولة أخريىغير المشريوع لسلخوام الا ًفهوم ضمن

 ت بشريية كبيرة )ًقاتلين( وإًكاناتابأعمال العووان يحلاج إلى إًكان حيث أنّ القيام

كن ولهذه الإًكانات لم تكن ًلوفّرية في ًا سبق إلا للوول،  ًادية )علاد؛ أسلحة وذخيرة..(،

                                                             
 اتنظيم إرهابي دولي ينشط في عوة أنحاء ًن العالم مةلك ًن العلاد الحريبي والأفرياد الشيء المهم.  يشكّل هذا اللنظيم تهويوا-1

 والأًن الووليين... للسلم

- « Al-Qaida  and  the  Taliban  as  well  as  other  individuals,  groups,  undertakings  and entities  associated  with  

the  Taliban  in  constituting  a  threat  to  the  peace,  stability  and  security  of Afghanistan ». CPI : Situation en 

République Islamique d’Afghanistan, Le Procureur de la Cour pénale internationale demande aux juges 

l’autorisation d’ouvrir une enquête concernant la situation en République Islamique d’Afghanistan, le 

20/11/2017, Document N° : ICC-02/17-7-Red, disponible sur le site : 

www.icccpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF Vu le : 25/03/2021. 
2- M. CHEMILLIER-GENDREAU : Humanité et Souverainetés - Essai sur la Fonction du Droit International, La 

Découverte, Paris, France, 1995, p 311. 
3- Véronique Michèle METANGMO : Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée 

du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, thèse de doctorat, Faculté de Droit, 

Université de Lille II, France, 2012,  p 371-372. 

 قوات أو ًسلحة جماعات أو عصابات إرسال''ز(، حيث جاء فيها أنّه: -54( ًكرير الفقرية )52وهو ًا نصّت عليه المادة )-4

 الخطورة ًن تكون المسلحة وةالق أعمال ًن بأعمال أخريى دولة ضو تقوم باسمها أو ًا دولة قبل ًن ًريتزقة أو نظاًية غير

 .''ذلك في ًلموس بوور الوولة اشتراك أو أعلاه، دةالمعوّ الأعمال تعادل بحيث

http://www.icccpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF
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بشريية والمادية الإًكانات ال التي ليست لها صفة الوولةو  1''الكيانات''مالك بعض الآن 

 .2للقيام بأعمال العووان ضو دولة ًاهلها التي تؤ ...والعسكريية

ة السلطة السياسية في ليست حكرياا على ممارساليوم يريى البعض أنّ أعمال العووان  حيث

وعلى وجه  ،ليس له صفة الوولةوإنّما مةكن أن تريتكب ًن قبل كيان أو تنظيم  ،دولة ًا

الخصوص ًن قبل ًنظمات إرهابية خاصة ليس لها ارتباط ًع كيان الوولة، بالريغم ًن أنّ هذه 

ة ًا ضو التي تريتكبها دولن أعمال العووان ع-ربما أكثري جساًة و-الأعمال لا تقل خطورة 

 .3دولة أخريى

غير الوول يلوجّب إدراج أعمال العووان التي تقوم بها كيانات أو تنظيمات أعلقو أنّه : خلاصة

ًا نظرياا للوفّريها على كاًل أركان جريمةة العووان كمة الجنائية الوولية، المحضمن اخلصاص 

كما أعلقو  .ن الووليين(، ذلك أنّها تحقق نفس النليجة )المساس بالسلم والأًعوا الريكن الوولي

التي تقوم بها إدراج أعمال العووان  أنّه عنو تعويل نظام روًا الأساسي لاحقًا يلوجّب أن يلمّ

ضمن الأعمال والتي ماسّ بالسلم والأًن الووليين رهابية أو اللخرييبية الكيانات واللنظيمات الإ

 .الوولية بنظريهاالتي تشكّل جريمةة عووان، وتفعيل اخلصاص المحكمة الجنائية 

 الاعتراف الوولي بالوولةبموضوع الإشارة إلى ًسألة غاية في الأهمية تلعلّق تجور كما 

حيث أنّ هذه  .؟والنلائج التي تترتّب على ذلك وتأثيرها على اكلمال توافري أركان جريمةة العووان

قانونية، إذ مةكن أن آثار سياسية وًن تّب عليها يتر لما الأهميةالمسألة شويوة الخطورة وبالغة 

تلذرع الوولة المعلوية بكونها لا تعترف بالوولة المعلوى عليها ًن أجل درء المسؤولية الوولية 

كما مةكن للوولة غير المعترف بها  ؟.وباللالي تنفي ارتكابها لجريمةة العووان ،الجنائية عنها

 قيامدولة أخريى واللذرّع بعوم اسلغلال حالة عوم الاعتراف بها لارتكاب أعمال عووان ضو دولياا 

 .؟للخلّ  الريكن الووليجريمةة العووان 

                                                             
:  هو تنظيم الوولة الإسلاًية كما كان يسمى في العريا  وبلاد الشام والذي يعريف اخلصاراا بـ: تنظيم الوولة )داعش(ًثل: -1

كار الجهادية والوهابية والخوارج، ويهوف أصحاب وأعضاء هذا اللنظيم إلى إعادة ، وهو تنظيم إرهابي ًسلّح يلبع الأف''داعش''

، وتواجو أفرياد هذا اللنظيم وينلشريون بشكل رئيسي ونافذ في العريا  وسوريا ًع وجوب في ''الخلافة الإسلاًية وتطبيق الشرييعة''

    ، المريجع السابقجيريا وباكسلان... عمري سوي: ًناطق أخريى بجنوب اليمن وليبيا وصحرياء سيناء والصوًال وشمال وشري  ني

 .444ص 
2- Véronique Michèle METANGMO :Op.Cit, p 373. 
3- « ‘War’ implied a full-scale combat…». Ian BROWNLIE : Op.Cit, p 27. « On a vu apparaître sur la scène 

internationale ces dernières années, des mouvements terroristes ou autres entités qui disposent d’importants viviers 

d’hommes entraînés aux techniques de la guerre et disposant d’une stratégie qui n’a plus grand-chose à envier à 

celle que disposent les corps militaires des États ». J-L. DUFOUR ; M. VAÏSSE, La Guerre au XXe Siècle, 

Hachette, Paris, France, 2003, p 60. « Des entités non étatiques comme Al Qaeda ou certains mouvements de 

libération nationale disposent aujourd’hui, de moyens humains, militaires, matériels, financiers, qui leur permettent 
de pouvoir commettre comme des États, des actes d’agression ». Véronique Michèle METANGMO :Op.Cit, p 372. 
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إقريار رسمي صادر عن حكوًة قائمة في دولة ًا تعلزم '' على أنّه: الاعتراف بالوولة يعرّيف

ًا فيه إقاًة علاقات ًع دولة جويوة، وباللالي فهو عمل قانوني صادر عن الإرادة السياسية لوولة 

، وقو يكون 1''في إقاًة العلاقات الوولية ًع ًن شاءت ًن الوول الأخريى عنو ممارسلها لحقها

في شكل عمل إرادي ًنفريد يصور عن الوولة كالإعلان الريسمي، أو ًذكرية  علنياا

يسلخلص ًن الوقائع القانونية أو المادية التي تصور عن الوولة  ضمنياا ...  وقو يكون2ديبلوًاسية

 يكن لمًع هذه الوولة أو إنشاء تبادل قنصلي  ،وولة الجويوةتضمّ الكاللصويق على ًعاهوة 

 .3ًوجوداا ًن قبل

للمريكز القانوني الوولي  ئنشًُِالاعتراف بالوولة له أثري تأسيسي  أنّ يريى البعضحيث 

واحو وهو أي أنّ الوولة تكلسب الشخصية القانونية الوولية عن طرييق ، الجويوة للوولة

لا مةكن للوولة الحصول على الشخصية القانونية الوولية إلا بعو وباللالي ف، 4الاعتراف بها

، لأنّه في ''الاعتراف''ل في ًوافقة الجماعة الوولية الموجودة سابقًا عن طري  إجرياء شكلي يلمثّ

 .5اعلقادهم أنّ تكوين الوولة بالريغم ًن توافري أركانها يبقى غير كاًل دون الاعتراف بها

وولة تصبح ًعترف بها بمجريد اسلكمال أركان أو عناصري قياًها أنّ ال الآخرييريى البعض و

، 6)الإقليم؛ الشعب والسلطة(، حيث تصبح شخصاا قانونياا دولياا ختضع لأحكام القانون الوولي

وباللالي تلملع بالحقو  الممنوحة لكافة الوول الموجودة سابقًا، ويترتّب عليها نفس الاللزاًات 

عة الوولية والمقريرة بموجب قواعو القانون الوولي، وًنها اللملع التي تقع على سائري المجمو

... الأًري الذي يسمح للوول بإقاًات 7بالشخصية القانونية الوولية، المساواة بين جميع الوول

علاقات دولية ًسلقرية وًسلمرية فيما بينها دون الحاجة إلى إجرياء شكلي ًعيّن للاعتراف 

 .8بالوولة

                                                             
 .22-20، ص المريجع السابقتونسي بن عاًري: -1

 .12، ص المريجع السابقأشريف توفيق شمس الوين: -2

 .323-325، ص المريجع السابق  . محمو بوجمعة:443، ص المريجع السابقعمري سوي: -3
4- André JOLICOEUR : « De la Reconnaissance en Droit International », Revue Les Cahiers du Droit, Volume 06, 

N° 02, Faculté de Droit, Université de Laval, Québec, Canada, 1965, p 89-90. 
 . 323، ص المريجع السابقمحمو بهاء الوين باشات: -5

6 - Hans KELSEN : « Recognition in International Law: Theoretical Observations » American Journal of 

International Law, Volume 35, N° 04, Cambridge University Press, U.K, 1941, p 608-609. 
7- Batyah SIERPINSKI : « Le droit international de la reconnaissance ? », Civitas Europa, Volume 32, N° 01, 

Université de Lorraine, France, 2014, p 25-26. 

، الإجرياءات الاخلصاص الضمانات-المحكمة الجنائية الوولية في ضوء القانون الوولي والقوانين الوطنية محمود ًفلاح: -8

 .342، ص 4545الطبعة الأولى، دار المصريية، القاهرية، ًصري، 
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الملعلّق بلعريي  ( 3212لسنة ) 1123ر الجمعية العاًة للأًم الملحوة رقم: لقو كان قريا: ًلاحظة

على عوم أي أثري قانوني لم يريتّب ، حيث الاعتراف بالوولةالعووان واضحاا وصرييًحا في ًسألة 

 حلى إذا تّم، الريكن الووليرية بما فيها ًلوفّ، واعلبر أركان جريمةة العووان الاعتراف بالوولة

ولة غير ًعترف بها. وهو ًا نصّت عليه صرياحة المادة الأولى لعووان ًن طريف دارتكاب جريمةة ا

ضو  قبل دولة ًاًن العووان هو اسلعمال للقوة المسلحة ''( ًن القريار أعلاه، حيث جاء فيها: 53)

المذكرية  وأكّوت ذلك، ''أو سلاًلها الإقليمية أو اسلقلالها السياسي ة أخريىدولسيادة 

أنّ ًصطلح الوولة '': (53) الأولى بنص المادةبقريار تعريي  العووان، والملعلّقة ة الملحقالإيضاحية 

 . 1''في هذا اللعريي : ًسلخوم دون المساس بمسألة الاعتراف...

 RC/Res.6رقم: قريار جمعية الوول الأطرياف في نظام روًا الأساسي  أنّقابل الميلاحظ ب

اضحة إلى ًسألة الاعتراف بالوولة إشارة و لم يلضمّنأنّه  ،( الملعلّق بلعريي  العووان4535لسنة )

أيضاا والذي ( 53)إلا أنّه يسلش  ًن خلال نص المادة الأولى ، وأثري ذلك على قيام جريمةة العووان

، ذلك ًن أعلاه ًن قريار الجمعية العاًة للأًم الملحوة( 53)كان ًطابقًا لنص المادة الأولى 

وعليه فلا مةكن أن يلأثري قيام ، ''ضو دولة أخريى ولة ًاًن طريف د''خلال اسلخواًه لمصطلح 

أو الوولة الوولة المعلوية بجريمةة العووان أًام المحكمة الجنائية الوولية في حالة عوم الاعتراف 

 .2المعلوى عليها

ًهمة القانون الوولي الجنائي في ًوضوع جريمةة العووان هي حماية الوولة ًن أعمال إنّ  :خلاصة

أن تلحمّل  وًن المنطق القانونيض لها )الحق في السلم والأًن الووليين(، لتي قو تلعرّيا العووان

الوولة الجزاءات الوولية الجنائية في حال ًا تم إدانلها بارتكاب أعمال عووان ضو دولة أخريى 

)الحق في ًعاقبة ًريتكبي الجريائم الوولية(، وباللالي فإنّ الاعتراف بالحق في السلم والأًن 

والاعتراف بلحمّل جميع الوول التي تريتكب أعمال عووان  ميع الوول على حو سواء،لج

لجميع الوول ذاته اعتراف بالشخصية القانونية المسؤولية الوولية الجنائية، فإنّ ذلك في حو 

  .ًعلوية كانت أم ًعلوى عليها

ريكن الوولي إنّ الاعتراف الوولي بالوولة كإجرياء شكلي لا يؤثري على اكلمال عناصري ال

ًن خلال توافري  تهاأنّ الوولة تلملع بالشخصية القانونية الوولية بمجريد نشألجريمةة العووان، ذلك 

                                                             
1- Document N° : ST/AI/189/Add.3/Rev.l, Nations Unies, Assemblée Générale, New Yorck, U.S.A, ler fevrier 1973. 

 .025-002، ص المريجع السابقإبرياهيم زهير الوراجي: -2
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ًطلقًا المسؤولية الوولية عن أعمالها غير المشريوعة ًها، كما أنّ الوول جميعاا تلحمّل أركان قيا

 .1فيبموجب قواعو القانون الوولي العريذلك خاصة التي تشكّل جريمةة عووان 

ذلك في الريأي  حرياء الغريبيةالصق الأًري بقضية وجو أًثلة تطبيقية لهذه الخلاصة يلعلّ

(، حيث ذهب قضاة المحكمة في رأييهم 0222الاسلشاري لمحكمة العول الوولية لعام )

وفقًا لقريار الجمعية  أعمال العووانالاحللال العسكريي وهو صورة ًن صور  أنّإلى الاسلشاري 

، لا ينزع أو يلغي الشخصية القانونية عن الوولة المحللة  المذكور أعلاه 1136رقم:  آنذاكالعاًة 

تعترف بوجودها أصلًا، ذلك أنّ عوم الاعتراف لا ينفي قيام لا دولة الاحللال  كانتحلى ولو 

ع بعوم وولة الاحللال أن تلورّلا مةكن ل، كما أنّه العمل العوواني وباللالي جريمةة العووان

 .2ل ًن المسؤولية الوولية بموجب قواعو القانون الوولي الجنائياف بالوولة المحللَة لللنصّالاعتر

بعو إعلان اسلقلالها ًن قبل بريلمانها  بوولة كوسوفوكما وجو تطبيق عملي آخري تعلّق 

( الأعضاء في 02)وزراء خارجية الوول السبع والعشريين و حيث أكّ، 0222فيفريي  02بلاريخ 

 اتجاهالاللزام الأوروبي  على، وروبي بعو أن لاحظوا هذا الواقع )إعلان الاسلقلال(الاتحاد الأ

، ل ًع إعلان الاتحاد الأوروبي هذااتفاقها الكاً. حيث بادرت فرينسا إلى إعلان كوسوفو

إعلان ن في كوسوفو والملضمّ)البرلمان( العموًية معية الجا إلى نلائج القريار الذي اتخذته واسلنادا

كوسوفو دخلت حيث  .3تعترف بكوسوفو كوولة ًسلقلة وذات سيادةأنّها و، دولة جويوةوجود 

والتي كانت  بفضل الاعتراف الذي حققله لها فرينسا ،0222فيفريي  02 بلاريخ:الحياة الوولية 

 .4روبيوإلى جانب دول الاتحاد الأ أولى الوول التي اعترفت بها

 لهاشخصيبالوولة وتأثير ذلك على لاعتراف لمسألة اأخيراا؛ ولعل أفضل ًثال تطبيقي 

)سواء كانت  قة بالوولة في جريمةة العووانالقانونية الوولية كشريط خاص ًن الشريوط الملعلّ

                                                             
1- P. DAILLIER, A. PELLET, M. FORTEAU : Droit International Pénal, 8ème Edition, LGDJ, Paris, France, 2009, 

p 396. 
2- CIJ : Sahara Occidental, Avis consultatif, 16 octobre 1975, C.I.J Recueil, 1975, p 12. 
3- « Les ministres des Affaires étrangères des vingt-sept États membres de l’Union Européenne, prenant acte de 

cette réalité, ont confirmé aujourd’hui l’engagement européen au Kosovo. J’ai l’honneur de vous informer que la 

France, en plein accord avec cette déclaration de l’Union Européenne, et tirant les conséquences de la résolution 

adoptée par l’Assemblée du Kosovo le 17 février 2008, reconnait dès à présent le Kosovo comme un État souverain 

et indépendant ». Mr. Nicolas SARKOZY : Extrait de la Lettre du Président de la République Française Adressée 

à Mr. Fatmir SEJDIU, Président du Kosovo, Paris, le 18 février 2008. Clémence Billard : La reconnaissance de 

l’État en droit international : déclarative ou constitutive?, Mémoire pour l’obtention du Certificat d’Études 

Juridiques Internationales, Institut des Hautes Études Internationales, Université Paris II, France, 2017-2018, p 5.    
. لأنها تكش  عن ًعنى وتأثير الاعتراف الصرييح بوولة كوسوفونسية هو ًوضوع رسالة رئيس الجمهورية الفريحيث كان -4

ًن حيث أنّه يشير إلى حقيقة  ،)الإعلان( تصرييحية. حيث يبوو أنّ الاعتراف هنا له أهمية كوليل سياسي وقانونيهذا الاعتراف 

بالشخصية الذي أصورته  ف الشكليإجرياء الاعتراواحوة وهي ولادة دولة جويوة، رحبت فيه الجمهورية الفرينسية ًن خلال 

 .شخص ًن الأشخاص الأساسية للقانون الوولي، وباللالي اعلبارها القانونية لهذه الوولة الجويوة )كوسوفو(
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هو قريار الوائرية اللمهيوية للمحكمة  ،ًعلوية أو ًعلوى عليها( وفقًا لنظام روًا الأساسي

 .1لّق بقضية دولة فلسطينالملع 0200فيفريي  22 :الجنائية الوولية الصادر بلاريخ

غير  هاأراضيف بفلسطين كوولة ذات سيادة على حيث نصّ القريار صرياحة على الاعترا

المنصوص عيها في  (0222عام )المحللة )قطاع غزة؛ الضفة الغريبية والقوس الشريقية( وفقًا لحوود 

ية القانونية والذي اعترف صرياحة بالشخص 022-22قريار الجمعية العاًة للأًم الملحوة رقم: 

ًرياقب دولة الذي اعلبرها المذكور أعلاه  (0200)سنة قريارها وفقًا أيضاا لو ،3الوولية لفلسطين

 . 4عضو في الأًم الملحوةغير 

فلسطين في  الاعتراف بوولةه بغض النظري عن ًسألة أنّالوائرية اللمهيوية  وجوتحيث 

قو جريى حسب الأصول والإجرياءات  الأساسيإلى نظام روًا ها انضماً القانون الوولي، فإنّ

ه لا يحق للوائرية أن تلحوى أو ترياجع إجرياءات الانضمام التي تشريف عليها جمعية السليمة، وأنّ

قرّيرت اًلواد الاخلصاص الإقليمي وباللالي فقو  .5الأساسي الوول الأطرياف بنظام روًا

جمعية الوول عضو في  ةدولًثلها ًثل أي  ،للمحكمة الجنائية الوولية على دولة فلسطين

بنظري الجريائم الوولية التي تّم ارتكابها  الأطرياف في نظام روًا الأساسي، وأنّ المحكمة تخلصُّ

 .6بما فيها جريائم العووان (2536 ) على الأراضي الفلسطينية ًنذ سنة

 

                                                             
1- Document N° : ICC-01/18-143-tFRA du 05 Février 2021, Situation dans l’Etat de Palestine, Décision relative à 

la demande présentée par l’Accusation en vertu de l’article 19-3 du Statut pour que la Cour se prononce sur sa 

compétence territoriale en Palestine, La Chambre Préliminaire I, C.P.I, La Haye, Pays-Bas, p 01-64. 
 5625نوفمبر  52قريار الجمعية العاًة الملخذ في نة ، والملضم4534ديسمبر  52المؤرخة في  A/RES/67/19الوثيقة رقم: -2

 .0، ص 54البنو (، 21، الجمعية العاًة، الأًم الملحوة، الوورة السابعة والسلون )بمريكز فلسطين في الأًم الملحوة والملعلّق

الوولية للبحوث  المجلة، ''الممكنةإشكالية العضوية الكاًلة لفلسطين في الأًم الملحوة والبوائل ''حكيم العمريي: -3

-333 ص، 4545، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جاًعة الواد، الجزائري، 53، العود 52، المجلو القانونية والسياسية

334. 

 بحقو  المساس دون ،الأًم الملحوة في المرياقب صفة لها عضو غير دولة ًريكز فلسطين مانح أن تقرير''حيث جاء فيه: -4

 ذات للقريارات وفقًا الفلسطيني، الشعب ممثل بصفلها الأًم الملحوة في ودورها واًليازاتها المكلسبة ةالفلسطيني ًنظمة اللحرييري

 .''الشأن هذا في والممارسة المعمول بها الصلة بالموضوع

 ( ًن قريار الوائرية اللمهيوية المذكور أعلاه.100وهو ًا نصّت عليه الفقرية )-5

- « 100. La Chambre relève que la Palestine a adhéré au Statut conformément à la procédure définie à l’article 125-

3 du Statut. Le 2 janvier 2015, la Palestine a déposé son instrument d’adhésion au Statut de Rome et le 1er avril 

2015, elle est devenue État partie à la CPI, une fois le Statut entré en vigueur sur son territoire ». Document N° : 

ICC-01/18-143-tFRA, Op.Cit, p 46-47. 
6- « CONCLUT … Que la compétence territoriale de la Cour dans la Situation en Palestine s’étend aux territoires 

occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est ». Document N° : ICC-

01/18-143-tFRA, Op.Cit, p 64. 
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 الفرع الثاني: 

 
 أعمال العدوان. منفذيبالأفراد  قةالشروط الخاصة المتعل

ًلهم بجريمةة تقع ضمن  )شخص(فريد أي كمة الجنائية الوولية لاخلصاص المح ختضع

وقت ارتكاب الجريمةة المنسوبة  (20)دون سنّ الثاًنة عشرية  الأشخاصباسلثناء  ،هااخلصاص

للأشخاص الملهمين بارتكاب أي ًن ه لا مةكن أنّعلى نظام روًا الأساسي صرياحة  ونصّ .1مإليه

ًن أجل درء المسؤولية الوولية  الحصانةاللجوء إلى كمة الجريائم الوولية التي تخلص بها المح

 .2الجنائية الفريدية عنهم

للمحكمة اخلصاصاا  الأساسي على أنّروًا نظام ًن ( 53الفقرية ) (41)المادة  تنصّكما 

 وبوجه خاص فإنّ، بصورة ًلساوية دون أي ماييز بسبب الصفة الريسمية جميع الأشخاصعلى 

     اء كان رئيساا لوولة أو حكوًة أو عضواا في حكوًة أو بريلمان الصفة الريسمية للشخص سو

ا، لا تعفيه بأي حال ًن الأحوال ًن المسؤولية الجنائية ًنلخباا أو ًوظفًا حكوًيًّ لًاأو ممث

 .له ها لا تشكل في حوّ ذاتها سبباا للخفي  العقوبةالأساسي، كما أنّروًا نظام  أحكامبموجب 

المنبثقة عن محكمة نورًبرغ والمحكملان  أعلاهالمبادئ الأساسي نظام روًا و كّحيث أ

وضعية قانونية دائمة  ًنحهاحيث ، 3وروانوا االووليلان الخاصلان بيوغسلافيا سابقً الجنائيلان

ها في هذا المجال في عود ًن اللأكيو على الأحكام التي تّم اعلماد أعاد. كما وإلزاًية

 .4صانةبالح الملعلّقة فاقيات الووليةالات

                                                             
 أي على اخلصاص للمحكمة يكون لا''( ًن نظام روًا الأساسي، والتي جاء فيها أنّه: 42وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

اً( 30) عن عمريه يقل شخص  .''إليه المنسوبة الجريمةة ارتكاب وقت اعا

 ( ًن نظام روًا الأساسي المذكورة سابقًا.54( الفقرية )41وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

المجلة الجزائريية للحقو  ، ''الووليةالحصانة القضائية للبعثات الوبلوًاسية على ضوء العوالة الجنائية ''عبو القادر زرقين: -3

 .322-321 ص، 4531لجزائري، ، جاًعة تسمسيلت، ا54، العود 54، المجلو والعلوم السياسية

 .1335الريقم: ، 055المجلو  ،المعاهوات مجموعة الملحوة، الأًم ،2202اتفاقية فيينا للعلاقات الويبلوًاسية لعام  :ًثل-4

اتفاقية ًنع  .2232الريقم: ، 022المجلو  ،المعاهوات مجموعة الملحوة، الأًم، 2201اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

 الأًم، 2291م المريتكبة ضو الأشخاص الململعين بالحماية الوولية بمن فيهم الموظفون الوبلوًاسيون والمعاقبة عليها لعام الجريائ

 .30235الريقم: ، 3530المجلو  ،المعاهوات مجموعة الملحوة،

 فيالوولي  الاهلمام ًن أكبر قوراا تسلقطب الأجنبية الجنائية الولاية القضائية ًن الوول ًسؤولي حصانة ًسألة أخذتحيث -

 الاسلعواد ًوى في ترياجع وحووث ،القانون الوولي الجنائي ًفهوم ربلطوّ كبير حو إلى الأًري هذا ويريتبط. الأخيرة السنوات

الجريمةة الوولية بصفة عاًة وجريمةة  ًكافحة إلى الرياًيةالوولية  والجهود الإنسان، لحقو  الجسيمة تكاالانلها ًع لللساًح

كان  أياا العقاب، ًن الجريائم هذه يريتكبون ًن عن إفلات لللغاضي اسلعواد على يعو المجلمع الوولي فلمبصفة خاصة.  العووان

اسلقريار  على للحفاظ ضريورية الوول ًسؤولي أنّ حصانة في شك ثمة ليس الوقت، نفس وفي. الوولة جهاز في ًنصبهم الريسمي
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 الفريدية لمحكمة الجنائية الوولية بمبوأ المسؤولية الجنائيةنظام روًا الأساسي ل أخذلقو : تقييم

يكون '' :هعلى أنّصرياحة  نصّت ، والتيًنه (02)لمادة ل جاءت كعنوان حيث، )الشخصية(

        اا ًباشرياكان ًريتكبا بصفة فريدية سواءا ''للمحكمة اخلصاص على الأشخاص الطبيعيين

وهو ًا أكّوته أيضاا المادة الأولى ، جريمةة عووان على ارتكاب ...اًشاركًا أو محريضا ا أوأو آًريا

اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية يقلصري  أنّ ًن نظام روًا الأساسي، حيث نصّت على (20)

اًا (02)شريط أن يكون سنه فو   .1على الأشخاص الطبيعيين  .ووانوقت ارتكاب أعمال الع عا

له  تخفي  العقوبة ا فيبالصفة الريسمية للشخص ولا تكون سببابالحصانة ولا لا يُعلوّ كما أنّه 

 .اعن جريمةة العووان التي ارتكبه

المذكورين - (20) الفقرية (02) ( والمادة20الأولى ) ب على نص المادةيترتّأنّه  يلاحظ :ًلاحظة

 كمة الجنائية الوولية ًن حيث الأشخاصلمحا اخلصاصأنّ الأساسي روًا ًن نظام -أعلاه 

المحكمة ليس لها اخلصاص على  أي أنّ، 2حوهمالأشخاص الطبيعيين البالغين وصري على ليق

 .1الأشخاص المعنوية

                                                                                                                                                                                                    

هاذين النقيضين تبول الأًم الملحوة جهوداا ًضنية في إطار الجمعية العاًة ولجنة القانون . وًن أجل الموازنة بين الوول العلاقات بين

بحصانة ًسؤولي الوول ًن الولاية القضائية الجنائية الوطنية الوولي للسعي إلى وضع اتفاقية خاصة تلضمن المبادئ أعلاه وتلعلّق: 

 A/CN.4/SER.A/2006/Add.1 (Part 2). الوثيقة لجنائية الووليةالأجنبية وخضوعهم للولاية القضائية الجنائية للمحكمة ا

، حولية لجنة القانون الوولي، (00تقرييري لجنة القانون الوولي إلى الجمعية العاًة عن أعمال دورتها الثاًنة والخمسون )الملضمنة 

 .430، ص 4552، 54، الجزء 54الأًم الملحوة، المجلو 

 الجريائم أشو إزاء الأشخاص على اخلصاصها لممارسة السلطة لها دائمة هيئة المحكمة ونوتك...''حيث نصّت على أنّه: -1

 .''...الوولي الاهلمام ًوضع خطورة

( تضمّن النص على ًسؤولية 3222إلا أنّ ًشريوع النظام الأساسي الذي قوًله لجنة القانون الوولي لمؤماري روًا سنة )-2

م المحكمة الجنائية الوولية، وكانت فرينسا ًن الوول الواعمة لهذا الاقتراح في بواية الأشخاص المعنوية )الوول بالأساس( أًا

 الأًري وأسست رأيها بعوت حجج هي:

ولين عن إحوى الجريائم الوولية المنصوص عليها في النظام الأساسي ؤًسالذين سيكونون الأشخاص الطبيعيين  أنّ-

 .ات اللازًة للمجني عليهم ًن الأضريار التي أصابلهم ًن الجريمةةللمحكمة، قو لا يكون في اسلطاعلهم دفع اللعويض

السماح بملاحقة الأشخاص المعنوية ًن شأنه أن يضمن حصول المجني عليهم على حقهم في اللعويض، خاصة في الحالات  نّأ-

 .لهم ولحسابهن فيها عوم القورة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين تصريفوا باسم الشخص المعنوي المالتي يلبيّ

التي  وول واللنظيماتق بالعلى وجه الخصوص فيما يلعلّ ،اعلبارات الريدع العام تقلضى ضريورة ًعاقبة الأشخاص المعنوية نّأ-

 والعلاد والخطط... ًوهم بالأسلحةعلى ارتكاب الجريائم الوولية ًن خلال تساعو الجناة ًن الأشخاص الطبيعيين 

 لموضوعولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وًعارضة الكثير ًن الوول ؤظم القانونية حول المسخللاف النلا ونليجةًوًع ذلك، 

لت الوول ، فقو فضّللوول وتأثير ذلك على اسلقريار المجلمع الوولي وانلشار السلم والأًن الووليينولية الوولية الجنائية ؤالمس

الأساسي للمحكمة الجنائية روًا ل إلى اعلماد نظام ل اللوصًّن أجهذا المطلب وعوم دعمه اللخلي عن -آنذاك -المؤمارية 

 .342، ص 2004الإسكنورية، ًصري، الجاًعي، الفكري ، دارالوولية الجريمةةالعادلي:  صالح محمود. الوولية
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باتخاذ كافة اللوابير الوقائية اللازًة لمنع  الوول اللزام عريفي على جميعًع ذلك يقع 

 ، أو أفعال غير ًشريوعة2دوليةًن ارتكاب جريائم  بما فيهم الريؤساء والقادة العسكرييينرعاياها 

هذا  ، وباللالي يُعلبرعن تقصيرها في ذلك ةوإلا سُألت الوول، ًنها أعمال العووانخاصة و

ب ، كما يُريتِّالجنائية للمسؤولية الوولية ضهايُعرّيالذي  العمل غير المشريوع  دولياًاللقصير ًن قبيل 

عن أعمال العووان وفقًا لقواعو  الأضريار الناشئة جبر ًن أجلعليها دفع كافة اللعويضات 

 .3المسؤولية الوولية

الملعلّقة بالاخلصاص الشخصي للمحكمة ًن خلال تحليل نصوص نظام روًا الأساسي : خلاصة

على جريمةة العووان وفق ًا سبق نسلخلص أنّها تخضع في ذلك إلى مجموعة ًن الجنائية الوولية 

 ولية الجنائية العريفية والتي مةكن ايجازها في النقاط الآتية:المبادئ القانونية الو

  تخلص المحكمة بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين ًنفذي أعمال العووان وفقًا لما نصّت عليه

( ًن نظام روًا الأساسي، على ألا تعو لا بالصفة الريسمية ولا بالحصانة 02؛ 20المادة )

 ، وألا تعلبر ذلك سبباا للخفي  العقوبة لهم.القضائية للأشخاص ًريتكبي أعمال العووان

 ثمانية  أي على الأقل ،تخلص المحكمة بمعاقبة الأشخاص البالغين سن الريشو الجزائي

، وًا دون ذلك السن لا اخلصاص للمحكمة ( سنة يوم ارتكابهم أعمال العووان02عشرية )

 .عليهم حلى ولو قاًوا بارتكاب جريائم توخل في اخلصاصها

  المحكمة بمعاقبة الأشخاص المعنوية ًن دول وًنظمات دولية... ينلمي إليهم لا تخلص

 بجنسيلهم ويعملون بصفلهم الأشخاص الطبعيين الذين قاًوا فعلا بارتكاب أعمال العووان.

 
 
 قة بنطاق جريمة العدوان.المطلب الثاني: الشروط الخاصة المتعل

                                                                                                                                                                                                    
- André HUET ; Renée KOERING-JOULIN : Droit Pénal International, Presses Universitaires de France – P.U.F, 

Paris, France, 2005, p 43.   
المريجع  ًوخل لوراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي،- المحكمة الجنائية الووليةمحمود شريي  بسيوني: -1

، 53، العود 52، المجلو مجلة الأًن والقانون، ''إنشاء المحكمة الجنائية الوولية''إبرياهيم محمو العناني: . 020، ص السابق

مجلة  ،''اخلصاصات المحكمة الجنائية الوولية الوائمة''. يوس  أيسري: 402، ص 4555كادمةية شريطة دبي، الإًارات، أ

فيفريي  02يوم: شوهو  eg.org-https://eipss .32، ص 4532، المعهو المصريي للوراسات، القاهرية، ًصري، دراسات سياسية

0202. 
حاًو  .422ص ، 9111القاهرية، ًصري، ، دار النهضة العريبية، المحكمة الجنائية الوولية الوائمة: و الخير أحمو عطيةأب-2

 .303 ص، السابقالمريجع عبو القادر زرقين: . 321ص المريجع السابق، سيو محمو حاًو: 

، ًذكرية ًاجسلير، كلية نون الوولي الإنسانيفقًا لقواعو القاالثقافية وو حماية الأعيان المونيةفاطمة عبود يسري المهريي: -3

 .30، ص المريجع السابق. يوس  أيسري: 322، ص 4530الوراسات العليا، أكادمةية شريطة دبي، الإًارات، 

https://eipss-eg.org/
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القضاء الجنائي الوطني العلاقة بين ة نظام روًا الأساسي للمحكمة الجنائية الوولي بيّن

 ،الذي ختلصّ أصلًا بنظري جريائم العووان التي تريتكب ًن طريف ًواطني الوولة أو على إقليمها

كفريع وبين اخلصاص القضاء الوولي الجنائي ممثلًا في المحكمة الجنائية الوولية الذي يأتي 

 .1التي بيّنها نظام روًا الأساسيلسبب ًن الأسباب  للكملة اخلصاص القضاء الجنائي الوطني

لمحكمة الجنائية ااخلصاص  (نطا ) لمجالاتشريوط سي حود نظام روًا الأساكما 

، لذلك قمت بلقسيم المكان )الإقليم( وأ، سواءا ًن حيث الزًان بنظري جريمةة العووان الوولية

كميلي للمحكمة ؛ الإقليمي واللالزًنيهذا المطلب لثلاثة فريوع أتعرّيض فيها إلى الاخلصاص 

 الآتي: حسبعنو نظريها جريمةة العووان، الجنائية الوولية 

 الأول: شرط الاختصاص الزمني. فرعال

ق فيما يلعلّ إلاالجنائية الوولية المحكمة  اصخلصيسريي االأساسي لا روًا نظام لا وفقً

 تنضم إلىلة التي وبالنسبة للوو. 2ام روًا الأساسينظ ذالتي تريتكب بعو بوء نفاالوولية بالجريائم 

ق ، لا يجوز للمحكمة أن ماارس اخلصاصها إلا فيما يلعلّهذنفاالأساسي بعو بوء روًا نظام 

  .3ةبالنسبة لللك الوول روًا الأساسي نظام ذبالجريائم التي تريتكب بعو بوء نفا

يقلصري على ، حيث 4فإنّ اخلصاص المحكمة ًسلقبلي وليس بأثري رجعيعلى ذلك،  وبناءا

ص من حيث المبوأ لا تخلّف. ذبوأ النفا التي تريتكب في وقت لاحق على تاريخالوولية  الجريائم

الأساسي  نظام روًا ذالتي وقعت قبل بوء نفاالوولية المحكمة الجنائية الوولية بنظري الجريائم 

                                                             
، ًذكرية ًاجسلير، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جاًعة اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية الوائمةرفيق بوهرياوة: -1

 .22، ص 0202-0222، قسنطينة، الجزائري

 إلا اخلصاص للمحكمة ليس'' أنّه: نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيهاًن ( 53الفقرية ) (33) المادةوهو ًا نصّت عليه -2

نظام روًا ًن ( 53الفقرية ) (342) المادةنصّت  كما. ''الأساسي النظام هذا نفاذ بوء بعو تريتكب التي بالجريائم يلعلق فيما

الأساسي في اليوم الأول ًن الشهري الذي يعقب اليوم السلين ًن تاريخ إيواع  يبوأ نفاذ هذا النظام-62'' ه:أنّ علىالأساسي، 

 .''الانضمام لوى الأًين العام للأًم الملحوة الموافقة أوين لللصويق أو القبول أو الصك السل

 اطريفً الوول ًن دولة أصبحت إذا'' أنّه: ث جاء فيهانظام روًا الأساسي، حيًن ( 45الفقرية ) (33) المادةوهو ًا نصّت عليه -3

 بعو تُريتكب التي بالجريائم يلعلق فيما إلا اخلصاصها ماارس أن للمحكمة يجوز لا ،هذنفا بوء بعو الأساسي النظام هذا في

ما ك. ''(23) المادة ًن( 21) الفقرية بموجب اإعلانا أصورت قو الوولة تكن لم ًا الوولة، لللك بالنسبة النظام هذا نفاذ بوء

أو  كل دولة تصو  على النظام الأساسيبالنسبة ل-65'' أنّه:على نظام روًا الأساسي، ًن ( 54الفقرية ) (342) المادةنصّت 

اسي تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعو إيواع الصك السلين لللصويق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبوأ نفاذ النظام الأس

 .''أو انضماًها اأو ًوافقله اتلك الوولة صك تصويقها أو قبوله في اليوم الأول ًن الشهري الذي يعقب اليوم السلين ًن تاريخ إيواع

، 04، المجلو مجلة اللواصل، ''شريوط ممارسة المحكمة الجنائية الوولية لاخلصاصها بنظري جريمةة العووان''فوزية هبهوب: -4

 .02، ص 0202ًعة عنابة، الجزائري، ، جا24العود 
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العووان في  ائمبنظري جري فإنّ المحكمة الجنائية الوولية تخلّصوعليه  .4554جويلية  53بلاريخ 

 لات الآتية:الحا

 .إذا كانت كللا الووللين المعلوية والمعلوى عليها أطريافًا في نظام روًا الأساسي 

  إذا كانت الوولة المعلوى عليها طريفًا في نظام روًا الأساسي حلى ولو لم تكن الوولة المعلوية

 طريفًا فيه.

 لوولة المعلوى عليها إذا كانت الوولة المعلوية طريفًا في نظام روًا الأساسي حلى ولو لم تكن ا

 طريفا فيه.

  أو المعلوى عليها الللين ليسلا طريفين في نظام روًا الأساسي و/إذا قبلت الوولة المعلوية

 باخلصاص المحكمة بنظري جريمةة العووان.

  إذا أحال مجلس الأًن الوولي بعو تقرييريه وجود حالة عووان على المحكمة ًلصريفًا بموجب

       ًيثا  الأًم الملحوة، حلى ولو لم تكن الوولة المعلوية  ( ًن51أحكام الفصل السابع )

 نظام روًا الأساسي. أطريافًا فيأو المعلوى عليها 

ا بعوم قبول الوعوى ق للمحكمة الجنائية الوولية أن تلخذ قريارايحم على ًا تقوّ بناءا :خلاصة

ت الإحالة فإذا مّا، نالزًاًن حيث ا هاصختريج عن نطا  اخلص ضوع الإحالةًون أن كلما تبيّ

لحالة تلعلّق بجريمةة عووان قبل تعويل نظام روًا  لى الموعي العامعمجلس الأًن ًن طريف 

بسبب خريوجها عن النطا  جاز للمحكمة عوم قبول الوعوى  واعلماد تعريي  العووان، الأساسي

 .لاخلصاص المحكمة الزًني

 الزًنية فيما يلعلّق بالاخلصاص لقو أخذ نظام روًا الأساسي بالقاعوة الجنائية العاً

للمحكمة الجنائية الوولية، وًفادها عوم جواز المعاقبة على الأفعال التي تسبق صوور القانون 

، وًعنى ذلك أن القوانين ''اللطبيق الفوري والمباشري للقانون''الذي يجرّيًها، أي عملًا بمبوأ 

أي أنّها لا تطبّق على الجريائم المريتكبة قبل  ،الجنائية داخلية كانت أم دولية لا تطبّق بأثري رجعي

 .1دخوله حيز النفاذ قبل صوور القانون الُمجَّرِيم أو

بناءا عليه فإنّ المحكمة الجنائية الوولية لا مةكنها أن تخلص أو أن تنظري جريائم العووان 

بوأ نفاذ نظام روًا الأساسي فيما ختصّ  قبل، أي 25122جويلية  11ارتكبت قبل التي 

                                                             
 بموجب اجنائيا الشخص يسُأل لا''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه: 20( الفقرية )03وهو ًا نصّت عليه المادة )-1

 .''النظام نفاذ لبوء سابق سلوك عن الأساسي النظام هذا

 ، الملضمنة قريار تفعيل اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية4531ديسمبر  32المؤرخة في  ASP/16/Res.5-ICCالوثيقة رقم: -2

 (.53على جريمةة العووان، جمعية الوول الأطرياف، المحكمة الجنائية الوولية، الفقرية )
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الفقرية ًكرير  (02)وهو ًا نصّت عليه المادة لعويل الذي أدخل عليه والملعلّق بجريمةة العووان. ال

 اخلصاصها ماارس أن للمحكمة يجوز لا'': جاء فيهاحيث  ،نظام روًا الأساسي ًن (45)
 واحوة سنة ًضي بعو تريتكب التي بجريائم العووان قيلعلّ فيما إلا العووان بجريمةة قيلعلّ فيما
 .''دولة طريف ثلاثين ًن اللعويلات قبول أو ًصادقة على

 .الإقليميالاختصاص شرط الفرع الثاني: 

الحالات  قليميًن حيث الاخلصاص الإالجنائية الوولية تقبل المحكمة القاعوة العاًة أن 

غير الوول في إقليم و أالأساسي  نظام روًاغريافية للوول الأطرياف في التي تقع ضمن الحوود الج

بنظري جريائم العووان أو الجريائم الأخريى التي  المحكمةأعلنت قبول اخلصاص  التيرياف الأط

 .1هاتوخل في اخلصاص

ل يشكّ دولة ًالأي حالة إذا قريَّرَ أنّ عمل  بسلطة الإحالةع مجلس الأًن يلملّ نّأالاسلثناء 

إقليم دولة  و ارتكبت فيأي سواء كانت الجريمةة ق ،العووانًكان ارتكاب ا كان ، أياعوواناا

أو كانت قو ارتكبت في إقليم دولة  ،بواسطة أحو ًواطنيهاأو  الأساسيروًا نظام طريف في 

للمحكمة  قليميذه الحالة، مةلو الاخلصاص الإ. ففي هبواسطة أحو ًواطنيهاأو  اليست طريفً

روًا م نظاوول غير الأطرياف في أقاليم العلى جريائم العووان التي تريتكب على الجنائية الوولية 

 .2أم لا الأساسي، وبغض النظري عن قبول تلك الوول لاخلصاص المحكمة

بنظري جريمةة العووان ًن لمحكمة الجنائية الوولية لالاخلصاص الإقليمي نطا   حيث يلَّسِع

تحرييك الوعوى العموًية أًام المحكمة عن أي عمل لة لمجلس الأًن في السلطة المخوّخلال 

، والتي الأساسيروًا نظام لة للوول الأطرياف في سلطة المخوّعن ال اعوواني يقرير أنّه وقع ًنه

عنو إحالة مجلس ف. 3بواسطة أحو ًواطنيهاأو  هاالمريتكبة في إقليمالعووان جريائم تقلصري على 

ا محكمة الجنائية الوولية ًلصريفًلوى إلى الموعي العام تلعلّق بأعمال عووان نة الة ًعيّلحالأًن 

و بالشريوط المذكورة في المحكمة لا تلقيّ ، فإنّ( ًن ًيثا  الأًم الملحوة51) عا للفصل السابوفقً

ارتكاب الجريمةة على إقليم دولة طريف أو بواسطة أحو الأساسي وهي روًا ًن نظام ( 34)المادة 

ممارسة المحكمة  ا اقلصارللمحكمة ًقريرا قليميهذا النص يحود الاخلصاص الإلأنّ  .ًواطنيها

                                                             
( ًن نظام 52( ًكرير الفقرية )30. والمادة )نظام روًا الأساسيًن ( 53أ؛ -54؛ 35الفقرية ) (34) المادةوهو ًا نصّت عليه -1

 سي، المذكورتين أعلاه.روًا الأسا

 .022-023السابق، ص المريجع عمري سوي: -2

، ًذكرية ًاجسلير، (3001علاقة مجلس الأًن بالمحكمة الجنائية الوولية في ظل أحكام اتفاقية روًا )ًوسى بن تغريي: -3

 .22-22، ص 0222كلية الحقو ، جاًعة البليوة، الجزائري، 
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إقليم المريتكبة في إقليم دولة طريف في النظام الأساسي أو على العووان جريائم  لاخلصاصها على

قيو البحث، وذلك إذا العووان ريمةة ة المحكمة اخلصاصها فيما يلعلق بجمارسبمقبلت  دولة

كانت الإحالة إلى المحكمة ًن قبل دولة طريف أو كان الموعي العام قو باشري اللحقيق ًن تلقاء 

( ًكرير 30( الفقرية )ب( والمادة )33يّو المحكمة بالشريوط المذكورة في المادة )وإنّما تلق نفسه.

 ثالثاا.

الجنائية الوولية بنظري جريمةة العووان لمحكمة ( لالمكاني)الإقليمي خلصاص الا إنّ :خلاصة

 ،الأساسيروًا نظام  ريمةة في إقليم دولة طريف فيب الجرتكابا الأولىتلعلّق  :على حاللين  يلوقّ

ارسة المحكمة تقبل ممغير طريف ولكنها في إقليم دولة  أن تريتكب جريمةة العووان ثانيةالو

حالة في  عن بيان الحكم سكت النصّ. وقو قيو البحثالعووان جريمةة اخلصاصها في شأن 

 ، الأًري الذي يعني بمفهوم المخالفة أن)ب( لفقريةا (21لمادة )ل اوفقً الإحالة ًن مجلس الأًن

و ارتكبت في إقليم دولة ، سواء كانت الجريمةة قيةالفريض هاخلصاصها في هذماارس المحكمة 

 أو كانت قو ارتكبت في إقليم دولة غير طريف. الأساسيروًا نظام طريف في 

 
 

 : شرط الاختصاص التكميلي.فرع الثالثال

 يعقو الاخلصاصأنّه للمحكمة الجنائية الوولية يقصو بشريط الاخلصاص اللكميلي 

( ًن نظام روًا 42المنصوص عليها في المادة )لعووان أو الجريائم الوولية الأخريى بنظري جريائم ا

يعقو ف تنازل عنهعليه أو  لم يكن قادرااذلك أو  لم يباشريفإن ، أولًاللقضاء الوطني الأساسي 

في ذلك وقو أكّو نظام روًا الأساسي . 1ثانياا للمحكمة الجنائية الوولية عنوئذٍ الاخلصاص

أنّ المحكمة ''ًن الويباجة، حيث جاء فيها:  (04ضع خاصة في الفقرية العاشرية )أكثري ًن ًو

للولايات القضائية  ًكمّلةالجنائية الوولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي سلكون 

 ًكمّلةوتكون المحكمة ''أنّه:  نصّت علىحيث ( 40)في المادة الأولى و، ''الجنائية الوطنية

 .''الجنائية الوطنيةيات القضائية للولا

احترام هو الغريض ًن تقرييري شريط الاخلصاص اللكميلي للمحكمة الجنائية الوولية  إنّ :تقييم

المجلمع الوولي  ماملاه، ذلك أنّ ًكافحة أخطري الجريائم الوولية وًوضع السيادة الوطنية للوول

  تلعارض ًع ًبادئيجب ألا، وًنها جريمةة العووان وأكثريها ًساساا بحقوقه وحريياته الأساسية

                                                             
 .02، ص المريجع السابقفوزية هبهوب: -1
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، التي جاءت ًوائمة (القانون الوولي الجنائي الموضوعية ًنها والإجريائية )القضائيةوأحكام 

على كل الأفعال  أصلًا وأولًاق وًبادئ القانون الجنائي الواخلي أو الوطني، الذي يطبّلقواعو 

إذا لم تكن هذه الأنظمة التي تشكّل جريمةة عووان أو أي ًن الجريائم الوولية الأخريى. أًا 

القانونية الوطنية تجرّيم تلك الأعمال التي تشّكل جريمةة عووان أو أي ًن الجريائم الوولية، أو أنّ 

الأنظمة القضائية الوطنية لهذه الوول لا تريغب في ًلابعة ًريتكبي تلك الأعمال أو أنّها بيست 

ور المحكمة الجنائية الوولية ليكمّل دور قادرة على ذلك أو أنّها تنازلت عن المقاضاة، فهنا يأتي د

 . الجهات القضائية الوطنية في ًكافحة جريمةة العووان أو أي ًن الجريائم الوولية التي تخلص بها

المحكمة الجنائية الوولية ليست في  نّأعلى نقطة جوهريية وهي هنا و يكاللأيجب  :ًلاحظة

ها ليست بورجة ، كما أنّام روًا الأساسيالأطرياف في نظًريتبة أعلى أو ذات سيادة على الوول 

أعلى أو ًريحلة أسمى ًن ًرياحل اللقاضي في النظم القضائية الوطنية، بل هي قضاء تكميلي لا 

فيهم بارتكاب ا في محاكمة المشلبه ا وراغباينعقو له الاخلصاص ًا دام القضاء الوطني قادرا

لقضاء يكون لاخلصاص ا :بير آخريلعبو ،جريمةة عووان أو أي ًن الجريائم الوولية الأخريى

، ولا تسلطيع المحكمة ا على اخلصاص المحكمة الجنائية الووليةالجنائي الوطني الأولوية دائما

 .النظام القضائي الوطنيرفض أو فشل أو ممارسة اخلصاصها إلا عنو انهيار 

لا  عملياافإنّه  لجنائية الوطنية. لذلكل للولايات القضائية ااخلصاص المحكمة ًكمّ نّإ :خلاصة

ذا توفّريت حالة على جريمةة العووان إلا إللمحكمة إعمال شريط الاخلصاص اللكميلي مةكن 

 ًن الحالات الآتية:

 ضاة في الوعوىاللحقيق أو المقاالتي لها ولاية قضائية  1الوولة المعنية ألا تباشري. 

 المقاضاة الاضطلاع باللحقيق أو حقاً غير راغبة فيالمعنية ن الوولة وتك أن. 

 ةالمقاضاإجرياء اللحقيق أو غير قادرة على  أن تكون الوولة المعنية. 

 رت عوم ًقاضاة الشخص المعني، قو أجريت اللحقيق في الوعوى وقرّيالوولة المعنية  أن تكون

  .أو عوم قورتها حقاً على المقاضاةالمعنية القريار ناتجاً عن عوم رغبة الوولة  وكان ذلك

  ًّن طريف القضاء الوطني محاكمة صورية أعمال العووانعلى شخص ال محاكمةأن تلم، 

 ًن أجل حمايله ًن ولاية المحكمة الجنائية الوولية وًن المسؤولية الوولية الجنائية.

  ًّن طريف القضاء الوطني لا يلسم بالعول والنزاهةصوار حكم إأن يلم. 

                                                             
أقصو بها الوولة المعلوية أو الوولة المعلوى عليها التي جرّيم قانونها الجنائي الواخلي )قانون العقوبات( أعمال العووان، وينصُّ -1

 نظاًها القضائي الجنائي الواخلي )قانون الإجرياءات الجزائية( على إجرياءات ًكافحة وًعاقبة ًريتكبي جريائم العووان.
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  الجساًة مةكن أن و على درجة كافية ًن الخطورةهو أعمال الوعوى محل ن وكيأن

 .نظام روًا الأساسي( ًكرير ًن 60المادة )ا لأحكام تشكّل جريمةة عووان وفقً

 : الشروط الخاصة بدور مجلس الأمن الدولي في جريمة العدوان.انيالمبحث الث

كونه  بأهمية ًنفريدة بين سائري أجهزة ًنظمة الأًم الملحوةالوولي ز مجلس الأًن يلميّ

وتبرز هذه الأهمية  ،ول المباشري عن حفظ السلم والأًن الووليينؤظمة والمسالأداة اللنفيذية للمن

المنازعات الوولية التي تهود السلم ا له ًن سلطة تكيي  عمل الوول واللوخل المباشري في مفي

 .1ًوافقة الوولأو  إذندون انلظار ، والأًن الووليين

المحكمة الجنائية الوولية في ب هلعلاقمجلس الأًن في جريمةة العووان ًن خلال  دور ويلجلى

بموجب  في تكيي  أعمال الوول ًا إذا كانت تشكل أعمال عووان أم لاهذا الأخير سلطة 

ضو  العموًية أًام المحكمةتحرييك الوعوى في صلاحيله  ًن خلالو، ًيثا  الأًم الملحوة

بصلاحية كما يلملع مجلس الأًن -كما بيّنت أعلاه -الملهمين بارتكاب أعمال عووان 

بالإضافة إلى الوور الذي  تلعلّق بجريمةة عووان،في دعوى الجنائية الوولية كمة تأجيل نظري المح

 .خلال ًريحلة اللحقيق أو المحاكمة يلعبه المجلس في حالة عوم اسلجابة الوول لطلبات المحكمة

 :وور مجلس الأًن في جريمةة العووان وفق اللقسيم الآتيالخاصة ب هذه الشريوطأبيّن 

 العدوان. قوعتقرير و في مجلس الأمندور المطلب الأول: 

ًشكلة اللعريي ؛ شكّل دور مجلس الأًن الوولي في ًوضوع جريمةة العووان  زيادة على

بصفة عاًة أكبر خلاف بين الوول المعنية، سواءا في أعمال الفرييق العاًل الخاص بجريمةة 

، أو قبل ذلك وخلال (5404سنة ) لاسلعرياضيالعووان خلال اللجنة اللحضيرية لمؤماري كاًبالا ا

، بل حلى قبل هذا (0992سنة ) أعمال اللجنة اللحضيرية لمؤماري روًا الوبلوًاسي للمفوضين

 .2(0924)أعمال لجنة القانون الوولي ًنذ عام جهود و وذاك طوال

بل -حيث كانت الوول ذات العضوية الوائمة في مجلس الأًن تطريح هذه المسألة وبشوة 

اخلصاص مجلس الأًن أصلًا بمسألة حفظ كلما فلحت للنقاش، ًسلنوة إلى -ب لها وتلعصّ

طبقًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الفصل السابع ًن ًيثا  الأًم  السلم والأًن الووليين

                                                             
 .022ص  ،0222 ،ًصريدار النهضة العريبية، القاهرية،  ،الطبعة العاشرية ،الوولية المنظمات :ًفيو محمود شهاب-1

ق بجريمةة الملعلّ(، 04دورتها السادسة والأربعون ) عن أعمالتقرييري لجنة القانون الوولي الملضمنة  A/49/10: الوثيقة رقم-2

 .24(، ص 42)الفقرية  ،0990جويلية  55لى ًاي إ 45المنعقوة في الفترة ًن  (04السادسة والأربعون )العووان، الوورة 
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فما يلعلّق بجريمةة وطبقًا لموقفها فإنّ المحكمة الجنائية الوولية يجب أن تعمل في  .1الملحوة

التي أعطت لمجلس الأًن  ًسألة الإحالة؛. وكان لها ذلك في 2مجلس الأًن شريافت إتح العووان

ًن الجريائم التي تخلص عووان أو أي صلاحية إحالة قضية ًا للمحكمة يريى أنّها تشكل جريمةة 

 .3بها المحكمة

الأخريى التي توخل في اخلصاص الوولية ونظرياا لخصوصية جريمةة العووان ًقارنة بالجريائم 

ق وإضافية فيما يلعلّ ًلميزةا مجلس الأًن بصلاحيات أيضا صَّكمة الجنائية الوولية، فقو خُالمح

بهذه الجريمةة، حيث قيّو القريار المعوّل لنظام روًا الأساسي المحكمة الجنائية الوولية بعوم 

في نفس الوقت؛ وهو  شكلي وزًنيممارسة اخلصاصها فيما يلعلق بجريمةة العووان بشريط 

 .4يقرير فيه وقوع العووان ًن عوًه ريار ًن مجلس الأًنصوور ق

أشهري التي تلي تبليغه ًن طريف الموعى العام لوى  (44)سلة الويكون له ذلك خلال 

خَلُصَ إلى وجود أساس ًعقول لبوء اللحقيق في أعمال ًا ارتكبت  والذي يكون قوالمحكمة 

وهو ًا . كمة الجنائية الووليةحسب الموعي العام لوى المح ل عوونااًن طريف دولة ًا تشكّ

 حالة في'': جاء فيهاحيث  ،ًن نظام روًا الأساسي (42)الفقرية ًكرير  (02)المادة ت عليه نصّ
 للموعي يجوز الإبلاغ، تاريخ بعو أشهري( 50) سلة غضون في القبيل هذا ًن قريار اتخاذ عوم

 .''...عووان بجريمةة يلعلق فيما اللحقيق يبوأ أن العام

( ًن 50يجو مجلس الأًن سنوه في تفرّيده بلقرييري وقوع العووان ًن عوًه في نص المادة ) :تقييم

بموجبها الأعضاء إلى مجلس الأًن بصلاحيات ًطلقة في عملية  يثا  الأًم الملحوة والتي يعهوً

 .5حفظ السلم والأًن الووليين، ويوافقون على أن يعمل بحريية ًطلقة كنائب عنهم في ذلك

                                                             
1- Sydi Alpha NDIAYE : Le Conseil de Sécurité et les Juridictions Pénales Internationales, thèse de doctorat, 

Université d’Orléans, France, 2011, p 288. 

مجلة الوراسات ، ''كمة الجنائية الووليةعلى ضوء علاقة مجلس الأًن بالمحتكيي  جريمةة العووان ''عنتر هواري: -2

 .22، ص 0202، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جاًعة سعيوة، الجزائري، 20، العود 20، المجلو الحقوقية

 ذكورة أعلاه.الم( الفقرية )ب( ًن نظام روًا الأساسي، 04وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

 العام الموعي ختلص عنوًا'': جاء فيهاحيث  ،ًن نظام روًا الأساسي (44) ًكرير الفقرية (02)ت عليه المادة وهو ًا نصّ-4

 اتخذ قو الأًن مجلس كان إذا مما أولًا يلأكو أن عليه عووان، بجريمةة يلعلق تحقيق في للبوء ًعقول أساس وجود إلى

 القائم بالوضع الملحوة للأًم العام ًينالأ يبلغ أن العام الموعي وعلى. المعنية الوولة ارتكبله عوواني عمل وقوع ًفاده قرياراً

 .''صلة ذات وثائق أو ًعلوًات أي ذلك في بما المحكمة، أًام

مجلة ، ''دور مجلس الأًن الوولي في ممارسة المحكمة الجنائية الوولية للولاية القضائية على جريمةة العووان''أحمو عبادة: -5

 .904، ص 5409ليانة، الجزائري، ، جاًعة خميس 45ً، العود 44، المجلو صوت القانون
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صادر عن أي جهة كانت في  ادعاءمجلس الأًن غير ًلزم بأي تقرييري أو يه أنّ ب علويترتّ

، وأيضاا ًا مةكن أن يلخذه ًن توابير بلقرييري وجود العووان ًن عوًهاتخاذ قرياراته فيما يلعلّق 

تبنى حسب قناعات أعضائه في ضوء الوقائع والحقائق التي  فيلصرّيفهو ، 1ءات حيال ذلكوإجريا

، 2طريفهفة ًباشرية ًن تقصي الحقائق المكلّاللحقيق وقًا للقاريري بعثات ولجان طبأو ، الوائمين

، 3يورس مجلس الأًن بكل حريية الوضع القائم ًن ثم يقرير وقوع العووان أم لابناءا على ذلك 

 :إًا ف بموجب طريقينوإذا قرّير أنّ أعمال دولة ًا تشّكل عوواناا في هذه الحالة يلصرّي

 ً( ًن ًيثا  الأًم 51لصلاحيات الممنوحة له بموجب الفصل السابع )لا أن يلخذ إجرياءات وفق

 . أو؛4الملحوة
 نظام الممنوحة له بموجب  لصلاحياتأن يحيل الحالة إلى المحكمة الجنائية الوولية وفقًا ل

 .5روًا الأساسي
د مجلس الأمن بتقرير وقوع العدوان.الأول:  فرعال

 
 تفر

ركناا أساسياا وخطيرة باعلبارها تشكّل أهمية بالغة  تحويو وقوع العووانتكلسي عملية 

ة الأركان الأًري الذي يسمح في ًبوأ الشريعية، وهو الذي يؤكّو وقوع جريمةة دولية ًكلمل

مجلس الأًن الوولي هو الجهاز اللنفيذي  ، وطبقًا لميثا  الأًم الملحوة فإنّبمعاقبة ًريتكبيها

مةلك صلاحية تكيي  وهو ًن لسلم والأًن الووليين، ل على حفظ اللأًم الملحوة الوحيو المسؤو

 .6أفعال الوول ًا إذا كانت تشكّل أعمال عووان أم لا

ًن هود السلم والأًن الووليين ت ال الوول التيعمأيسلمو مجلس الأًن صلاحية تكيي  

س يقرير مجل حيث جاء فيها أنّه-المذكورة سابقًا -( ًن ًيثا  الأًم الملحوة 42نص المادة )

أو كان وقع عمل ًن أعمال ه، يشكّل تهويواا للسلم أو إخلالًا بالأًن ًا إذا كان قو وقع عمل 

                                                             

مجلة ، ''بين حفظ السلام وعريقلة العوالة الجنائية الوولية: دور مجلس الأًن الوولي بشأن جريمةة العووان''علاء الوين غوار: -1

 .052، ص 5400، جاًعة بسكرية، الجزائري، 45، العود 00، المجلو العلوم الانسانية

، المجلو الأول، تضمّن مجموعة ًن قريارات مجلس 1000-1000الأًن، ًلحق ًريجع ممارسات مجلس الأًم الملحوة: -2

 .044-020الأًن الوولي بإنشاء بعثات ولجان تحقيق وتقصي حقائق في بورنوي ورونوا، ص 

النظري في جريمةة العووان: اخلصاص رًزي أم حقيقي للمحكمة الجنائية ''عبو السلام دحماني، عبو الريفيق زايوي: -3

، و، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جاًعة تيزي وز40، العود 04، المجلو المجلة النقوية للقانون والعلوم السياسية، ''الوولية؟

 .24، ص 5402الجزائري، 

 (.05؛ 00؛ 49( ًن ًيثا  الأًم الملحوة، خاصة المواد )40بموجب الفصل السابع )-4

 ( فقرية )ب(، سالفتي الذكري.04(، والمادة )40ة )( ًكرير ثالثاا الفقري02وهو ًا نصّت عليه المادة )-5

 .20، ص المريجع السابقعنتر هواري: -6
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؛ 30العووان، ويقوّم في ذلك توصياته أو يقرير ًا يجب اتخاذه ًن توابير طبقًا لأحكام المادتين )

مجلس  إذا قرير( ًن الميثا ، وذلك لحفظ السلم والأًن الووليين أو إعادته إلى نصابه، ف30

عملًا ًن أعمال العووان، فإنّ تشكّل الأًن بناءا على ًا سبق أن الأعمال الصادرة عن دولة ًا 

ًن توقيع ويجوز لمجلس الأ ،عن هذه الأعمالالوولة المعلوية تكون ًسؤولة دولياا جنائياا 

ان التي ن أعمال العووالأضريار الناتجة عبلعويض  لإلزاًهاالجزاءات الوولية عليها، بالإضافة 

 .1قاًت بها

وجهات  العووانوقوع تفرّيد مجلس الأًن الوولي وسلطله المطلقة بلقرييري أثارت ًسألة لقو 

نظري ًلباينة، الأًري الذي كاد أن يعص  بجهود لجنة القانون الوولي في إنشاء محكمة جنائية 

حقو   دولية ًسلقلة تخلص بمعاقبة ًريتكبي الجريائم الوولية الأكثري خطورة وجساًة على

حيث طريح وبشوة في فترة الإعواد لمؤماري  جريمةة العووان، وًن أهمهاالإنسان وحريياته الأساسية 

مةكن  ل ًا إذا كانإشكاروًا الوبلوًاسي وكذلك في فترة الإعواد لمؤماري كاًبالا 

أنّ الأعمال  إذا تقرير لويها ًباشرية اخلصاصها بنظري جريمةة العووانللمحكمة الجنائية الوولية 

  يلوقّلتي قاًت بها دولة ًا تشكّل عوواناا؟، أم أنّ ممارسة اخلصاصها بنظري جريمةة العووان ا

تم اعلماده في نهاية ًا وهو  ،يثبت فيه وقوع العووان صادر عن مجلس الأًن قريار ًسبق على

 .المطاف

وتفرّيد ( بصلاحية 0202حيث ماسّك المؤماري الاسلعرياضي لجمعية الوول الأطرياف سنة )

س الأًن في تقرييري وقوع العووان، واشترط على الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية لمج

أن ، في أعمال عووان صادرة عن دولة ًاحلى إذا خلص إلى وجود أساس ًعقول للبوء في اللحقيق 

 بل أكثري ًن ذلك فإن !؟لوقوع عمل عوواني أم لايلأكّو أولًا ًن أنّ مجلس الأًن قو اتخذ قريار 

فإنّ نظام روًا الأساسي اشترط على  ...عنه تلم يصور عن مجلس الأًن ًثل ذلك القريار أو سك

على الموعي العام أن  نهاية المهلة وبعو، أشهري( 22)سلة الموعي العام لوى المحكمة أن ينلظري ًوة 

لوولية سترجع المحكمة الجنائية ايطلب إذن ًن الشعبة اللمهيوية ًن أجل بوأ اللحقيق وعنوها ت

 .2اخلصاصها بنظري جريمةة العووان محل الملابعة

                                                             

ًشريوع لجنة القانون الوولي الملضمّن ( ًن 02( ًن ًيثا  الأًم الملحوة، والمادة )30؛ 30؛ 42وهو ًا نصّت عليه المواد )-1

 .223، ص المريجع السابق. إبرياهيم زهير الوراجي: ًسؤولية الوول

 قريار اتخاذ عوم حالة في'' ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها أنّه:( 22ًكرير الفقرية )( 02هو ًا نصّت عليه المادة )و-2

 عووان، بجريمةة يلعلق فيما اللحقيق يبوأ أن العام للموعي يجوز الإبلاغ، تاريخ بعو أشهري سلة غضون في القبيل هذا ًن
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د مجلس الأمن بتقرير وقوع العدوان.الفرع الثاني: 
 
 آثار تفر

في نفس الوقت، ذلك  تفّريد مجلس الأًن بلقرييري وقوع العووان ًن عوم أًرٌي ًهم وخطيريعلبر 

ئي للمحكمة يأثري سلباا على الاخلصاص القضاالأًري الذي  مجلس الأًن جهاز سياسيأنّ 

دولة ًا بأنّه ليس عووان عمل تحيّز مجلس الأًن بوصفه لكبير في لاحلمال ، الجنائية الوولية

ذلك ، بالريغم ًن توافري أركان جريمةة العووان في ذلك العمل أو عوم توفّريها ،والعكس صحيح

حق ''ة صاحب فيه اعلماده على الاعلبارات والمصالح السياسية للوول دائمة العضويةًن خلال 

يعلبر شريطًا واقفًا في ، والذي الأًري الذي سيعطل حلماا عمل المحكمة الجنائية الوولية، ''الفيلو

 .1ممارسلها لاخلصاصها بنظري جريمةة العووان خاصة

مجلس الأًن الوولي بمهمة الحفاظ على السلم والأًن الووليين بموجب ًيثا   ختلصُّحيث 

التي  الجريائم الووليةأخطري بمعاقبة ًريتكبي نائية الوولية المحكمة الج الأًم الملحوة، وتخلصُّ

تعويله  بعو وًنها جريمةة العووان بموجب نظام روًا الأساسي تهود السلم والأًن الووليين

الأًري الذي يؤدي إلى إًكانية تعارض الوظيفلين لكل ًن مجلس الأًن  (.5404)وتطويريه سنة 

 أي ،)المبوأين(وًين وباللالي تعارض المفه ق بجريمةة العووانفيما يلعلّ والمحكمة الجنائية الوولية

عوم إفلات ًعاقبة وو ،الموكلة لمجلس الأًن الوولي حفظ السلم والأًن الووليينًسؤولية 

 .2الوولية المسنوة للمحكمة الجنائية جريمةة العووان وًنهاالوولية ًريتكبي الجريائم 

بين الاخلصاص الأصيل لمجلس  اللعاون واللكاًلل ًن خلا لوجّب الموازنةأنّه ي أعلقو :تقييم

الأًن الوولي في الحفاظ على السلم والأًن الووليين والذي يبوأ بلقرييري وجود عمل عوواني صادر 

الوحيو الذي مةكنه تكيي   ''Supra état'' عن دولة ًا، باعلباره الجهاز الوولي فو  الوول

ناسباا ًن إجرياءات وتوابير ًن أجل وق  ذلك العمل عمل وتصريفات الوول، واتخاذ ًا يرياه هو ً

إلى نصابهما، بموجب  إعادتهماظه على السلم والأًن الووليين أو العوواني في إطار حفا

وبين الهوف ًن إنشاء المحكمة الجنائية الوولية  الصلاحيات التي خوله إياها ًيثا  الأًم الملحوة.

لبلوغ  أنّه وأعلقو .وولية وضمان عوم إفلاتهم ًن العقابًريتكبي الجريائم ال محاكمةل في الملمثّو

 يجب ًرياعاة ًا يلي:)اللعاون واللكاًل( هذا اللوازن 

                                                                                                                                                                                                    

 ،(30) المادة في الواردة للإجرياءات وفقاً عووان بجريمةة يلعلق فيما اللحقيق ببوء نتأذ قو اللمهيوية الشعبة تكون أن شرييطة

 .''(30) للمادة طبقااً ذلك خلاف قرير قو الأًن مجلس يكون وألا

 .00، ص المريجع السابقفوزية هبهوب: -1

 .905، ص المريجع السابقأحمو عبادة: -2
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  ضريورة الفصل بين الاخلصاص الأصيل في حفظ السلم والأًن الووليين لمجلس الأًن الوولي

نائية والاخلصاص القضائي المطلق بمعاقبة ًريتكبي جريائم العووان المنوط بالمحكمة الج

 .1الوولية

  عوم تقييو المحكمة في ممارسة اخلصاص بنظري جريمةة العووان ًن خلال صلاحيات ودور

ق بلقرييري وجود العووان ًن عوًه أو وق  الإجرياءات التي مجلس الأًن الوولي فيما يلعلّ

 .2تباشريها المحكمة

  بكل اسلقلالية ضريورة ممارسة المحكمة الجنائية الوولية لاخلصاصها بنظري جريمةة العووان

عن أي جهة سياسية خارجية كانت أم داخلية ًن أجل ضمان نزاهة وفاعلية المحكمة في 

 .3العقاب على أخطري الجريائم الوولية ًوضع اهلمام المجلمع الوولي ككل

لنصوص المذكورة أعلاه يلضح جلياا أنّ ًعوّلو نظام روًا لاللحليل الوص  و: ًن خلال خلاصــة

علّق بشريوط ممارسة اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية على جريمةة العووان، الأساسي فيما يل

أرادوا ًنح أولوية لمجلس الأًن على حساب المحكمة فيما يلعلّق بهذه الجريمةة، وكان لهم ذلك 

ًن خلال ًنح المجلس صلاحية تقرييري وجود العووان ًن عوًه، وكذا تقييو الموعي العام لوى 

( أشهري 44لوعوى )اللحقيق( بإجرياء إبلاغ مجلس الأًن وانلظار ًوة سلة )المحكمة في ًباشرية ا

لبوأ اللحقيق  أساس ًعقولوكل ذلك بعو أن خلص الموعى العام إلى وجود ، !ليّرد أم يسكت؟

، وًاذا لو قرير !، فما ًبرر إخطار مجلس الأًن وًا دخله هنا؟في أعمال عووان ارتكبلها دولة ًا

 ...!لص إليه الموعي العام، فما العمل في هذه الحال؟مجلس الأًن خلاف ًا خ

وعليه أعلقو أنّه يجب تعويل نصوص نظام روًا الأساسي فيما يلعلّق بوور مجلس الأًن في 

جريمةة العووان بما لا مةس ًن الصلاحيات الأصيلة الممنوحة والمكفولة بموجب ًيثا  الأًم 

ًا إذا كانت يشكّل عوواناا  تكيي  أعمال الوولفي  ايلعب دوراا قبلياا اسلباقياالملحوة، على أن 

المنصوص عليها بموجب الفصل السابع ًن ًيثا  الإجرياءات ضوها )الوول( اتخاذ وباللالي  ،أم لا

ًن خلال ًا له ًن صلاحيات وسلطات سياسية وعسكريية وقانونية ماكّنه ًن  الأًم الملحوة

للمحكمة  وي اللاحق لوقوع جريمةة العووانالعمل البعأي  الاخلصاص القضائي. وتريك ذلك

الجنائية الوولية ًن أجل ًعاقبة الأفرياد ًريتكبي أعمال العووان، طبقًا للصلاحيات المخولة لها 

                                                             

 .054، ص المريجع السابقعلاء الوين غوار: -1

 .22، ص المريجع السابقعبو السلام دحماني، عبو الريفيق زايوي: -2

 .00، ص المريجع السابقفوزية هبهوب: -3
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بموجب نظام روًا الأساسي. بل وعلى مجلس الأًن الوولي اللعاون واللكاًل ًع المحكمة 

التي قو تريتكب، كل في حوود  يلعلق بمكافحة جريائم العووان فيماالجنائية الوولية 

صلاحياته، اللكيي  واللصوي القبلي لأعمال الوول التي تشكّل عووان ًن طريف مجلس 

أعمال العووان ًن طريف المحكمة الجنائية الوولية الأًن، وًعاقبة ومحاكمة الأفرياد ًريتكبي 

 بعو وقوع جريمةة العووان.

 .(التحقيق والمحاكمةلدعوى )سير اإجراءات في  مجلس الأمندور : نيالمطلب الثا

ًن الحق في لمجلس الأ-المذكورة أعلاه -الأساسي روًا نظام ًن  (32)المادة  ًنحت

شهرياً، على ( 34)عشري  اثنيلموة  ًن المحكمة عوم البوء أو المضي في تحقيق أو ًقاضاة الطلب

يثا  الأًم الملحوة، بموجب الفصل السابع ًن ًالأًن مجلس يصور عن  على قريار ذلك بناءا ن يلمّأ

عن طرييق  الطلبهذا رسال إ يلمّعلى أن . 1ريوط ذاتهاويجوز للمجلس تجويو هذا الطلب بالش

بين  بالعلاقة الملعلّق( ًن الاتفـا  اللفاوضي 54لفقرية )ا( 31المادة ) وفق لحوةًم المللأ الأًين العام

وعلى  ،لويها وعي العامإلى المولى رئيس المحكمة إالأًم الملحوة المحكمة الجنائية الوولية و

 .2المحكمة اللَقَيُّو بمقلضاه

 الفرع الأول: دور مجلس الأمن في إجراءات التحقيق.

                                                             

صور ، أبريز ( الفقرية )ب( ًن نظام روًا الأساسي04الممنوحة لمجلس الأًن بموجب المادة ) صلاحية الإحالةحيث شكّلت -1

ة في حماية السلم والأًن الووليين والعقاب على المساس بهما، إلا أنّ اللعاون بين مجلس الأًن الوولي والمحكمة الجنائية الوولي

اًا للحقيق ذلك اللعاونواضعي نظام روًا الأساسي قو أقرّيوا  ؤدي إلى تعطيل دور المحكمة في ًعاقبة ، وإنّما يإجرياءا مخالفًا ماا

الأًن ًن إصوار قرياراا ًوجّها للمحكمة ، يلمثّل هذا الإجرياء في ماكين مجلس ًريتكبي جريائم العووان على وجه الخصوص

( شهرياا قابلة لللجويو 00الجنائية الوولية بغريض وق  إجرياءات دعوى العووان وفي أي ًريحلة تكون عليها، ذلك لموة اثني عشري )

بو خووًة ع. مةكن أن يترتّب عليه شّل وتعطيل عمل المحكمة بنظري جريمةة العوواندون تحويو حو أقصى لهذه الموة، مما 

. ياسين 24، ص المريجع السابق عبو السلام دحماني، عبو الريفيق زايوي: .04، ص المريجع السابقالقادر؛ فاصلة عبو اللطي : 

 .022، ص المريجع السابق: عصام عبو الفلاح ًطري. 95، ص المريجع السابقبغو: 

- Allain PELLET : « La C.P.I - Compétence Matérielle et Modalités de Saisines », La Cour pénale internationale : 

Colloque : Droit et démocratie, Documentation Française, Paris, France, 1999, p 51. ALLAFI Moussa : Op.Cit,      

p 299-300. 

ًن المحكمة، عملًا  قرياراا يطلب فيه الميثا ،عنوًا يصور مجلس الأًن، بموجب الفصل السابع ًن ''حيث نصّت على أنّه: -2

يحيل الأًين العام هذا الطلب على الفور إلى ، ( ًن النظام الأساسي، عوم البوء أو المضي في أي تحقيق أو محاكمة34بالمادة )

، وتخطري المحكمة مجلس الأًن، عن طرييق الأًين العام، بللقيها ذلك الطلب، كما تخطري رئيس المحكمة وًوعيها العام

 .''لاقلضاء وعن طرييق الأًين العام، بما تكون قو اتخذته ًن إجرياءات في هذا الصودمجلس الأًن، حسب ا
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 هوق  اللحقيق أو إرجاءة المحكمة الجنائية الوولي ًن أن يطلبلس الأًن الوولي لمجيجوز 

الضوابط لمجموعة ًن  اوفقًذلك ، المذكورة أعلاه ( ًن نظام روًا الأساسي32المادة ) نصل طبقًا

 :في الآتي صلهالّخ

 يصوره المجلس  قريار شكلفي إلى المحكمة  وق  أو إرجاء اللحقيقطلب أن يكون  يجب

 .1بهذا الشأن

 ل السابع ًن ًيثا  بموجب الفصطلب وق  اللحقيق أو إرجاءه  عنوف المجلس أن يلصرّي ينبغي

الإرجاء ًن شأن طلب الوق  أو محل اللحقيق  يريى المجلس أنّأن يجب أي ، 2الأًم الملحوة

، كما يلوجّب عليه إثبات لسلم والأًن الووليينيواا وًساساا بال تهوأن يشكّ هالاسلمريار في

 .3ذلك تحت طائلة الريفض ًن طريف الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية

 غير  ،شهرياً( 25)لموة محوودة لا تزيو على  إرجاءهإيقاف اللحقيق أو طلب أن يكون  ضريورة

 .4بالشريوط ذاتها لعود غير محود ًن المريات هطلبويو جتسمح للمجلس بل( أعلاه 20)المادة  أنّ

أثار جولًا كبيراً في فقه  قوالأساسي روًا نظام ًن ( 32)نص المادة  تجور الإشارة إلى أنّ

 صلاحيةًن أحوهما يؤيو ًنح مجلس الأ :رأيان ذلك تنازع فيالقانون الوولي الجنائي، حيث 

                                                             
وحلى يكون طلب مجلس الأًن ًن المحكمة الجنائية الوولية وق  اللحقيق أو إرجاءه في جريمةة العووان ًلضمناا في قريار -1

 :( ًن ًيثا  الأًم الملحوة يجب أن51صادر عنه بموجب الفصل السابع )

( 41أعضاء المجلس ودون اعتراض ًن أي دولة دائمة العضوية فيه هو ًا يفهم ًن نص المادة ) 3/0بأغلبية ثلاثة أخماس  يصور-

( أصوات على أن تكون ًن ضمنها 52( ًن الميثا ، حيث يلم اتخاذ قريار طلب وق  اللحقيق أو إرجاه بأغلبية تسعة )53الفقرية )

 ية دون ًعارضة أي ًنها وإلا فلا مةكن اعلماد القريار؛دائمة العضو( 50)أصوات الوول الخمسة 

 ( ًن الميثا ؛54-53)كما يجب ألا يلضمن القريار أي مخالفة لأهواف وًبادئ الأًم الملحوة المحودة بموجب المادتين -

 ؛( ًنه40والمادة ) (54( الفقرية )42لمادة )ا ، حسب نصويشترط أيضاا أن يكون القريار ًلوافقًا ًع المواد الأخريى في الميثا -

كذلك يجب أن يحود طلب وق  اللحقيق أو إرجاءه الحالة المريفوع بموجبها الادعاء أًام المحكمة الجنائية الوولية، والتي -

آلية تحويو الاخلصاص ''ًووس فلاح الريشيوي:  ( ًن الميثا .34-42حسب المواد )يريها المجلس تهود السلم والأًن الووليين، 

: مجلس الأًن الوولي؛ المحكمة الجنائية الوولية والمحاكم 2220ري الجريائم الوولية وفقًا لاتفا  روًا لعام وانعقاده في نظ

ًوسى بن  .21، ص 4553، مجلس النشري العلمي، جاًعة الكويت، الكويت، 54، العود 41، المجلو مجلة الحقو ، ''الوطنية

 .22، ص المريجع السابقتغريي: 

الآثار المترتبة على اخلصاص مجلس الأًن في طلب إرجاء: إجرياءات المحكمة ''مو جبار العبولي: صوام حسين الفللاوي، مح-2

، كلية القانون، جاًعة بابل، العريا ، 52، العود 51، المجلو مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ''الجنائية الوولية

 . 002 ص، السابقالمريجع ًولود ولو يوس : . 403، ص 4530

، ًذكرية ًاجسلير، كلية الحقو ، جاًعة ًوى ًساهمة مجلس الأًن في إنشاء المحاكم الجنائية الووليةأعمري بريكاني: -3

 .22، ص المريجع السابق. ياسن بغو: 22ص  ،0222البليوة، الجزائري، 

المحكمة الجنائية وة الوولية حول: ، بحث ًقوم إلى النو''الملاًح الأساسية للمحكمة الجنائية الوولية''أحمو أبو الوفاء:  -4

،   المريجع السابق. ًووس فلاح الريشيوي: 12، كلية الحقو ، جاًعة دًشق، سوريا، ص 4553نوفمبر  2-3، يوًي الوولية

 .22ص 
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في هذه ا تباينت أيضاقو وجو أنّ ًواق  الوول  ماك .وآخري يعارض ذلك، إرجاءهاللحقيق أو  وق 

 بإنشاء المحكمة الجنائية الملعلّق (3222سنة )التي شاركت في ًؤماري روًا المسألة بوءا بالوول 

( 4535نة )جمعية الوول الأطرياف التي حضريت أعمال ًؤماري كاًبالا س أعضاءأو ، 1الوولية

وذلك حسب ق بجريمةة العووان، تعلّيل نظام روًا الأساسي خاصة فيما الذي خصص للعو

 .، أو دعمها للريأي الثانيانحيازها للريأي الأول

         اللحقيق وق  أنصار الريأي الأول المؤيو لفكرية ًنح مجلس الأًن سلطة سا  حيث 

و إلا تطبيق عملي لسلطات مجلس الأًن كما ًا ه( 20)نص المادة  أنّهي  رئيسةحجة  هأو إرجاء

، الذي يعطي للمجلس ًنه( 69)في ًيثا  الأًم الملحوة وخاصة الفصل السابع سابقًا هي محودة 

)أعمال  ق بالمسائل ذات الصلة بحفظ السلم والأًن الووليينفيما يلعلّ واسعة النطا  سلطة سياسية

قو لا  ينوالأًن الوولي مواسلعادة وبقاء السلحفظ  أنّ ا الريأيهذأنصار يريى  حيث .العووان(

عن  قو يكونما وإنّ، ل في إحالة حالة إلى المحكمةيلمثّ توبير إيجابي عن طرييق يكون بالضريورة

 أًام المحكمةفي جريمةة عووان ًا  اللحقيق والإجرياءاتفي وق   وجسّيل توبير سلبيطرييق 

 .2!الجنائية الوولية أو إرجاءها؟

اللحقيق الريأي المعارض لفكرية ًنح مجلس الأًن رخصة إيقاف أنصار  جتحجفي المقابل 

إلى نلائج سلبية  سيؤدي حلمااذلك  أنّب أو إرجاءهالإجرياءات أًام المحكمة الجنائية الوولية و

تجرييوها ًن صفلها كجهاز قضائي و لسييس المحكمة الجنائية الووليةب تلعلّق فقطوخطيرة 

 هأثبل، الأًري الذي 3الوولي تابع لمجلس الأًن جهاز سياسيريد وجعلها مج دولي جنائي ًسلقل

المحاكم الجنائية الوولية الخاصة التي أنشأها مجلس بالنسبة للجارب  الوولي العمليالواقع 

 .4الانلقائية بعض القضايا الووليةعالجله لم الأًن الوولي ًن قبل

و سلطة مجلس الأًن في طلب وق  ذي يؤيّال الريأي الأولفإنّ  سياسيةلاعلبارات الوفقًا ل: تقييم

 حيث ، ودون الحاجة لبول جهو كبير في إثبات هذا الترجيح،اللحقيق أو إرجاءه هو المريجّح

 .أصلًا نصوص ًيثا  الأًم الملحوة وخاصة الفصل السابع ًنه تؤسس وتوعّم هذا الريأيأنّ وتُ جَوَ

                                                             

 .002، ص المريجع السابقشماًة خير الوين:  -1 

 .042، ص المريجع السابق ،النظام القضائي للمحكمة الجنائية الووليةبرياء ًنذر كمال عبو اللطي : -2

كلية ًاجسلير، ًذكرية ، دور مجلس الأًن في إحالة الجريائم الوولية إلى المحكمة الجنائية الووليةحمزة طالب المواهرية: -3

 .22-22 ، ص0200 جاًعة الشري  الأوسط، عمان، الأردن، ،الحقو 

، دار النهضة العريبية، القاهرية، ًصري، ائية الوولية الوائمةوالمحكمة الجن الأًم الملحوةالعلاقة بين المخلار سعيو عمري شنان: -4

 .022-022ص ، 0222-0222
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الذي يعارض بشوة ، الريأي الثانيلويَّ ح جَّرَيلَيَفإنّه  قانونيةالاعلبارات العلى أساس وأًا 

وفق الاعلبارات  عنو النظري إلى ًضمونهاذلك أنّه ، ( ًن نظام روًا الأساسي20)ًضمون المادة 

غلبة الواقع العملي أثبت وسيثبت دائماا  لأنّ، يصمو كثيراً أًام تلك الاعلباراتلا أجوه  القانونية

أو إرجاءه عن اللحقيق  في طلب وق  لهسلطلالأًن مجلس على اسلخوام الاعلبارات السياسية 

 .المحكمة الجنائية الوولية جريمةة عووان ًا محل الملابعة أًام

( ًن نظام روًا الأساسي قو أهور اخلصاص لجمعية الوول الأطرياف 02إنّ نص المادة ) :خلاصة

لأفضل أن تقيّو التي أسهمت في إنشاء المحكمة الجنائية الوولية، لوى أعلقو أنّه كان ًن ا

( ًن 22سلطة مجلس الأًن فيما يلعّلق بجريمةة العووان ًلى تصرّيف بموجب الفصل السابع )

ًيثا  الأًم الملحوة، ًن خلال إلزاًه بأن يعريض طلبه على جمعية الوول الأطرياف بالمحكمة، 

علقاد بأنّ وأن ختوّلها سلطة البث في طلب مجلس الأًن بوق  اللحقيق أو إرجاءه إذا خلص إلى الا

اللحقيق في حالة ًا يشكّل تهويواا للسلم والأًن الووليين، وأن تفصل جمعية الوول الأطرياف في 

 هذا الطلب إًا بقبوله ًن رفضه. 

يؤكّو أنّ مجلس الأًن بهذه السلطة -وهو حال الواقع -وأعلقو أنّ القول بغير ذلك 

طريف المحكمة الجنائية الوولية بشأن  مةلك حق تعطيل إجرياءات بوأ اللقاضي أو المضي فيه ًن

ف أن تسيطري على وُّخَلَالتي يُ السياسية الاعلباراتوذلك على ضوء جريمةة عووان قو ارتكبت، 

عمل مجلس الأًن، ذلك ًن خلال الصلاحيات الواسعة والمطلقة لأعضائه الوائمين عن طرييق 

حوة، ًن أجل ًنع تقويم ًواطنيهم إلى الممنوح لهم بموجب ًيثا  الأًم المل ''حق الفيلو''اسلخوام 

ًن الولاية   حصانة ًقنعة لمواطني هذه الوولالمحكمة الجنائية الوولية، وهو ًا مةثل في اعلقادي 

القضائية للمحكمة الجنائية الوولية، الأًري الذي يعارض أهم المبادئ التي قاًت عليها العوالة 

روًا الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية ًن خلال الجنائية الوولية عبر اللاريخ وتباناه نظام 

 .1''عوم الاعلواد بالحصانة''( ًنه 20المادة )

 الفرع الثاني: دور مجلس الأمن في إجراءات المحاكمة.

ًساعوة يكمن في  دوراا ًهماا وفعالًا أيضااالوولي مجلس الأًن  ًنح نظام روًا الأساسي

في حالة عوم اسلجابة الوول يظهري  ،أًاًها ءات المحاكمةالمحكمة الجنائية الوولية أثناء إجريا

فجاء ًن نظام روًا الأساسي  (22( الفقرية )22)المادة ذلك  ىت علنصّ حيث ،2لطلبات المحكمة
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للمحكمة الجنائية الوولية أن توعو أي دولة غير طريف في هذا النظام الأساسي إلى '' فيها أنّه:

وفي  ،ص أو اتفا  ًع هذه الوولة أو على أساس ًناسب آخريتقويم المساعوة على أساس تريتيب خا

 يجوز للمحكمة أن تخطري، حالة اًلناع تلك الوولة عن اللعاون ًعها بخصوص الطلبات المقوًة

 .''لة إلى المحكمةأإذا كان هذا الأخير قو أحال المس أو مجلس الأًن جمعية الوول الأطرياف

م في حالة عوم اًلثال دولة طريف لطلب تعاون ًقوّ''( حيث نصّت على أنّه: 22وكذلك الفقرية )

المحكمة وظائفها ويحول دون ممارسة وأحكام هذا النظام الأساسي بما يلنافى ًن المحكمة 

وأن تحيل المسألة إلى بهذا المعنى يجوز للمحكمة أن تلخذ قرياراا وسلطاتها بموجب هذا النظام. 

المسألة إلى ا كان مجلس الأًن قو أحال جمعية الوول الأطرياف أو إلى مجلس الأًن إذ

 .''المحكمة

علاقله  فيممارسة دوره  أثناءمةلك مجلس الأًن ًن خلال نص المادة أعلاه يلضّح أنّ  :تعليق

سلطة الريقابة على  ،بالمحكمة الجنائية الوولية في إجرياءات المحاكمة عن جريمةة العووان أًاًها

بغض النظري ًا إذا كانت تلك الوول أطريافًا في ، المحكمةًع ًوى تعاون الوول المعنية بالوعوى 

عنو ممارسله سلطة الريقابة  عوة خصائصحيث مةيّز دور مجلس الأًن  .نظام روًا الأساسي أم لا

التي تقوًّها المحكمة الجنائية الوولية للوول المعنية بإجرياءات دعوى العووان على طلبات اللعاون 

 هي: لخصائصوأهم هذه ا محل النظري أًاًها

  لها هو على طلبات اللعاون الملعلّقة بالحالات التي يحيتحويو نطا  رقابة مجلس الأًن

حيث أن دور مجلس الأًن في الريقابة على طلبات . للمحكمة الجنائية الوولية دون غيرها

)اللعاون محصور في الحالات المطلوب ًنها: اللعاون المقوًة ًن المحكمة إلى الوول المعنية 

التي أن مةس هذا الوور الوقائع لتي يحيلها مجلس الأًن إلى المحكمة الجنائية الوولية، دون ا

الإحالة التي تقوًها دولة طريف، أو دولة غير طريف نفسه، أو الموعي العام يقوم بلحرييكها 

 .1المحكمة الجنائية الوولية بموجب إعلان ًسبق(قبلت باخلصاص 

أعلاه،  ًن نظام روًا الأساسي المذكورتين( 22؛ 22( الفقرية )22المادة )أجازت  حيث

محل النظري أًام و جريمةة العووان المحالة ًن طريف مجلس الأًنوعوى بحين مالنع دولة ًا ًعنية 

، أن تقوم المحكمة وعوم الاسلجابة لطلباتها المحكمة المحكمة عن تقويم المساعوة واللعاون ًع

فقط في هذه و عوم الاسلجابة لطلبات المحكمة، أ بإخطار مجلس الأًن بواقعة عوم اللعاون
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. وبمفهوم أي إذا كان مجلس الأًن هو ًن حرّيك الوعوى )أحال( القضية على المحكمة الحالة

فإذا تم تحرييك دعوى جريمةة العووان أًام المحكمة ًن دولة طريف أو دولة غير طريف المخالفة 

، وعي العام لوى المحكمة ًن تلقاء نفسهأعلنت قبول اخلصاص المحكمة ًسبقًا أو ًن طريف الم

، فإنّه لا يجوز في هذه الحالة لمجلس الأًن ًرياقبة ًوى تعاون الوول المعنية بالوعوى ًع المحكمة

 .1( أعلاه22بل تضع في ذلك إلى ًرياقبة جمعية الوول الأطرياف كما نصّت الفقرية )

 الأطرياف في نظام روًا  نطا  الوور الريقابي لمجلس الأًن يشمل الوول الأطرياف وغير

على ًوى الاسلجابة واللعاون ًع المحكمة الوور الريقابي مجال  حيث يلسع .الأساسي

حيث نصّت ، الوول الأطرياف وغير الأطريافالجنائية الوولية ليشمل حالات عوم اللعاون ًن 

( أعلاه أن، مجلس الأًن ختلص بمرياقبة ًوى تعاون الوول 22( ًن المادة )22الفقرية )

  .2أحال القضية على المحكمة كان هو ًن لأطرياف ًع المحكمة في دعوى العووان فقط إذاا

مجلس ه يجوز للمحكمة أن تخطري أعلاه أنّ( 22ًن المادة )( 22أكّوت الفقرية ) كما

الحالة إلى دولة غير طريف في النظام الأساسي، إذا أحال مجلس الأًن الأًن عن عوم تعاون 

ًع جرياء عوم تعاونها دولة غير طريف لريقابة سلطة مجلس الأًن ضوع المحكمة، ولا شك أنّ خ

( 22بع )الفصل الساًيثا  الأًم الملحوة تحويواا المحكمة ينبع ًن السلطات الممنوحة له بموجب 

هذه الوولة وباللالي فإنّ ، ًن أي كان أو أي دولة كانتالملعلّق بحفظ السلم والأًن الووليين 

كمة حلى ولو لم تكن طريفًا في نظام روًا الأساسي أو لم تقبل ًلزًة باللعاون ًع المح

أو أعضاءا في  حلما أطريافًالأنّ هذه الوولة باخلصاص المحكمة على جريمةة العووان محل النظري، 

ًيثا  الأًم الملحوة، وباللالي فهي ًلزًة بما يلخذه مجلس الأًن ًن قريارات، أي أنّها تخضع 

 .3لريقابله

 عن حالات عوم  ية للمحكمة الجنائية الوولية في إخطار مجلس الأًن الووليالسلطة اللقويري

ًن نظام ( 22؛ 22( الفقرية )22طبقًا للمادة ) :جريمةة العووانإجرياءات محاكمة في  اوناللع

أو حلى  ، فإذّ المحكمة غير ًلزًة بإخطار مجلس الأًن روًا الأساسي المذكورتين أعلاه

قعة عوم تعاون دولة ًعنية بجريمةة العووان محل النظري أًاًها جمعية الوول الأطرياف عن وا

بغض النظري ًا إذا كانت الوولة المملنعة عن اللعاون طريف في نظام روًا الأساسي أو غير 

 طريف.
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المحكمة مالك سلطة تقويريية في إخطار جمعية الوول الأطرياف أو مجلس الأًن حيث أنّ 

ذلك إذا ، بجريمةة العووان محل الملابعة القضائية أًاًها في حال عوم تعاون أي ًن الوول المعنية

نّه لا حاجة لإخطارهم أصلًا، كأن يكون بمقوور المحكمة إقناع تلك الوولة المملنعة رأت أ

وباللالي  بالعوول عن ًوقفها واللعاون اللام ًع المحكمة في الإجرياءات والطلبات التي قوًلها لها.

عن  اللامالاًلناع حالات لس الأًن وطلب ًساعوته يكون في مج فإنّ لجوء المحكمة إلى إخطار

خاصة اللعاون وبعو فشل محاولة المحكمة حل ًشكلة عوم اللعاون ًن طريف دولة فيما بينهما، 

إذا رأت المحكمة أنّ إخطار مجلس الأًن وطلب توخله وًساعوته سيحقق فائوة عملية في 

 .1إجرياءات المحاكمة

تعجز المحكمة الجنائية الوولية عن حل ًشكلة عوم تعاون أو عوم  يعني ذلك أنّه عنوًا

ق الوسائل ياسلجابة دولة ًا ًعنية بجريمةة عووان محل النظري أًاًها لطلبات المحكمة عن طري

وارتأت أنّ ذلك بحول دون ممارسة المحكمة  والقنوات التي حودها لها نظام روًا الأساسي

وسائل قانونية لس الأًن الوولي لحل هذه المشكل بما له ًن ، فإنّها تلجأ لمجلسلطاتها ووظائفها

 ( ًنه.53وًادية ًنحه إياها ًيثا  الأًم الملحوة خاصة الفصل السابع )

عنوًا أنشأ مجلس الأًن الوولي المحكمة  ، ذلك2جو لهذه الحالة تطبيق عمليولقو وُ

كمة الجنائية الوولية لريوانوا والمح (،202الجنائية ليوغسلافيا سابقًا بموجب القريار رقم: )

يقرير أن ''( ًن المشتركة بين القريارين على أنّه: 20ونصّت الفقرية ) (،242بموجب القريار رقم: )

اًاتلعاون جميع الوول  ًع المحكمة وأجهزتها وفقًا لهذا القريار وللنظام الأساسي  تعاوناا تا

توابير ضريورية بموجب قوانينها  للمحكمة، وأن تقوم جميع الوول بناءا على ذلك باتخاذ أية

الواخلية للنفيذ أحكام هذا القريار والنظام الأساسي، بما في ذلك اللزام الوول لطلبات المساعوة 

أو الأواًري التي تصورها إحوى دوائري المحكمة بموجب النظام الأساسي، ويطلب ًن الوول أن 

لوول ًلزًة بموجب القريارين أعلاه ، فا''تحيط الأًين العام علماا بهذه اللوابير أولًا بأول

، غير أنّ النظام الأساسي لهاتين المحكملين لم يوضح 3بالاسلجابة لطلبات هاتين المحكملين

 .1الإجرياء الذي مةكن أن يلخذه مجلس الأًن بحق الوول التي مالنع عن اللعاون ًع أي ًنهما
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ا له ًن سلطات بم، الأًنالمحكمة تسلعين بمجلس  أنًّن خلال ًا تقومّ نسلخلص  :خلاصة

ًن أجل  للمحكمة ق بلقويم المساعوة والمعلوًاتفيما يلعلّ لضمان اسلجابة الوولة لطلباتها ةواسع

بغض و ه أن يهود الأًن والسلم الووليين،نأذلك ًن ش أنّخاصة  ،أعمال العوانًريتكبي  عاقبةً

على أن تكون غير أطرياف فيه أو  نظام روًا الأساسيكانت تلك الوول أطرياف في  النظري ًا إذا

 . قبولها اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية بنظري جريمةة العووان المعنية بها أعلنت قو

لمجلس الأًن،  واسعةصلاحيات لملحوة يعطي ًن ًيثا  الأًم ا (22) الفصل السابع وبما أنّ

         وإحالة القضيةية، ًن عوًه، وتحويو الوولة المعلوالعووان  وقوعبلقرييري  :د ًن خلالهايلفرّي

ذلك  نّفإ، أو تحرييك الوعوى العموًية بشأن جريمةة العووان التي قريرها وضو الوولة التي حودها

 إلا المعلوية( )الوولة العووان أعمال ًريتكبياشري صلاحياتها في محاكمة سيجعل المحكمة لا تب

دائمة العضوية في المجلس مالك ( 22)الوول الخمس  وبما أنّ .إذا قام مجلس الأًن بكل ًا سبق

ن تكيي  وتحويو وإحالة مجلس الأًن بالنسبة في اللصويت على القريار الذي يلضمّ ''حق الفيلو''

ذا خاصة إ، بموضوع القريارسيكون بإًكان أي ًنها فريض إرادتها فإنّه ، لجريمةة عووان وقعت

 .2كان الأشخاص ًنفذي أعمال العووان يحملون جنسيلها

                                                                                                                                                                                                    

( 24( ًنها، ووجهت إليه رسائل في الثلاث )20لس الأًن في ًريتين )( ًناسبات ًنفصلة، ًثلت أًام مج22المحكمة في خمس )

مجزرة ''( ًن القادة الملهمين بارتكاب 24كعوم اعلقال ثلاثة )الأخريى، حيث ظهري عوم الاللزام باللعاون في أشكال عوة، 

ورفض السماح للموعي  ،''كوسوفو''وعوم إصوار تأشيرات دخول لمحققي المحكمة للسفري إلى إقليم ، ''Vukovar فوكوفار

(، التي أعادت 0222( سنة )0024؛ 0022؛ 0022، فاتخذ مجلس الأًن القريارات رقم: )العام للمحكمة الوخول إلى الإقليم

( الذي 0022، وفيما بعو إصوار القريار رقم: )تأكيو ضريورة قيام الموعي العام باللحقيق في الأحواث التي وقعت في كوسوفو

( وتيسير سبيل 24اون جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ًع المحكمة وأًريها بوضوح بلسليم الملهمين الثلاثة )تناول حصرياا عوم تع

في إقليم  ''Reçak راتشاك''، ويبوو أنّ ذلك لم يكن كافيا، فوقعت ًذبحة ''كوسوفو''المحكمة بالوصول إلى إقليم 

يشجب القريار الذي اتخذته جمهورية يوغسلافيا  بياناا فأصور مجلس الأًن الوولي(، 0222في جانفي سنة ) ''كوسوفو''

ويطالب هذه الوولة باللعاون بصورة كافية ًع المحكمة في إجرياء اللحقيق  الاتحادية بريفض إتاحة دخول الموعي العام للمحكمة

( 54نوي السادس )اللقرييري الس، الملضمنة 0222سبلمبر  02المؤرخة في  S/1999/846. الوثيقة رقم: ''كوسوفو''في إقليم 

للمحكمة الوولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانلهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الوولي المريتكبة في إقليم 

، الأًم الملحوة، الجمعية العاًة، مجلس الأًن، نيويورك، الولايات الملحوة الأًرييكية، (3003يوغسلافيا السابقة ًنذ سنة )

  .02-02ص 

 .032ص ، الوولية، المريجع السابقالنظام القضائي للمحكمة الجنائية : ر كمال عبو اللطي برياء ًنذ-1
2- « Dans un document de synthèse proposé par le Coordonnateur en (1999), l’action de l’Assemblée générale 

n’était envisagée que si, et seulement si, le Conseil de sécurité avait échoué à constater l’agression, par exemple, 

du fait de l’utilisation ou de la menace d’utilisation du droit de veto : (… si le Conseil de sécurité n’a pas statué 

dans le délai prescrit au paragraphe (05) ci-dessus la Cour, eu égard aux dispositions des Articles : (12 ; 14 et 24) 

de la Charte, prie l’Assemblée générale des Nations Unies de faire une recommandation. (08) L’Assemblée 

générale fait sa recommandation dans un délai de (12) mois. (09) Il en est donné sans retard notification par 
lettre de son président au Président de la Cour pénale internationale) ». 
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 المحكمة الجنائية الووليةبالوولي مجلس الأًن  علاقة تقومأن  يجب قو أنّهوعليه أعل

كل في حوود  بينهماأو اللام اللعاون البنّاء  على افحة جريمةة العووانًك صوصبخ

ًن ًيثا  الأًم الملحوة بالنسبة ( 53)لاخلصاصات الممنوحة له، سواءا بموجب الفصل السابع ا

، أو بموجب ص السياسي ًن أجل حفظ السلم والأًن الووليين()الاخلصا لمجلس الأًن الوولي

)الاخلصاص القضائي ًن أجل ضمان  نظام روًا الأساسي بالنسبة للمحكمة الجنائية الوولية

 .عوم افلات ًريتكبي العووان ًن العقاب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثـالـل الثـالفص
 

                                                                                                                                                                                                    
« Cette option proposait de donner un rôle à l’Assemblée générale seulement en cas d’échec du Conseil de sécurité 

à remplir sa mission principale. S’il arrivait que le Conseil de sécurité ne puisse pas remplir sa mission, 

l’Assemblée générale devait se substituer au Conseil pour constater l’agression de façon préalable. Cette 

constatation devait permettre à la CPI d’ouvrir l’enquête ou de déclencher les poursuites si elle le jugeait 

nécessaire (sauvegarde de l’indépendance de la Cour) ou si la constatation préalable de l’Assemblée générale 
s’imposait à la CPI (absence d’indépendance de la Cour)». Véronique Michèle METANGMO : Op.Cit, p 483-484. 
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ة ـة الدوليـة الجنائيـالمحكمممارسة 
  دوانــة العــريمى جـعل هاختصاصلا

 - تطبيقيةدراسة استشرافية  -
ا'' الحالة في''

ً
 فلسطين نموذج

 

 

 

 

تصّن  جريمةة العووان ًن الجريائم الأكثري ًساساا وتهويواا لحقو  وًصالح المجلمع الوولي 

(، فوصّفت بأنّها أشوُّ الجريائم الوولية خطورة على 0902ًنذ محاكمات نورًبرغ عام )

باقي الجريائم الوولية في أنّها تشمل لوحوها كل ًساوئ وآثار الجريائم الإطلا ، وتخلل  عن 

 .1الوولية الأخريى

عوم جواز اللجوء إلى ''ًبوأ  2(0940( لعام )45تناولت اتفاقية لاهاي الثانية )حيث 

إلا دفاعاا عن النفس، أو ًن أجل ممارسة الشعوب  ،''الحريب العووانية في العلاقات بين الوول

                                                             

، 0204، دار الفكري والقانون، المنصورة، ًصري، قادة العسكرييينالمسؤولية الوولية الجنائية للريؤساء والهشام قواسمية: -1

، المجلة الجزائريية للأبحاث والوراسات، ''الوولية الجنائية للمحكمة المعادي إسريائيل ًوق  حول'' ًولود ولو يوس : .022ص 

 .422، ص 4543، كلية العلوم الانسانية والاجلماعية، جاًعة جيجل، الجزائري، 53، العود 52المجلو 

بحقو  وواجبات الوول المحايوة والأشخاص المحايوين في حالة الحريب ( الملعلقة 0222( لعام )20اتفاقية لاهاي الثانية )-2

 .0222أكلوبري  02(، لاهاي، هولنوا، بلاريخ: 20، اعلموت في ًؤماري السلام الثاني )البرية
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قرييري ًصيرها بالقوة بعو اسلنفاد الطري  السلمية، أو في حال اللوخل الوولي الإنساني لحقها في ت

 الأًم الملحوة. طبقا لميثا الجماعي 

( الفقرية 42ا للمادة )على جريمةة العووان وفقً ماارس المحكمة الجنائية الوولية اخلصاصها

فالأصل إذن أن تحافظ نه، ( ًكرير 42ًوهو ًا أكوّته المادة )( ًن نظام روًا الأساسي، 45)

اعلبرت ... وإلا لزم بعوم المساس بهما أو تهويوهماوأن تل ،كافة الوول على السلم والأًن الووليين

 ًن طريف المحكمة الجنائية الوولية.المعلوي  سلوجب ًعاقبةًريتكبة لجريمةة العووان التي ت

ل والملمم لنظام روًا عوّالملعلّق بجريمةة العووان الم RC/Res.6ولقو بيّن القريار رقم: 

ًكرير  (52( صور للعووان على سبيل المثال لا الحصري، نصّت عليها المادة )51سبع )الأساسي 

والتي أحالت في نهايلها على قريار الجمعية العاًة للأًم الملحوة ، سابقًاالمذكورة ( 54الفقرية )

عوم جواز ''على: ( ًنه 05المذكور آنفًا، والذي نصّ في المادة )( 3212لسنة ) 3332رقم: 

 .1''للبريري القيام بأعمال العووان بالعواًل السياسية أو الاقلصادية أو العسكريية أو غيرها اللذرّع

إدراج  (2220سنة ) في ًؤماري روًا الويبلوًاسي للمفوضينأيّوت أغلب الوول المشاركة 

لية، خاصة الوول العريبية لص بها المحكمة الجنائية الووجريمةة العووان ضمن الجريائم التي تخ

اًا إسريائيل إلا أنّ ًوق   .2ياز، وبعض الوول الأوروبيةدول حريكة عوم الانحووالإفرييقية،  ًوعو

جاء ًهاجًما وًعادياا لإدراج جريمةة العووان الولايات الملحوة الأًرييكية الطبيعية بموق  حليفلها 

( 5626سنة )اًبالا الاسلعرياضي في ًؤماري كوكذلك الأًري  ،3أصلًا ضمن نظام روًا الأساسي

( 5629سنة ) ًؤماري نيويورك لجمعية الوول الأطرياف في، ونفس الشيء المعني بجريمةة العووان

 ... لفعيل اخلصاص المحكمة على جريمةة العووانب المعني

وعملت على ذلك  ،باسلبعاد جريمةة العووان  ًن اخلصاص المحكمةإسريائيل طالبت حيث 

في الوفاع على احلفاظ  تريكّزت وًصالح سياسية محضة ج قانونية واهيةحجبكل ًا أوتيت ًن 

الوول وتحويو وقوع العووان...  تكيي  سلوكبسلطله المطلقة في وتفرّيد مجلس الأًن الوولي 

                                                             

، العود 42، المجلو مجلة المفكري، ''لناجمة عن العووان على غزةالمسؤولية الوولية الجنائية عن الجريائم ا''أحمو سي علي: -1

 .540-544، ص 5404، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جاًعة بسكرية، الجزائري، 40

ًذكرية ًاجسلير، ، لااجريمةة العووان قرياءة تحليلية تعلمو النص والمفاوضات الوبلوًاسية لمؤماري كاًبًاجو عمري عبادي: -2

 .00، ص 0202العليا، جاًعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  كلية الوراسات

أثري العلاقات الأًرييكية الإسريائيلية على دور الأًم الملحوة اتجاه القضية الفلسطينية ''أًل سليم الوزيري؛ ًيرزا أسمري بيج: -3

               ،0202ة، فلسطين، ، جاًعة الإسرياء، غز20، العود مجلة جاًعة الإسرياء للمؤماريات العلمية، ''(2534-2531)

 .222-222ص 
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طبقًا لما مةلكه ًن ، اأم أفرياداكانوا  دولًالمريتكبي أعمال العووان وتصويه وًلاحقله 

 .1( ًن ًيثا  الأًم الملحوة51سابع )بموجب الفصل الًسبقًا صلاحيات 

المحكمة  العسكرييين إلى زعماء حكوًاتها وقادتها مَوََّقَالخوف ًن أن يُبسبب  ،كل ذلك

وشعبها فلسطين  ضو دولةيل ائإسريطريف العووان المريتكبة ًن  ائمًن أجل ًعاقبلهم على جري

ا الجزء الأخير ًن الباب سأتناول في هذلذلك . وإلى يوًنا هذا (4532) سنةخاصة ًنذ عووان 

خلصاص المحكمة الجنائية الوولية نظرية اسلشريافية لا، للبحثبالشق اللطبيقي الثالث الملعلّق 

بعو أن تّم اعلماد تعريي  جريمةة العووان ، (وأدرس قضية فلسطين كنموذج) على جريمةة العووان

ين إلى جمعية الوول وكذلك انضمام دولة فلسط (،4535سنة ) في ًؤماري كاًبالا الاسلعرياضي

 ،(4532) سنةحيز النفاذ اللعويل  ودخول (،4530الأطرياف في المحكمة الجنائية الوولية سنة )

 ذلك وفق اللقسيم المبيّن أدناه:

 

 

 

 

 .(2536)سنة  عليهاالطبيعة القانونية للعدوان الإسرائيلي و الوضع القانوني لفلسطين: المبحث الأول

ي الوضع القاالمطلب الأول: 
. الدولي نون   لفلسطير 

ي الفرع الأول: 
ي لفلسطير  ف 

 الأمم المتحدة. ظل الوضع القانون 

 : ي
ي الفرع الثان 

 
ي لفلسطير  ف

 المحكمة الجنائية الدولية. ظل الوضع القانون 

ي 
 .الطبيعة القانونية للعدوان الإسرائيلي عل فلسطير   :المطلب الثان 

ا لميثاق الأمم المتحدة.  ئيلي عل فلسطير  الطبيعة القانونية للعدوان الإشاالفرع الأول: 
ً
 وفق

 : ي
.  الطبيعة القانونية للعدوان الإشائيلي عل فلسطير   الفرع الثان  ا لنظام روما الأساسي

ً
 وفق

 .(2536)سنة فلسطين العدوان الإسرائيلي على جريمة عن الجنائية المسؤولية الدولية المبحث الثاني: 

 .موجب القانون الدولي بإسرائيل مسؤولية المطلب الأول: 

 .ميثاق الأمم المتحدةبموجب  إشائيلمسؤولية الفرع الأول: 

: الفرع  ي
وع قانون مسؤولية الدولبموجب  مسؤولية إشائيلالثان   .مشر

 : ي
 .بموجب نظام روما الأساسي  لقادة إسرائيلالفردية ة المسؤولية الدولية الجنائي المطلب الثان 

                                                             

، ًذكرية ًاجسلير، كلية الحقو ، جاًعة دور ًنظمة الأًم الملحوة في إنشاء وتطويري القضاء الوولي الجنائيعلي لونيسي: -1

 .23، ص 0223تيزي وزو، الجزائري، 
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 .أمام المحكمة الجنائية الدولية لوزراء الإشائيلي رئيس االفرع الأول: مسؤولية 

: مسؤولية  ي
 أمام المحكمة الجنائية الدولية.  لقادة العسكريير  الإشائيليير  االفرع الثان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.2536)سنة عليها الطبيعة القانونية للعدوان الإسرائيلي و : الوضع القانوني لفلسطينالمبحث الأول

( إنجازات كبيرة على الساحة القانونية الوولية ًن خلال 0200ة )ًنذ سنحققت فلسطين 

دولة ًرياقب غير ''، وًنحها أيضاا صفة ''كوولة''الاعتراف الأممي بالصفة القانونية لفلسطين 

، الأًري الذي أدى إلى انهاء الشكوك التي كانت سائوة ولموة زًنية كبيرة حول الوضع ''عضو

توعم تعزيز اللارختي ًكلسبات هاًة و تريتب على هذا الانجاز وقالقانوني الوولي لفلسطين، 

حقو  الوولة الفلسطينية، خاصة حقها في السيادة والاسلقلال بموجب قواعو القانون الوولي 

 الجنائي.

حيث شهوت فلسطين وككل ًرية اعلواءات ًن طريف إسريائيل على أراضيها، فلنوعت 

، ولعل أكثريها جساًة آخري جريمةة عووان سنة صور أعمال العووان الإسريائيلي على فلسطين

ذلك في  ًنظور القانون الوولي فيالوضع القانوني لفلسطين سأبيّن في هذا الجزء  الذ(. 0203)

للعووان الإسريائيلي على فلسطين لطبيعة القانونية اأتعرّيض إلى  المطلب الثاني، وفي المطلب الأول

  .(2536سنة )
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 ني الدولي لفلسطين.الوضع القانوالمطلب الأول: 

إلى إعلان  (0232)البريطاني لفلسطين عام  الانلوابسعى الفلسطينيون ًنذ انلهاء 

بموجب القريار الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني آنذاك المنعقو في  ''فلسطين''اسلقلال 

وفي  لالالاسلقلم يفلحوا في إماام إعلان هم ، غير أن02321ّأكلوبري  20بلاريخ:  ''قطاع غزة''

 ،''فلسطين'' على أغلبية إقليم ''إسريائيل''بسبب سيطرية بشكل فعلي  ''دولة فلسطين''إقاًة 

( بهوف 0223عام ) ''ًنظمة اللحرييري الفلسطينية''وظلّ الوضع على حاله إلى غاية تأسيس 

 روكي  تطوّفما هو الوضع القانوني لفلسطين . ''الاحللال الإسريائيلي''ًن  ''فلسطين''تحرييري 

، للإجابة على هذا ؟كي  أصبح حويثاا في ظل المحكمة الجنائية الووليةو ،في ظل الأًم الملحوة

لفلسطين، الوولي اللساؤل وتبيان المرياحل القانونية واللارختية التي ًرّي بها الوضع القانوني 

 اعلموتُ اللقسم الآتي:

 الأمم المتحدة.ظل الفرع الأول: الوضع القانوني لفلسطين في 

            بلاريخ:  ''ًنظمة اللحرييري الفلسطينية''ـ: باعترفت الجمعية العاًة للأًم الملحوة 

الحق في المشاركة في ًواولات  هاوًنحل ،2بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني 3212أكلوبري  32

ًُنحت 3212نوفمبر  44 بلاريخ:و. الجمعية العاًة في الجلسات العاًة بشأن قضية فلسطين  ،

العاًة للأًم  المشاركة في جميع دورات الجمعية لها، مما أتاح 3المرياقب ًن غير الوول ًريكز

 .5وكذلك في ًنابري الأًم الملحوة الأخريى ،4الملحوة

إعلان  ًنذ الاعتراف الوولي بوولة فلسطين هو ''ًنظمة اللحرييري الفلسطينية'' هوفكان و

الجزائري  في 0222نوفمبر  02 بلاريخ: دولة فلسطيني أعلن قيام الذ الاسلقلال الفلسطيني

. وقو تم الاعتراف بهذا 6''للمجلس الوطني الفلسطيني''في جلسة اسلثنائية في المنفى  العاصمة

ًن قبل  ''فلسطينوولة ب''ًن الوول، وبحلول نهاية العام تم الاعتراف ًعلبر الإعلان ًن قبل عود 

                                                             

 .0، ص 0223، غزة، فلسطين، ، الصنوو  القوًي الفلسطينيالنظام الأساسيًيثا  ًنظمة اللحرييري الفلسطينية: -1

 نيويورك، الولايات الملحوة الأًرييكية. ،الملحوة، الجمعية العاًة، الأًم 0223أكلوبري  03المؤرخ في  4002القريار رقم: -2

 ، الجمعية العاًة، الأًم الملحوة، نيويورك، الولايات الملحوة الأًرييكية.0223نوفمبر  00المؤرخ في  4042القريار رقم: -3

مجلة ، ''في الأًم الملحوة 'دولة ًرياقب غير عضو'ًكلسيات دولة فلسطين بعو حصولها على صفة ''ل عصام المزيني: فض-4

 .02، ص 0202، جاًعة الإسرياء، غزة، فلسطين، 20، العود جاًعة الإسرياء للمؤماريات الوولية

5- Anna SABASTEANSKI: Patterns of Global Terrorism 1985-2005 : U.S. Department of State Reports with 

Supplementary Documents and Statistics, Berkshire Publication, California University, U.S.A, 2005, p 47. 
 

، تريجمة عبو الله الأشعل، ًكلبة الشريو  الوولية، القاهرية، ًصري، والقانون الوولي نفلسطين؛ الفلسطينيوفرينسيس بويل: -6

 .42؛ 02، ص 0223
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الجمعية  تأقرّي 23/311 :قريار رقموجب البمو 3222ديسمبر  30 وبلاريخ. 1دولة (22)أكثري ًن 

ًنظمة اللحرييري ''تسمية  تواسلبول ،أعلاه ''إعلان الاسلقلال الفلسطيني'' العاًة للأًم الملحوة

أعلن ممثل  0222في فبرايري و .2ًنظوًة الأًم الملحوةكل في  ''فلسطين''باسم  ''الفلسطينية

 .3بوولة فلسطين ولةد (23)اعتراف  الووليفي مجلس الأًن  ''فلسطين''

إعلان المبادئ حول تريتيبات ''التي تعريف رسمياا باسم  ''ًعاهوة أوسلو''بعو ذلك تم إبريام 

 04بلاريخ:  فلسطين وإسريائيل، وهو اتفا  سلام تم توقيعه ًن طريف ''الحكم الذاتي الانلقالي

أول  ''هوة أوسلوًعا''وتعلبر ، بموينة واشنطن بالولايات الملحوة الأًرييكية، 0224سبلمبر 

اتفاقية دولية رسمية بين فلسطين ممثلة في ًنظمة اللحرييري الفلسطينية عن طرييق أًين سري اللجنة 

 .4اللنفيذية محمود عباس آنذاك، بينها وبين إسريائيل ممثلة بوزيري خارجيلها شمعون بيريز آنذاك

كيان ''ًن ني القانوًسلوى وضعها  طويريتتغيير والاسلمريار في بعو ذلك قريرت فلسطين 

محمود عباس باسم السلطة الفلسطينية م رئيس قوّ، ف''دولة ًرياقب غير عضو''إلى  ''ًرياقب

عضوية ًن أجل قبول ا طلبا 4533سبلمبر  43 بلاريخ: ''ًنظمة اللحرييري الفلسطينية''

 أنّالأًين العام للأًم الملحوة أعلن  4534نوفمبر  41 بلاريخ:و ،5في الأًم الملحوة ''فلسطين''

ًنحت  4534نوفمبر  42 بلاريخ: .ه سيُطريح لللصويت في الجمعية العاًةوأنّ االطلب قو قُوم رسميا

قريار بموجب  الأًم الملحوةًريكز دولة غير عضو لها صفة ًرياقب في  ''فلسطين''الجمعية العاًة 

 وافقة( دولة صوتت بالم332)بأغلبية ، المذكور أعلاه 21/23معية العاًة للأًم الملحوة الج

 4534ديسمبر  31 بلاريخ:و .6عن اللصويت دولة (23)اًلناع ( دول صوتت بالريفض و52)ًقابل 

في جميع  ''دولة فلسطين''أن تسلخوم الأًانة اسم الأًم الملحوة وًرياسيم ر رئيس بريوتوكول قرّي

و الحل يؤيّالأًري الذي  .بوصفها الاسم الريسمي للأًة الفلسطينية وثائق الأًم الملحوة الريسمية

                                                             
1- Tim HILLIER : Sourcebook on Public International Law, Cavendish, California University, U.S.A, 1998,  

p 218. 

 .02، ص المريجع السابق فرينسيس بويل:-2

لية الحقو  ، ك53، العود 32، المجلو مجلة المفكري، ''الوضع القانوني لفلسطين في المجلمع الوولي'':  عبو الريزا  حسن-3

 .402، ص 4532والعلوم السياسية، جاًعة بسكرية، الجزائري، 

 .42، ص المريجع السابقفرينسيس بويل: -4

، الطبعة الأولى، الأهلية، الأبعاد القانونية والسياسية-غير عضو في الأًم الملحوة  ًرياقب:فلسطين دولة  إحسان عادل:-5

 .02، ص المريجع السابق فضل عصام المزيني: .20، ص 0203عمان، الأردن، 

الأخريى  العضوية في "الأًم الملحوة" ًباحة لجميع الوول-2''( ًن ًيثا  الأًم الملحوة، حيث جاء فيها: 52طبقًا لنص المادة ) -6

للزاًات الا الُمحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالاللزاًات التي يلضمنها هذا الميثا ، والتي تريى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه

مجلس  بول أية دولة ًن هذه الوول في عضوية "الأًم الملحوة" يلم بقريار ًن الجمعية العاًة بناءا على توصيةق-5. وراغبة فيه

 .401، ص المريجع السابق : عبو الريزا  حسن . ''الأًن
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ناف ، ويشود على ضريورة الاسلئ(3221)القائم على وجود دوللين على أساس حوود ًا قبل عام 

 .1الفوري للمفاوضات بين الطريفين

اًًعيارا اللصويتل مثّويُ ه ، في حين أن2ّاالمعترف بها جزئياا لوولة فلسطين وًواطنيها ا ها

 الوضع القانوني الوولي لفلسطينيسمح حيث سبلوًاسية لإسريائيل والولايات الملحوة. ينكسة د

وكالات ًنظمات وبالانضمام إلى المعاهوات و ''في الأًم الملحوةغير عضو دولة ًرياقبة ''بصفلها 

لمحكمة الجنائية نظام روًا الأساسي ل، وًعاهوة قانون البحار، و3الأًم الملحوة الملخصصة

ًياهها  لىع الووليةلحقو  القانونية بالسعي إلى الحصول على اوسلسمح لفلسطين  ...4الوولية

 ينفلسط مةكّن، وكوولة ذات سيادة تعترف بها الأًم الملحوة الجوي مجالهاعلى و ،الإقليمية

كذلك و ...محكمة العول الوولية أًام ابشأن السيادة على أراضيهالقضائية وى اوعالرفع ًن 

بما في ذلك احللال لسطين وشعبها، ين بارتكاب جريائم دولية بحق فلهمالم الإسريائيليين ًلاحقة

)جريمةة العووان عليها( وغيرها ًن الجريائم الأخريى أًام المحكمة  على نحو غير ًشريوع هاإقليم

 .5الجنائية الوولية

سمحت الأًم الملحوة لفلسطين بمنح ًكلبها  ،أعلاه 21/32رقم:  وبعو اعلماد القريار

، والتي ''الوائمة لوولة فلسطين لوى الأًم الملحوةبعثة المرياقبة ''اللمثيلي للأًم الملحوة لقب 

دولة ''الاعتراف بسيادة والملمثل في يعلبرها الكثيرون انعكاساا لأًري الواقع ًن الأًم الملحوة 

على الطوابع  ''دولة فلسطين'' وضعبموجب القانون الوولي، وبوأت فلسطين في إعادة  ''فلسطين

ا إلى أوعزت السلطات الفلسطينية أيضاكما  ..السفري. البريوية والوثائق الريسمية وجوازات

ًصطلح عوم اسلعمال و ،على المسلوى الووليرسمياً  ''دولة فلسطين''بلمثيل  دبلوًاسيلها

الريئيس أُعطي  4533سبلمبر  42 بالإضافة إلى ذلك وبلاريخ:. 6''السلطة الوطنية الفلسطينية''

                                                             

، الأًم الملحوة، مجلس 0220ًارس  00المؤرخ في  (5665) 2129الملضمنة القريار رقم:  S/RES/1397  (2002)الوثيقة رقم:-1

، جنباا إلى جنب ضمن دوللان، إسريائيل وفلسطينرؤية تلوخى ًنطقة تعيش فيها ''. حيث أكّو على: 3332الأًن، الجلسة: 

 .''حوود آًنة وًعترف بها

 . 00، ص المريجع السابق فضل عصام المزيني:-2

 .20، ص المريجع السابق إحسان عادل: -3

4- John QUIGLEY : « The Palestine Declaration To The International Criminal Court: The Statehood Issue », 

The Internet Journal of Rutgers School of Law / Newark, Volume 35, Rutgers Law Record, 2009, 

www.lawrecord.com See in 5th March 2021.  

 النظام هذا إلى الانضمام باب يُفلح''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: 24( الفقرية )002وفقًا لنص المادة )-5

 .''الملحوة للأًم العام الأًين لوى الانضمام صكوك وتودع ،الوول جميع أًام الأساسي

 .40-42، ص المريجع السابق فضل عصام المزيني:-6

http://www.lawrecord.com/
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ق في الجلوس في ًقعو الجمعية العاًة المخصص في الأًم الملحوة الحمحمود عباس الفلسطيني 

 .1وكان له ذلك لريؤساء الوول الذين ينلظريون أن يأخذوا المنصة ومخاطبة الجمعية العاًة

 المحكمة الجنائية الدولية. ظل الفرع الثاني: الوضع القانوني لفلسطين في

ًنعطفًا تارختياا  كوولة ًرياقب غير عضو في الأًم الملحوةبفلسطين شكّل الاعتراف لقو 

بموجب قواعو القانون ًهمة في طرييق محاسبة )إسريائيل(  له انعكاسات سياسية وقانونيةًهماا 

الوولي الجنائي، ذلك ًن خلال انضمام فلسطين إلى كافة المعاهوات والمواثيق والاتفاقيات 

لأساسي للمحكمة ، وًن أبريزها اللوقيع على نظام روًا ا2الوولية التي سلساهم في تلك المحاسبة

 .3الجنائية الوولية

( ًن 24( الفقرية )00إعلاناا بموجب المادة ) 0202جانفي  20بلاريخ: فلسطين  أودعت دولة

نظام روًا الأساسي تقبل فيه اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية بشأن الجريائم التي ارتكبلها 

 جريمةة العووان عليهاهمها ، وًن أ02034جوان  04إسريائيل على دولة فلسطين وشعبها ًنذ 

انضمت دولة  0202جانفي  20 بلاريخ: وفي اليوم الموالي أي .0203 جويلية 22ابلواءا ًن تاريخ: 

، ودخل 5صك انضماًها لوى الأًين العام للأًم الملحوةفلسطين إلى نظام روًا الأساسي بإيواع 

، كما نصت 0202أفرييل  20 نظام روًا الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لوولة فلسطين بلاريخ:

 .6( ًن نظام روًا الأساسي20( الفقرية )002)المادة 

                                                             

 .23، ص ع السابقالمريج إحسان عادل:-1

2- Anna SABASTEANSKI: Op.Cit, p 50. 

، 2536المسؤولية الجنائية الوولية للاحللال الإسريائيلي على جريائمه في قطاع غزة خلال عووان عام محمود صابري بصل: -3

جاًعة الأقصى، غزة،  ًذكرية ًاجسلير، بريناًج الوبلوًاسية والعلاقات الوولية، أكادمةية الإدارة والسياسة للوراسات العليا،

 .024، ص 0202فلسطين، 

إعلان قبول اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية على دولة المحكمة الجنائية الوولية، هيئة الريئاسة، ًسجل المحكمة، -4

www.icc-ًوجود على ًوقع الريسمي للمحكمة الجنائية الوولية:  .0203ديسمبر  40، المؤرخ في: فلسطين

3.pdf-cpi.int/iccdocs/pids/press/palestine_a_12   :4543فيفريي  40شوهو يوم. 

5- Reference: C.N.13.2015. Treaties XVIII.10 (Depositary Notification), Secretary-General of the United Nations, 

« Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, State of Palestine: Accession », 6 January 

2015, Found on the official website of the Secretary-General of the United Nations 

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.13.2015Eng.pdf  Seen on  March 05th, 2021. 

 إيواع بعو إليه تنضم أو عليه توافق أو تقبله وأ الأساسي النظام على تصو  دولة لكل بالنسبة'' حيث نصّت على أنّه:-6

 اليوم يعقب الذي الشهري ًن الأول اليوم في الأساسي النظام نفاذ يبوأ الانضمام، أو الموافقة أو القبول أو لللصويق السلين الصك

 .''اانضماًه أو ًوافقلها أو قبولها أو تصويقها صك الوولة تلك إيواع تاريخ ًن السلين

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/press/palestine_a_12-3.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/press/palestine_a_12-3.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/press/palestine_a_12-3.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.13.2015Eng.pdf


 ةــة الدوليـة الجنائيـل المحكمـي ظـدوان فـة العـة جريمـراءات مكافحـإج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث اب ـالب

 
263 

 

فلح  0202جانفي  02قريرت بعو ذلك الموعية العاًة لوى المحكمة الجنائية الوولية بلاريخ: 

، وظلّت الحالة في فلسطين قيو الوراسة الأولية على ًسلوى فلسطين في حالةلل 1دراسة أولية

 (.0202سنة )لوى المحكمة الجنائية الوولية إلى غاية  ًكلب الموعي العام

على الموعي العام لوى  ''دعوى''حالة  0202ًاي  02بلاريخ: دولة فلسطين  أحالتحيث 

، طلبت ًن 2( ًن نظام روًا الأساسي03( )أ( والمادة )04الجنائية الوولية طبقًا لنص )المحكمة 

للمحكمة على جريائم إسريائيل الماضية والجارية وفقًا للاخلصاص الزًني خلالها بفلح تحقيق 

التي تقع ضمن الاخلصاص الموضوعي للمحكمة وًنها ، وإقليماا وشعبااضو دولة فلسطين والمقبلة 

 .3جريمةة العووانبطبيعة الحال 

ين إلى الوائرية اللمهيوية الحالة في فلسط 0202ًاي  03أسنوت رئاسة المحكمة بلاريخ: 

اًا للأنشطة ''بأن يُنشئ قلم المحكمة أصورت قرياراا  0202جويلية  40وبلاريخ:  ،4الأولى نظا

ولا سيما المجني عليهم في الحالة في  ''لوى الجماعات الملضريرةجرياة الُمالإعلاًية واللوعوية 

                                                             

 ( ًن نظام روًا الأساسي، فإنّه يلوجب على الموعي24( الفقرية )00بموجب المادة ) ًاالموعي العام إحالة ًن دولة  عنو تلقي-1

 ج(-20الفقرية ) ''الشريوع في الوراسة الأولية''تحت عنوان:  (02العام أن يقوم بفلح دراسة أولية للحالة، وفق ًا نص عليه البنو )

 لحالة ًا على الوراسة واللقييم الأوليينيشريع المكلب في إجرياء -53''ث نصّ على أنّه: حي ًن لائحة ًكلب الموعي العام.

 .''(32( ًن المادة )51إعلان تصوره دولة ليست طريفًا في النظام الأساسي عملًا بالفقرية )-أساس ًا يلي: ... ج

ل إلى قريار يسلنو إلى ًعلوًات وافية ية اللوصّفحص المعلوًات الملاحة بُغما هي عملية وليست الوراسة الأوّلية بلحقيق، وإنّ-

بشأن ًوى توافري أساس ًعقول لمباشرية تحقيق عملًا بالمعايير المحودة في نظام روًا الأساسي. ويجب على الموعي العام، بموجب 

قبولية وًصالح العوالة ( تحويواً ًن نظام روًا الأساسي، أن ينظري في المسائل الملمثلة في الاخلصاص والم53)( الفقرية 03)المادة 

ل إلى هذا القريار. وينظري المكلب حسب الأصول في جميع الوفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الوراسة الأوّلية، للوصًّن أجل ا

 د.ًسترشواً بصرياًة بملطلبات نظام روًا الأساسي عنو ممارسله ولايله باسلقلال وتجرّي

بناءا على الحقائق والظريوف الموعي العام  كلبًأي دراسة أوّلية. ويقرّير  لاتخاذ قريار في ًُوّةولا ينص نظام روًا الأساسي على 

ًّ الخاصة بكل ؛ أو أن يشريع في ها أن يواصل جمع المعلوًات ًن أجل توفير أساس وقائعي وقانوني كافٍ لاتخاذ قريارحالة، إ

 لحقيق.الالشريوع في  لحقيق، رهناً بإجرياء ًرياجعة قضائية إذا لزم الأًري؛ أو أن يريفضال

ًوجود على ًوقع الريسمي للمحكمة الجنائية الوولية:  المحكمة الجنائية الوولية، هيئة الريئاسة، ًسجل المحكمة، -2

estine.pdfpal-22_ref-05-cpi.int/itemsDocuments/2018-www.icc   :0200ًارس  22شوهو يوم. 

3- « The State of Palestine, pursuant to Articles (13) (a) and (14) of the Rome Statute of the International Criminal 

Court, refers the Situation in Palestine for investigation by the Office of the Prosecutor and specifically requests the 
Prosecutor to investigate, in accordance with the temporal jurisdiction of the Court, past, ongoing and future crimes 

within the court's jurisdiction, committed in all parts of the territory of the State of Palestine ». Paragraphe 09, 

p5/18. Found on the official website of the International Criminal Court: www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-05-

22_ref-palestine.pdf  Seen on: March 50th, 2021. 

الملضمّن إسناد الحالة في ، المحكمة الجنائية الوولية، هيئة الريئاسة، 0202ًاي  03المؤرخ في:  ICC-01/18-1: القريار رقم-4

www.icc-ًوجود على الموقع الريسمي للمحكمة الجنائية الوولية:  .دولة فلسطين إلى الوائرية اللمهيوية الأولى

cpi.int/CourtRecords/CR2018_02689.PDF   :4543ًارس  35شوهو يوم. 

http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-05-22_ref-palestine.pdf
http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-05-22_ref-palestine.pdf
http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-05-22_ref-palestine.pdf
http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-05-22_ref-palestine.pdf
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02689.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02689.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02689.PDF
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الأًري الذي ينشأ رابطة ًباشرية بين المجني عليهم والضحايا والشهود وكل ًن له  .1فلسطين

كبة في فلسطين ًع ًكلب الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية علاقة بالجريائم المريت

المريفوعة ًن دولة فلسطين، وباللالي تنويري  ''الحالة''حيث سياهم ذلك في توعيم الوعوى  ًباشرية.

وتوعيم الوراسة الأولية التي يقوم بها الموعي العام بالأدلة والشهود المطلوبة ًن أجل الوصول إلى 

 اللحقيق.قريار بفلح 

الموثو  بها اللقييم الشاًل والمسلقل والموضوعي لجميع المعلوًات الوراسة الأولية و بعو

والملاحة للموعية العاًة للمحكمة الجنائية الوولية، وبعو أن تقرير لويها أنّ جميع المعايير 

كورة ( المذ20( الفقرية )24لاسيما المادة )-نظام روًا الأساسي القانونية التي يقلضيها 

ديسمبر  02أعلنت الموعية العاًة بلاريخ: لأجل فلح تحقيق في حالة ًا قو اسلوفيت، -أعلاه

 أنّها ًقلنعة بـ: ''، 02022

  ّ؛ القوس الضفة الغريبيةدولة فلسطين خصوصاا في رتكبت أو تريتكب في جريائم حريب قو اأن

 ؛الشريقية وقطاع غزة

 سلكون ًقبولة؛أنّ الوعاوى التي قو تنشأ عن الحالة في فلسطين  

  أنّه لا توجو أسباب جوهريية توعو للاعلقاد بأنّ إجرياء تحقيق لن ختوم ًصالح العوالة

 .''الجنائية الوولية

ًن نلائج الوراسة الأولية التي توصّلت إليها الموعية العاًة لوى المحكمة الجنائية  ويبوُ :قييمت

، بالريغم ًن وجود بالنقطلين الثانية والثالثة فيما يلعلّق ًوضوعيةأنّها الوولية للحالة في فسطين 

     الأولى في الفترة الزًنية الطويلة والمبالغ فيها، تلمثل بعض المؤاخذات )الملاحظات( على ذلك

                                                             

الملعلّق الوائرية اللمهيوية الأولى، ، المحكمة الجنائية الوولية، 0202 جويلية 04المؤرخ في:  ICC-01/18-2القريار رقم: -1

ًوجود على الموقع الريسمي  .03، الفقرية الة في فلسطينبالأنشطة الإعلاًية واللوعوية الُمجرياة ًن أجل المجني عليهم في الح

حيث نصّت  .4543ًارس  35شوهو يوم:  cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF-www.iccللمحكمة الجنائية الوولية: 

 على أنّه:

« The Registry shallestablish, as soon as practicable, a system of public information and outreach activities among 

the affected communities and particularly the victims of the situation in Palestine. In the view of the Chamber, the 

Registry should establish a continuous system of interaction between the Court and victims, residing within or 

outside of Palestine,  for as long as the situation in Palestine is assigned to a Pre-Trial Chamber ». 

بشأن بيان  ، فاتو بنسودا،لووليةبيان الموعية العاًة للمحكمة الجنائية االمحكمة الجنائية الوولية، ًكلب بالموعي العام، -2

ديسمبر  02، المؤرخ في: اخللام الوراسة الأولية للحالة في فلسطين، واسلصوار قريار بشأن نطا  الاخلصاص الإقليمي للمحكمة

otp-cpi.int/itemsDocuments/20191220-www.icc-ًوجود على الموقع الريسمي للمحكمة الجنائية الوولية:  .0، ص 0202

ara.pdf-palestine-statement   :4543ًارس  35شوهو يوم. 

http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF
http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20191220-otp-statement-palestine-ara.pdf
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حيث داًت سنة ونص   ،1للحالة في فلسطين ''بوراسة أولية''ًن أجل القيام - اعلقاديفي -

، بالإضافة  للعاًة قبل المحكمة الجنائية الووليةذلك لوضوح ادعاءات وطلبات فلسطينتقرييباا، 

كفاية ووفرية الأدلة والشهود على الوقائع المثبلة بمخلل  الوسائل القانونية والإعلاًية ًن إلى 

التي كان لها علاقة وشأن بجريائم العووان  مخلل  أجهزة الأًم الملحوة وًعظم المنظمات الوولية

 .(0200)سنة  ( إلى يوًنا هذا على الأقل0203)الإسريائيلي على فلسطين ًنذ سنة 

أنّها انحصريت إليها الموعية العاًة  تا ًن خلال النليجة الأولى التي توصّلواضحا وكما يبوُ

التي  جريمةة العووانوعلى رأسها  2فقط دون الجريائم الوولية الأخريى ''جريائم حريب''في وجود 

التي  خلصاص المحكمة الجنائية الوولية بالريغم،الثلاثة الأخريى التي توخل في االجريائم  تصورت

 .(0203كانت كنليجة لأعمال العووان سنة )

 جواا ةًسألة ًهمالوراسة الأولية على خلال أكوّت الموعية العاًة في نهاية اسلنلاجاتها ًن 

لا تسعى لطلب الإذن ًن الشعبة اللمهيوية ًن أجل فلح تحقيق في الحالة المعريوضة  '': كونها

نّ لأعلى المحكمة وطلبت فلح تحقيق فيها،  ''الحالة''، ًاداًت فلسطين هي ًن أحالت ''يهاعل

 .3فلسطين دولة طريف في نظام روًا الأساسي

المريتبطة بالحالة في فلسطين  ''قائعوالوقة بالقانون الملعلّ الإقليم والمسائل''وشكّلت قضية 

ًة لوى المحكمة الجنائية الوولية، ية العابالنسبة للموع ''إشكالات فرييوة ومحل خلاف شويو''

 فلحالأًري الذي يلطلب الفصل في هذه الإشكالات بصفة نهائية وسرييعة ًن أجل ماكينها ًن 

اللحقيق بكل ًوضوعية وحريية، لذلك ارتأت الموعية العاًة الطلب ًن الشعبة اللمهيوية 

سي، إصوار قريار بشأن نطا  ( ًن نظام روًا الأسا24لفقرية )( ا02واعلماداا على المادة )

قليمي للمحكمة الجنائية الوولية على الحالة في فلسطين، كما أكّوت على الاخلصاص الإ

                                                             

بالريغم ًن علمي بعوم وجود ًوة زًنية محودة للموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية ًن أجل إنجاز الوراسة الوولية، -1

وحيثياتها ووقائعها التي تخلل  ًع اخللاف  ''قضية''حيث لم ينصّ نظام روًا الأساسي على ًوة ًعيّنة، ذلك أنّ كل حالة 

 الحالات، وباللالي تخلل  ًعها ًوة دراسلها الأولية.

 إلى تحيل أن طريف لوولة يجوز''( ًن نظام روًا الأساسي، حيث جاء فيها: 20( الفقرية )03وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 إلى تطلب وأن ارتكبت قو المحكمة اخلصاص في الواخلة الجريائم ًن أكثري أو جريمةة أن فيها يبوو حالة أية العام الموعي

 .''الجريائم تلك بارتكاب أكثري أو ًعين لشخص الاتهام توجيه يلعين كان إذا فيما البت بغريض الحالة في اللحقيق العام الموعي

 03، المؤرخ في: تقرييري عن أنشطة الوراسة الأولية للحالة في فلسطينالوولية، ًكلب الموعي العام، المحكمة الجنائية -3

www.icc- . ًوجود على الموقع الريسمي للمحكمة الجنائية الوولية:22-22(، ص 003-000، الفقريات )0202ديسمبر 

fra.pdf-report-pe-PE/2020-cpi.int/itemsDocuments/2020   :0200ًارس  22شوهو يوم. 

http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-fra.pdf
http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-fra.pdf
http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-fra.pdf
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وباللالي يجوز -الإقليم الذي يجوز للمحكمة أن ماارس اخلصاصها عليه جه الخصوص أنّ و

 .1اع غزةيشمل الضفة الغريبية؛ القوس الشريقية وقط-للموعية العاًة إجرياء اللحقيق بشأنه 

بكون القريار الذي تلعلّق  ًسألة ًهمة جوااكما أشارت الموعية العاًة في طلبها إلى 

تقرييري قورة ''تلعلّق بـ:  سلصوره الوائرية اللمهيوية سيكون ًن أجل ًسألة قانونية محضة

المحكمة على ممارسة اخلصاصها على الحالة في فلسطين، ونطا  ذلك الاخلصاص بموجب 

. أي أنّ الموعية العاًة عادت وأكّوت على أنّها لا تطلب إذن ًن ''ًا الأساسيأحكام نظام رو

الوائرية اللمهيوية ًن أجل فلح اللحقيق لأنّها ليس بحاجة إلى ذلك، وإنّما تطلب ًنها الفصل في 

 ونطاقه فقط.للمحكمة  الإقليمي ًسألة قانونية تلعلّق بالاخلصاص

أًرياا يحود الإجرياء )الشكل(  0202جانفي  02ريخ: أصورت الوائرية اللمهيوية الأولى بلا

والجوول الزًني بناءا على طلب الموعية العاًة، الذي دعت فيه دولة فلسطين وإسريائيل والمجني 

إلى تقويم وكذلك سائري الوول والمنظمات الوولية والأشخاص  ''الحالة في فلسطين''عليهم في 

ية العاًة حول الاخلصاص الإقليمي للمحكمة ونطاقه فيما يلعلّق بطلب الموعًلاحظاتهم الخطية 

ت مجموعة كبيرة ًن الملاحظات الخطية التي فللقّ ؛. وكان لها ذلك2بالنسبة للحالة في فلسطين

أنّها تصري على اًلواد  قاًت بعريضها على الموعية العاًة التي أبوت ًلاحظاتها وردها عليها

 .3لسطينالحالة في فاخلصاص المحكمة إقليمياا على 

في الطلب المريفوع ًن الموعية العاًة لوى المحكمة الجنائية  قانونيوبعو دراسة وتحقيق 

قريار بشأن طلب '' 0200فيفريي  22بلاريخ: أصورت أخيراا الوائرية اللمهيوية الأولى  الوولية أًام

ليمي ( ًن النظام الأساسي للمحكمة أن تفصل في اخلصاصها الإق1) 30الادعاء بموجب المادة 

اًلواد الاخلصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الوولية على ، قريرت ًن خلاله ''في فلسطين

                                                             

طلب الملضمّن ، ًكلب الموعي العام، المحكمة الجنائية الوولية، 0202 جانفي 00المؤرخ في:  ICC-01/18-12رقم:  القريار -1

(، 02؛ 20الفقريتان ) .حكم بشأن الاخلصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين( لإصوار 51( الفقرية )30الادعاء عملًا بالمادة )

  cpi.int/CourtRecords/CR2020_00161.PDF-www.icc. ًوجود على الموقع الريسمي للمحكمة الجنائية الوولية:02؛ 3ص 

 .0200 ًارس 02شوهو يوم: 

الأًري بلحويو ، المحكمة الجنائية الوولية، الوائرية اللمهيوية الأولى، 0202جانفي  02المؤرخ في:  ICC-01/18-14 الأًري رقم:-2

www.icc- . ًوجود على الموقع الريسمي للمحكمة الجنائية الوولية:الإجرياءات والجوول الزًني للقويم الملاحظات

cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF   :0200ًارس  02شوهو يوم. 

رد الادعاء ، ًكلب الموعي العام، المحكمة الجنائية الوولية، 0202 أفرييل 30في:  ةالمؤرخ ICC-01/18-131 رقم: الوثيقة-3

على الموقع الريسمي للمحكمة الجنائية  ة. ًوجودنيين للمجني عليهم والوولعلى ًلاحظات أصوقاء المحكمة والممثلين القانو

 .0200ًارس  02شوهو يوم:   cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF-www.icc الوولية:

http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00161.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
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أن فلسطين تحوز صفة ، ودولة فلسطين بما فيها الضفة الغريبية؛ القوس الشريقية وقطاع غزة

وأنّها عضو في جمعية ، (0200لسنة ) 22/02الوولة بموجب قريار الجمعية العاًة للأًم الملحوة 

 .02021أفرييل  20ول الأطرياف للمحكمة الجنائية الوولية ًنذ: الو

انضمام فلسطين إلى نظام روًا الأساسي وباللالي عضويلها في جمعية الوول  يليح :خلاصة

 أوجزها في الآتي: والصلاحياتالأطرياف مجموعة ًن الحقو  

  للمسؤولين ة الجزائية ًن أجل الملابعأًام المحكمة الجنائية الوولية تحرييك الوعوى العموًية

دولة  عووان التي يريتكبونها في حقالسياسيين والعسكرييين الإسريائيليين عن جريائم ال

 وغيرها ًن الجريائم الوولية الأخريى التي توخل في اخلصاص المحكمة.وشعبها، فلسطين 

 َانضمام فلسطين إلى نظام روًا الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية ردعاا ًعنوياا كّلَش 

لإسريائيل، خشية ًلابعلها جزائياا وتلقائياا عن أي جريمةة عووان وغيرها ضو فلسطين 

 ًسلقبلًا.

 ّع فلسطين بالشخصية يُثبت انضمام فلسطين إلى نظام روًا الأساسي )اتفاقية روًا( مال

 القانونية الوولية وبصفة الوولة.

 ية الوولية دولة فلسطين يُمكّن انضمام فلسطين إلى نظام روًا الأساسي للمحكمة الجنائ

ًن ًلابعة تنفيذ كافة القريارات الوولية أًام كافة الهيئات والمنظمات الوولية التي تعطّل 

 إسريائيل تطبيقها بأي شكل ًن الأشكال وتحت غطاء أي كانت ًن الوول العظمى.

  يُثبت انضمام فلسطين إلى نظام روًا الأساسي أن الأراضي الفلسطينية وفق حوود عام

 ،هذه الأخيرة ( هي أراضي محللة ًن طريف إسريائيل وليس ًلنازع عليها كما توعي3043)

كما يؤكو عوم شريعية ولا ًشريوعية أي عمل ًن الأعمال التي تقوم بها إسريائيل على إقليم 

 .دولة فلسطين

 .الطبيعة القانونية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين المطلب الثاني:

اًا  5400 أوت 54و جويلية 40 في الفترة المملوة بين:سريائيلي ت قوات الاحللال الإشنّ هجو

، واعلبر هذا الهجوم هو الأعن  )فلسطين( ًنظماا وواسع النطا  على قطاع غزة عسكريياا

والأوسع والأكثري جساًة ضو دولة فلسطين وشعبها وممللكاتها ًنذ بواية الاحللال الإسريائيلي 

                                                             

 ،الوائرية اللمهيوية الأولى، المحكمة الجنائية الوولية، 3454 فيفريي 50في:  ةرخالمؤ tFRA -143-01/18-ICC رقم: الوثيقة-1

. ( ًن النظام الأساسي للمحكمة أن تفصل في اخلصاصها الإقليمي في فلسطين1) 22قريار بشأن طلب الادعاء بموجب المادة 

شوهو يوم:   cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF-www.icc على الموقع الريسمي للمحكمة الجنائية الوولية: ةًوجود

 .4543ًارس  30

http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
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اسلمرياراا لسلسلة طويلة ًن جريائم العووان وغيرها ًن  حيث شكل، 1 (0940لقطاع غزة عام )

 .2الجريائم الوولية الأخريى في حق دولة فلسطين

حيث قاًت قوات الاحللال الإسريائيلي بقص  جوي ضخم على قطاع غزة اسلهوف المباني 

السكنية والمسلشفيات والمريافق الصحية والأطقم الطبية والموارس والجاًعات والأًاكن المقوسة 

المساجو ودور العبادة، فضلًا عن اسلهواف المنشآت الصناعية والقطاعات الزراعية ، كما تم 

واللشرييعية، وتم قص  أيضاا المنشآت الإدارية ؛ الأًنية ؛اسلهواف ًؤسسات الوولة العسكريية

لكاًل قطاع غزة وقلل الإضافة إلى الغزو البري الثقافية وًواقع التراث الثقافي والحضاري... ب

. كذلك تم ضريب حصار على الأطفال والنساء أغلبهم ًنعود كبير ًن المونيين الفلسطينيين 

الأًري الي  .3تم خلاله توًير قوارب الصيو وبعض الموانئ الموانئ والمياه الإقليمية لقطاع غزة

يسلوعي عريض أعمال العووان الإسريائيلي هذه وغيرها على ًعيار القانون الوولي )ًيثا  الأًم 

لحوة(، وعلى ًعيار القانون الوولي الجنائي )نظام روًا الأساسي( ًن أجل تبيان الطبيعة الم

 :(، ذلك وفق ًا يأتي5400القانونية للعووان الإسريائيلي على قطاع غزة )فلسطين( سنة )
 ميثاق الأمم المتحدة.في ظل  لعدوان الإسرائيلي على فلسطيناالفرع الأول: 

م الوولية ( والجريائ0203وان على قطاع غزة )فلسطين( سنة )بريرت إسريائيل أعمال العو

( 20طبقًا لنص المادة ) الأخريى التي صاحبت ذلك بحقها المشريوع في الوفاع الشريعي عن النفس

م القانون الوولي ذات وه في قواعو وأحكافنِّلكن هذا اللبريري له ًا يُ. 4ًن ًيثا  الأًم الملحوة

في الباب الأول ًن البحث، ذلك أنّ  كما بيّنتُ ''عن النفس عيالوفاع الشري''بوأ العلاقة بم

التي تّم إقريارها في ًبادئ القانون الوولي العريفي والتي تبناها ًيثا   ''شريوط الوفاع الشريعي''

 .5إسريائيلفيما توعيه غير ًلوفرية الأًم الملحوة 

                                                             

 .22، ص المريجع السابق محمود صابري بصل:-1

 . 0222نفي جا 02إلى غاية  0222ديسمبر  02ًن أبريزها العووان الإسريائيلي على قطاع غزة )فلسطين( ابلواءا ًن تاريخ -2

تقرييري عن حصيلة أولية للخسائري ، 0203وفا: الحريب الإسريائيلية على قطاع غزة -ًريكز المعلوًات الوطني الفلسطيني -3

. ًوجود على الموقع الريسمي للمريكز الوطني 2536المادية والبشريية الناتجة عن العووان الإسريائيلي على قطاع غزة سنة 

 .0202فيفريي  20شوهو يوم:   0ps/atemplate.aspx?id=940.http://www.info.wafa وفا:-الفلسطيني 

، ًؤسسة الوراسات 022، العود 02، المجلو مجلة الوراسات الفلسطينية، ''ًا بعو العووان على غزة''نبيل قسيس: -4

  .22ص  ،0203الفلسطينية، بيروت، لبنان، 

وهو ًا أكّوته محكمة العول الوولية في فلواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييو جوار في الأرض الفلسطينية المحللة -5

في حالة شن دولة اعلواءا ًسلحاا على ( ًن الميثا  بوجود حق طبيعي في الوفاع عن النفس 03المادة ) ريُّقِتُ...''( بقولها: 0223لسنة )

 .أنّ إسريائيل لا توعي أنّ الاعلواءات عليها مةكن أن تنسب إلى دولة أجنبية. بيو أخريىدولة 

http://www.info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9400
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لًا ولا أساس له، ًن دولة فلسطين ضو إسريائيل غير ًوجود أص ''فعل العووان''حيث أنّ 

 ولم تلوفّري عناصريه وشريوطه أبيّن ذلك وفق اللفصيل الآتي:

 طين أعمال عووان ًسلح ضو إسريائيللم يصور عن فلس: اعووان ًسلحاالأن يكون  بيج ،

هو إلا ادعاء  ًا ''حماس''بأنّه تم قصفها بصواريخ ًن طريف حريكة وإنّما ًا ادعله إسريائيل 

 لا صحة له.

 لا يوجو عووان أصلًا ًن قبل دولة : بالفعل اوقائما ووان المسلح حالًاأن يكون الع بيج

 فلسطين على إسريائيل، لا حالًا ولا قائماا، وباللالي فهذا الشريط غير ًلوفري أيضاا.

 لم تباشري دولة فلسطين أي أعمال عووان ًسلح ضو : اأن يكون العووان المسلح ًباشريا بيج

سريائيل ًن وجود أعمال عووان ًسلح ًن قبل دولة فلسطين، إسريائيل وباللالي فإنّ ًا ادعله إ

 جاء فقط ًن أجل تبريري عووانها.

 لا تريتقى أعمال المقاوًة التي : أن يكون فعل العووان على قور ًن الجساًة والخطورة بيج

تقوم بها حريكة حماس وبعض ًنظمات المقاوًة الشعبية الفلسطينية إلى قور جساًة وخطورة 

 ن.أعمال العووا

 وهنا الأساس حلى ولو تم اعلبار أن أعمال المقاوًة : أن يكون فعل العووان غير ًشريوع بيج

التي تقوم بها حريكة حماس وغيرها ًن ًنظمات المقاوًة الشعبية الفلسطينية بالخطيرة 

والجسيمة، فإنّ هذه الأعمال في اعلقادي ًشريوعة وًبررة طبقًا لقواعو القانون الوولي 

لملعلقة ًنها بحق الشعوب المسلعمرية في المقاوًة المسلحة في إطار ممارسة حقها نفسه، خاصة ا

ها أعمال أي أنّفي تقرييري المصير، وهي الحال بالنسبة للأعمال الصادرة عن دولة فلسطين، 

 ًشريوعة، باللالي تنلفي صفة عوم ًشريوعية الأعمال المسلحة الفلسطينية.

ري على التي قاًت بها إسريائيل لم تلوفّ ''الوفاع المزعوم أعمال''ا في المقابل أنّ ويبوُ جليا

أتعرّيض لها وسالشريوط المطلوبة في القانون الوولي ًن أجل ممارسة الحق في الوفاع الشريعي، 

 وفق ًا يأتي:

                                                                                                                                                                                                    

الذي تعلبره حسبما ذكريت  وأنّ اللهويو أنّ إسريائيل ماارس السيطرية في الأرض الفلسطينية المحللةا وتلاحظ المحكمة أيضا

وًن ثم لا . وبذلك نكون بصود حالة مخللفة... خارجهاًبرراا للشييو الجوار ينبع ًن داخل تلك الأرض وليس إسريائيل نفسها، 

 .مةكن لإسريائيل بأي حال تأييو ادعاء بأنّها ماارس الحق في الوفاع عن النفس

المؤرخة في  A/ES-10/273. الوثيقة رقم: ''( ًن الميثا  لا علاقة لها بهذه الحالة03تخلص المحكمة إلى أنّ المادة )وباللالي، 

بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييو جوار في الأرض الفلسطينية محكمة العول الوولية فلوى  لملضمنة، ا0223جويلية  04

الفقرية  الجمعية العاًة، الأًم الملحوة، نيويورك، الولايات الملحوة الأًرييكية،، 0223جويلية  22، الصادرة بلاريخ: المحللة

 .22، ص 042
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 نظرياا للمؤهلات  :(الضريورةأن يكون فعل الوفاع هو الوسيلة الوحيوة لصو العووان ) بيج

ت الحريبية؛ الجنود؛ الأسلحة...( ًقارنة ببساطة التي مالكها دولة العسكريية لإسريائيل )المعوا

فلسطين، بالإضافة إلى أن فلسطين لم تشن أعمال عووان على إسريائيل، فإنّه لا يلوفّري هذا 

      الشريط لعوم وجود الضريورة، حيث كان مةكن حل المسألة سمياا في إطار الأًم الملحوة

 أو بالوساطة.

 لم تحترم إسريائيل ذا الشريط ًطلقًا، حلى ولو  :فاع إلى ًصور العووانه الوأن يوجّ يجب

سلمنا جولًا أنّه صور ًن فلسطين أعمال عووان، فإنّ زعم إسريائيل تلقيها ضريبات بصواريخ 

انطلقت ًن قطاع غزة، إلا أنّ رد هذه الأخير لم يكن ًوجها إلى ًصور العووان فريضاا، بل 

وغلق جميع المعابري  رياا وجواا، كما قاًت بمحاصريته بحريااقاًت باجلياح كاًل قطاع غزة ب

 .والمنافذ الحوودية

  ( حوالي 5400دام العووان الإسريائيلي على فلسطين سنة ): اأن يكون الوفاع ًؤقلايجب

اًا ًللالية دون انقطاع القص  الجوي والاجلياح البري والحصار البحريي والحوودي، 20) ( يو

 أيضاا لم يلم احتراًه ًن طريف إسريائيل. وباللالي فإنّ هذا الشريط

 بالنسبة  المعيار المريجّحيعلبر هذا الشريط هو  :ا ًع العووانأن يكون الوفاع ًلناسبا بيج

ًوى ًسؤولية -بالإضافة إلى الشريوط الأخريى -للقضاء الوولي الجنائي، الذي يقيس به 

رة عن دولة أخريى، أي عووان صادأعمال الوولة التي ًارست حقها في الوفاع الشريعي ضو 

 .أعمال الوفاع المسلحو أعمال العووان المسلحبين  ًعيار اللفريقةأنّه 

ًن خلال اللحليل السابق يلضّح أنّ إسريائيل نجحت وككل ًرية في قلب الأدوار  :خلاصة

العشوائي وغير المبرر لمبادئ القانون الوولي لصالحها، ًن خلال الاسلعمال السيء واللفسير 

ويعفيها ًن المسؤولية الوولية الجنائية عن جريائم العووان على  صالحهاًوفق ًا ختوم الجنائي 

(، كل ذلك بمباركة 0232ًنذ عام )ابلواءا ًن احللال الأراضي الفلسطينية  دولة فلسطين

خاصة الولايات الملحوة  في مجلس الأًن الوولي ''حق الفيلو''وحماية الوول العظمى التي مالك 

تسلعمله دائماا لصالح إسريائيل وًن أجل حمايلها وتبريري تقريَّرَ أنّها  حيث، وبرييطانياالأًرييكية 

، والتي يحق لها ممارسة أعمال العووان التي تقوم بها على دولة فلسطين صاحبة الأرض أصلًا
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حقها في الوفاع الشريعي ضو العووان الإسريائيلي وليس العكس، كما يجوز لها ممارسة حقها 

صيرها وباسلخوام القوة المسلحة ًا داًت إسريائيل تواصل احللالها لوولة فلسطين ولم في تقرييري ً

 تسلجب إلى كل المحاولات السلمية في ذلك.

 نظام روما الأساسي.في ظل  لعدوان الإسرائيلي على فلسطينا الفرع الثاني:

كمة في تأخير إنشاء المحالأسباب الريئيسة والمقصودة لقو كانت جريمةة العووان أحو 

اتفاقية لنون لعام  في كجريمةة حريبالجنائية الوولية فقو ًرّيت بمرياحل عويوة، حيث تم إقريارها 

، 1''الجريائم ضو السلام''الملضمنة النظام الأساسي لمحكمة نورًبرغ تحت ًسمى  (3220)

  وكُلِّفَت بعو ذلك لجنة القانون الوولي بوراسة المشاكل والعوائق التي تحول دون وضع تعريي

للعووان، وظلّت الأعمال الملعلّقة بلعرييفه جارية في إطار ًنظمة الأًم الملحوة طيلة أكثري ًن 

، الذي نصّ في 2(3212لسنة ) 3332عقوين ًن الزًن إلى أن جاء قريار الجمعية العاًة رقم: 

كما ذكري بعض صور الريكن المادي ًادته الأولى على تعريي  جريمةة العووان وحود أركانها 

  .3لها

اللعريي  الذي تبناه نظام روًا الأساسي بموجب قريار جمعية الوول الأطرياف رقم: 

RC/Res.6 ( ًكرير ًنه على مجموعة ًن الحالات النموذجية التي تعوُّ ًن 52حيث نصّت المادة )

أعمال العووان: كغزو إقليم دولة ًا أو الهجوم عليه أو احللاله عسكريياا؛ قذف إقليم دولة ًا 

أو اسلعمال أية أسلحة أخريى؛ ضريب حصار على ًوانئ وًطارات دولة ًا؛ ًهاجمة القوات بالقنابل 

المسلحة البرية أو البحريية أو الجوية لوولة ًا... وغيرها الأعمال العووان التي تنطبّق حسب نظام 

 (.4532روًا الأساسي وحسب ًا بيّنت على العووان الإسريائيلي على قطاع غزة )فلسطين( سنة )

( أفعال غير 5400يه تعلبر أعمال العووان الإسريائيلية على قطاع غزة )فلسطين( سنة )وعل

إن في حق الوولة  ًشريوعة توجب المسؤولية الوولية الجنائية بموجب قواعو القانون الوولي الجنائي

، حيث المعلوية وكذلك في حق الأفرياد ًنفذي أعمال العووان )الريئيس والقادة العسكرييين(

                                                             
1- « Nombre de problèmes sont étendus et complexes. Ils n’occupent pas pour autant une place aussi primordiale 

sur la scène internationale. L’agression revêt en plus un caractère de gravité exceptionnelle, qui explique l’extrême 

attention qu’on lui accorde ». Eugène ARONEANU : La Définition de l’Agression, Éditions Internationales, Paris, 

France, 1958, p 118. 

 .222، ص المريجع السابقإبرياهيم زهير الوراجي: -2

3- Véronique Michèle METANGMO : Op.Cit, p 22-23. 
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ت مجموعة ًن صور الريكن المادي لجريمةة العووان التي ذكريت على سبيل المثال في المادة شَكَّلَ

 .1( ًكرير ًن نظام روًا الأساسي42)

 (.2536)سنة فلسطين العدوان الإسرائيلي على المسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة المبحث الثاني: 

الحصانة والإفلات ًن بل وحافل تاريخ الصرياع الإسريائيلي الفلسطيني هو تاريخ طوي إنّ

العقاب بالنسبة لإسريائيل، وعلى الريغم ًن اللوثيق واللكيي  القانوني لجريائم العووان 

العوالة فو  ًساءلة  يلي على فلسطين وشعبها عبر الزًن، إلا أنّ إسريائيل تكون دائماا الإسريائ

 ضريورة انفاذ العوالة الوولية ل فيمثّلب على المجلمع الوولي اللزام أصيل يالوولية، حيث يلوجّ

نظرياا لعوم وجود وسائل ، المحللة ومحاسبة ًريتكبي الجريائم الوولية في الأراضي الفلسطينية

، بالريغم ًن وجود آليات لوى الوطني لفلسطين ولا إسريائيلجوية للانلصاف القضائي على المس

ع قانون ًسؤولية الوول ًلاحة بموجب أحكام القانون الوولي الجنائي )ًشريو ةدوليقضائية 

 .2وًيثا  الأًم الملحوة(

( ًن 22( الفقرية )02الجنائية تأسيساا على المادة )الوولية تقوم ًسؤولية إسريائيل حيث 

نظام روًا الأساسي للمحكمة الجنائية الوولية سالفة الذكري، التي أكّوت على أنّ ًسؤولية 

 ا للقواعو المنصوص عليها في القانون الووليالفريد الجنائية لا تؤثري على ًسؤولية الوولة وفقً

كنليجة طبيعية وًنطقية عنو ثبوت مخالفة الوولة لاللزاًاتها الوولية بعوم القيام بعمل غير 

ب على عاتق الوولة المخالفة آثاراا تلمثل في قيام ًسؤوليلها القانونية ريتًِّشريوع دولياا، لأنّ ذلك يُ

 غير المشريوع الذي قاًت به.الوولي على العمل  بريتِّلَووجوب إصلاحها للضرير الُم

المسؤولية الوولية بناءا على ذلك قمت بلقسم هذا المبحث إلى ًطلبين، أتناول في الأول 

)ًيثا  الأًم الملحوة؛ ًشريوع قانون ًسؤولية  الجنائية لإسريائيل بموجب قواعو القانون الوولي

)رئيس الوزراء لية الجنائية الفريدية لقادة إسريائيل المسؤولية الووالوول(، وفي الثاني أتعّريض إلى 

 .بموجب أحكام نظام روًا الأساسي للمحكمة الجنائية الووليةوالقادة العسكرييين( 

 المسؤولية الدولية الجنائية لإسرائيل مروجب القانون الدولي.المطلب الأول: 

لمجلمع ًن ا( 5400تسلوجب أعمال العووان الإسريائيلي على قطاع غزة )فلسطين( سنة )

ارتكابها لجريمةة العووان بحق الشعب الفلسطيني  نع لة إسريائيلالوولي ضريورة ًعاقبة وًساء

غير ًشريوع ومخال  لقواعو وأعرياف  وجهٍودولة فلسطين، حيث تم اسلخوام القوة المسلحة ب

                                                             

 .22، ص المريجع السابقمحمود صابري بصل: -1

 .024، ص المريجع السابقأحمو سي علي: -2
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ذ خطوات القانون الوولي ًن طريف إسريائيل، الأًري الذي يلطلب تَحَريُّك المجلمع الوولي باتخا

فاعلة وحاسمة بحق إسريائيل ًن أجل ردعها عن ًواصلة أعمال العووان على دولة فلسطين 

 شعب الفلسطيني.الو

وعليه يجب تبيان أحكام ًيثا  الأًم الملحوة التي تحود ًسؤولية إسريائيل عن أعمال 

ب تبيان ان التي تقوم بها ضو دولة فلسطين، وهو ًا أدرسه في الفريع الأول، كما يلوجّالعوو

والتي تنطبق على الأعمال أحكام المسؤولية الوولية التي جاء بها ًشريوع قانون ًسؤولية الوول 

 غير المشريوعة التي تقوم بها إسريائيل ضو دولة فلسطين، وهو ًا أتناوله في الفريع الثاني.
 يثاق الأمم المتحدة.مروجب مإسرائيل الفرع الأول: مسؤولية 

والقانون الوولي الجنائي على عاتق الوول اللزاًات  العريفيوولي وضعت قواعو القانون ال

أعمال ًن خلال  ''أًري الواقع التي تفريضها إسريائيلعوم الاعتراف بسياسة ''عليها  تُوجِبواضحة 

الذي يقع على عاتق  الاللزام العام العريفي، بالإضافة إلى 1على دولة فلسطين العووان الملكريرة

ًم الملحوة باللعاون فيما بينها على نحو فعّال وناجع في سبيل وضع حو أعضاء الأكافة الوول 

لمريتكبي الجريائم الوولية بصفة عاًة وجريائم العووان على وجه الخصوص ًن خلال ردع الوولة 

 .2المعلوية وتحميلها المسؤولية الوولية الجنائية والمونية نليجة أعمال العووان التي قاًت بها

ضمان صونها وكُلَِّ  ب لأًم الملحوة على هذه المبادئ والاللزاًات،صرياحة ًيثا  انصّ 

ولعل أهمها  ،مجلس الأًن الوولي ًن خلال الصلاحيات التي ًنحه إياها الميثا  والحفاظ عليها

عووان فإنّه يلوجّب الوفي حال تقرييريه وقوع ، تكيي  عمل الوول ًا إذا كان يشكّل عووان أم لا

اتخاذ اللوابير اللازًة والفورية ًن أجل وق  أعمال العووان في الحال يثا  طبقًا لأحكام المعليه 

صطلح عليه في القانون الوولي وهو ًا ي، وردع الوولة المعلوية وتوقيع الجزاءات الوولية عليها

 وأًن أجل الحفاظ على السلم والأًن الووليين ، 3''وق  العمل غير المشريوع''الجنائي بـ: 

 .نصابهماإعادتهما إلى 

                                                             

صبري بوقادوم وزيري رسالة السيو ''نة ، الملضم4543ًّاي  32المؤرخة في:  S/2021/479–10/866-A/ES قم:الوثيقة ر-1

، الجلسة ًوجهّة إلى الأًين العام؛ رئيس الجمعية العاًة ورئيس مجلس الأًن، ''الخارجية الجزائريي نيابة عن المجموعة العريبية

بالأعمال الإسريائيلية غير القانونية في القوس الشريقية المحللة وبقية ًة، الملعلقة ( للجمعية العا02الاسلثنائية الطارئة العاشرية )

. ًوجودة على الموقع: ، الجمعية العاًة، الأًم الملحوة، نيويورك، الولايات الملحوة الأًرييكيةالأرض الفلسطينية المحللة

10/866-.undocs.org/ar/A/EShttps://www   :0200ًاي  02شوهو يوم. 

 .002، ص المريجع السابقمحمود صابري بصل: -2

         ، 0222، ًؤسسة الحق، رام الله، فلسطين، المسلوطنات الإسريائيلية في ظل القانون الوولي الإنسانيناصري الرييّّس: -3

خلال انلفاضة  نسانية: ًسؤولية إسريائيل الوولية عن الجريائمجريائم الحريب والجريائم ضو الإ''داود درعاوي:  .000ص 

https://www.undocs.org/ar/A/ES-10/866
https://www.undocs.org/ar/A/ES-10/866
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 عامالأًري الذي لم نشهوه في ًواجهة جريائم العووان الإسريائيلي على دولة فلسطين ًنذ 

وكذلك الأًري بالنسبة لعووان ( 0222) ( ثم عووانها سنة0224) سنةعووان ( ًريوراا ب0222)

أعمال العووان كذلك و( 0203سنة )( ولعل أخطريها وأكثريها ضريراا عووان 0200سنة )

قريارات  ةإصوار عوبعلى العكس ًن ذلك قام مجلس الأًن  ...0200بوأت في ًاي الأخيرة التي 

ًن الحالات )الوول( ًثل ًا طرييق قوات حفظ السلام في العويو ًن أجل اللوخل العسكريي عن 

سنة  ''وكوسوفإقليم ''( وفي 0224( وفي العريا  سنة )0220حوث في أفغانسلان سنة )

(0222...) 

في العويو ًن الوول التي عريفت  ''لجان تقصي حقائق''لشكيل ا بقام مجلس الأًن أيضا

وجود نزاعات ًسلحة أدّت إلى ارتكاب جريائم دولية... ثم قام بعو صوور تقرييري هذه اللجان 

-الحالة في إقليم دارفور '' بإحاللها على المحكمة الجنائية الوولية، ًثل ًا فعل عنوًا أحال

طالباا ًنها ًعاقبة ًريتكبي جريائم دولية في إقليم دارفور ، وغيرها( 0222سنة ) ''السودان

 .السودان ًن بينهم الريئيس السوداني ومجموعة ًن القادة السياسيين والعسكرييين

أن تلحمّل إسريائيل  ًن المنطق القانونيًن خلال اللحليل السابق مةكن القول أنّه  :تقييم

ولازالت ضو فلسطين بها جريائم العووان التي قاًت  عنالمسؤولية الوولية الجنائية والمونية 

وجب قواعو وًبادئ القانون الوولي الملعلّقة أساساا بلجرييم اسلخوام القوة المسلحة بموشعبها، 

عوواناا ًهما كان نوعها وشكلها، وهي ذات القواعو والمبادئ التي تبناها ًيثا  الأًم الملحوة 

 .( ًنه53سابع )ونصّ عليها صرياحة خاصة في الباب ال

، أن يقوم بلكيي  أعمال إسريائيل ضو دولة فلسطينأعلقو أنّه كان على مجلس الأًن 

( وكذلك 22وفقًا لأحكام ًيثا  الأًم الملحوة الفصل السابع ) ''أعمال عووان''والتي تشكّل 

 لأساسي...( وأيضاا طبقًا لنظام روًا ا0223لسنة ) 4403قريار الجمعية العاًة للأًم الملحوة رقم: 

لوجّب على مجلس الأًن الوولي اتخاذ الإجرياءات واللوابير اللازًة ينّه أعلقو أف ؛والأًري كذلك

والضريورية ضو إسريائيل ًن أجل ردعها وتوقيع المسؤولية الوولية الجنائية والمونية عليها، بموجب 

 .أعلاه دئ القانون الوولي العريفي والقانون الوولي الجنائي كما بيّنتأحكام وًبا

نليجة أعمال العووان  لإسريائيل المباشرية المسؤولية الوولية الجنائية والمونيةتقوم  :خلاصة

كون هذه الأعمال مجرّيًة بموجب قواعو ( وغيرها، 0203المريتكبة ضو دولة فلسطين سنة )

                                                                                                                                                                                                    

،        0220، الهيئة الفلسطينية المسلقلة لحقو  المواطن، رام الله، فلسطين، 03، العود سلسلة اللقاريري القانونية، ''الأقصى

 .42-42 ص
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جريائم  لارتكابزًنية الفترة ال أنّ كما ،العريفي والقانون الوولي الجنائيوًبادئ القانون الوولي 

سقط المسؤولية الوولية الجنائية عن إسريائيل تلا العووان الإسريائيلي ضو فلسطين وشعبها 

، كما أنّ أعمال العووان مجرّيًة بموجب قواعو القانون ها جريائم دولية لا تسقط باللقادمكون

لًا أو خطأً وسواء تمَّ ارتكابها سهواا أو جه... سواءا قام بها ًونيون أو عسكرييون أو رؤساءالوولي 

فإنّ إسريائيل تلحمّل المسؤولية الوولية الجنائية والمونية عن أعمال العووان ... وباللالي وسوء تقويري

 .( بموجب قواعو القانون الوولي2536على فلسطين )قطاع غزة( سنة )

 مشروع قانون مسؤولية الدول.مروجب  إسرائيل سؤولية الفرع الثاني: م

لًا في ًنظمة الأًم الملحوة ًنذ نهاية الحريب العالمية الثانية ونهاية يسعى المجلمع الوولي ممث

الذي عريف ًنذ إلى تقنين قواعو وًبادئ القانون الوولي الجنائي محاكمات نورًبرغ وطوكيو 

لجنة ''، لذلك الغريض تم إنشاء 1كبيرين على الساحة القانونية الووليةوصيلاا ذلك الوقت أهمية 

ًن أجل وضع ، 2يل ًبادئ القانون الوولية جمع ودراسة وتحلفت بمهمّلّوك ''القانون الوولي

تقنين الجريائم ''الأولين الملعلقين بـ:  ناء، تم إنجاز الجزأيين دولي جنائي ينقسم إلى ثلاثة أجزتقن

في الشق  )المحكمة الجنائية الوولية( ''إنشاء قضاء دولي جنائي''في الشق الأول، وبـ:  ''الوولية

قانون ًسؤولية ''، وبقي العمل جارياا إلى يوًنا هذا فيما يلعلّق بالشق الثالث والملعلّق بـ: الثاني

اًا ًلحوظًا يكاد يشارف على الانلهاء ًنه)المسؤولية الوولية للوول( ''الوول   .3، والذي يعريف تقوّ

ولية ًشريوع قانون ًسؤ'' القانون الوولي الجنائي وًنه تعلبر أعمال العووان في ًنظور

مجموعة ًن الوول الأخريى، تقوم بها دولة ًا ضو دولة أو أعمالًا غير ًشريوعة دولياا  4''الوول

إصلاح تترتب عن هذه الأعمال المسؤولية الوولية على الوولة المعلوية، فلكون هذه الوولة ًلزًة 

قبل القيام وبإعادة الحال إلى ًا كانت عليه  باللعويض الأضريار المترتبة على أعمال العووان

عوم اعتراف القانون الوولي بالمصالح المحققة ًن طريف الوولة  بالإضافة إلى، بأعمال العووان

 المعلوية بعو تنفيذها لأعمال العووان على دولة أخريى.

                                                             

مجلة ، ''وتقنين قواعو القانون الوولي العامًساهمة لجنة القانون الوولي في تطويري '' أحمو ًبخوتة؛ ًسيكة محمو الصغير:-1

، مخبر أثري الاجلهاد القضائي على حريكة اللشرييع، كلية الحقو  والعلوم السياسية، 20، العود 04المجلو  ،الاجلهاد القضائي

 .023ص  ،0200جاًعة بسكرية، الجزائري، 

 ( ًن ًيثا  الأًم الملحوة.04وفق ًا نصّت عليه المادة )-2

3- Yves DAUDET : A L’ occasion d'un Cinquantenaire : Quelques Questions sur la Codifications du Droit 

International, R.G.D.I.P, Paris, France, 1998, p 593. 

 المذكورة سابقًا. ''ًشريوع قانون ًسؤولية الوول''( ًن 02طبقًا لما نصّت عليه المادة )-4
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تقوم المسؤولية الوولية لإسريائيل بموجب أحكام ًشريوع قانون ًسؤولية الوول المذكورة  :قييمت

اًت بعمل دولي غير ًشريوع يلمثل في القيام بأعمال العووان على دولة أعلاه، باعلبار أنّها ق

(، وثانياا 0222فلسطين ًن خلال أولًا احللال جزء كبير ًن إقليمها ذلك بعو حوود سنة )

قصفها جوياا وبرياا وبحرياا، وكذلك ضريب الحصار على ًوانئها وًطاراتها، قذف إقليم دولة 

ت المسلحة لوولة فلسطين... وغيرها ًن أعمال العووان التي فلسطين بالقنابل، وًهاجمة القوا

نظام روًا  ؛4403: رقم ذكريت على سبيل المثال في نصوص القانون الوولي الجنائي )القريار

 .الأساسي وًشريوع قانون ًسؤولية الوول...(

ل عن أعما المسؤولية الوولية لإسريائيلبموجب ًشريوع قانون ًسؤولية الوول تترتّب  :خلاصة

 ،1باعلبارها أعمالًا غير ًشريوعة دولياا( 0203على دولة فلسطين )قطاع غزة( سنة ) العووان

 تعلبر إسريائيل ًلزًة بـ:وباللالي 

: إصلاح الأضريار الناتجة عن أعمال العووان أي إعادة بناء ًا تم هوًه ًن ًباني وًنشآت أولا

، على دولة فلسطينالإسريائيلي واني العوالقص  أعمال صناعية أو فلاحية أو زراعية... جرياء 

 .2خاصة عنوًا قاًت بالاجلياح البري لقطاع غزة

: في حال عوم إًكانية إصلاح الأضريار أي عوم إًكانية إعادة إنشاءها أو بناءها... فإنّه ثانياا

يلوجّب على إسريائيل اللعويض المادي ًقابل كل الأشياء التي تم إتلاف وعوم إًكانية إعادة 

 .3اإصلاحه

: اللعويض أيضاا على الضرير المعنوي أي تعويض العائلات والضحايا الذين فقذوا أحو ثالثا

أفريادهم أو أحو أعضائهم نليجة أعمال العووان... وكذلك اللعويض عن الضرير المعنوي الذي 

 .1سببه العووان الإسريائيلي على دولة فلسطين وشعبها

                                                             

تريتكب الوولة فعلًا غير ًشريوع إذا كان ''(، حيث نصّت: 0220ع تقنين ًسؤولية الوول لسنة )( ًن ًشريو20فت المادة )عرّي-1

فليحة  .''اللصريف الملمثل في عمل أو إغفال ينسب إلى الوولة بمقلضى القانون الوولي، ويشكّل خريقًا لاللزام دولي على الوولة

، جاًعة أدرار، الجزائري، 00، العود 00، المجلو ة الحوار الفكرييمجل، ''الفعل غير المشريوع في القانون الوولي العام''باية: 

 .022ص ، 0202

ا لا تعلبر دولة الاحللال نفسه'' :جاء فيها، حيث (0222لعام ) (23الريابعة ) لاهاي( ًن اتفاقية 22وهو ًا نصّت عليه المادة )-2

 لأراضي الزراعية التي مالكها الوولة المعادية والتي توجوول إداري وًنلفع ًن المؤسسات والمباني العموًية والغابات واؤسوى ًس

 .''في البلو الواقع تحت الاحللال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممللكات وإدارتها وفقاً لقواعو الانلفاع

ولة الاحللال أن يحظري على د'' :جاء فيها، حيث (0232لعام ) (23( ًن اتفاقية جني  الريابعة )24وهو ًا نصّت عليه المادة )-3

      أو المنظمات الاجلماعية ، أو بالوولة أو السلطات العاًة، ق بأفرياد أو جماعاتتلعلّخاصة ثابلة أو ًنقولة  ممللكات توًري أي

  .''إلا إذا كانت العمليات الحريبية تقلضي حلماً هذا اللوًير ،اللعاونية أو
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إلى ًا كانت عليه قبل القيام بجريمةة القانونية الوولية كما تللزم إسريائيل بإعادة الحال : رابعاا

 حيث أنّ ،إلى دولة فلسطينعلى الوولة الفلسطينية، أي إعادة الأراضي التي تمَّ احللالها العووان 

بالسيادة على الإقليم المحلل فهو يبقى خاضع ًن حيث السيادة لا يعترف القانون الوولي الجنائي 

 أي فلسطين. إلى الوولة الُمحلَلَّة

ًشريوع قانون ''الأساس القانوني للمسؤولية الوولية لإسريائيل بموجب أحكام  يلضمّنإذن 

 شقيعلى  (0203على دولة فلسطين )قطاع غزة( سنة )على جريمةة العووان  ''ًسؤولية الوول

 ،2 (2202ًنذ عام )و بصفلها دولة احللال لإقليم دولة فلسطينالموني والجنائي المسؤولية الوولية 

 جريمةةاللعويض عن كافة الأضريار الناجمة على فلسلوجب المسؤولية الوولية المونية ًن إسريائيل 

محاكمة كما تسلوجب المسؤولية الوولية الجنائية ، 3العووان ضو دولة فلسطين وشعبها

 .أعمال العووان التي اقترفوهاالمسؤولين السياسيين والعسكرييين الإسريائيليين وًعاقبلهم عن 

 مروجب نظام روما الأساسي.إسرائيل قادة لالمسؤولية الدولية الجنائية الفردية  المطلب الثاني:

وفقًا لنظام روًا الأساسي ماارس المحكمة الجنائية الوولية اخلصاصها بنظري جريمةة 

العووان الإسريائيلي على دولة فلسطين وًعاقبة قادة إسريائيل الذين قاًوا بلنفيذ أعمال العووان 

على المحكمة ًن طريف مجلس الأًن ًلصريفًا بموجب  ''الحالة''(، ومةكن أن تحال 0203نة )س

، ''السودان-حالة إقليم دارفور ''( ًن ًيثا  الأًم الملحوة كما فعل في 22الفصل السابع )

وبصريف النظري ًا إذا كانت إسريائيل )الوولة المعلوية( غير طريف في نظام روًا الأساسي أو أنّها 

 اخلصاص المحكمة الجنائية الوولية بنظري جريمةة العووان محل الإحالة أم لا. قبلت

ًّا الآن وقو أصبحت دولة فلسطين عضو في جمعية الوول الأطرياف في نظام روًا الأساسي  أ

فإنّ الموعي العام لوى المحكمة الجنائية الوولية يباشري تلقائياا اللحقيق في جريائم العووان التي 

طريف كما هو الحال في جريائم العووان المريتكبة ًن طريف إسريائيل ضو دولة  تريتكب ضو دولة

 .ل الوراسةمح (0203سنة )لفلسطين خاصة أعمال العووان 

                                                                                                                                                                                                    

الجنائية الوولية وإًكانية تفعيل اخلصاصها في ًواجهة جريائم إسريائيل  انضمام فلسطين إلى المحكمةآًنة امحموي بوزينة: -1

، ًريكز جيل البحث العلمي، ... قضية وحقحول: فلسطين، بحث ًقوم إلى المؤماري الوولي الثالث عشري الفلسطينيضو الشعب 

 .022 ، ص0202ديسمبر  24-20طريابلس، لبنان، يوًي: 

، الطبعة الأولى، القانونية لمحاكمة إسريائيل قادة وأفرياد في القانون الوولي بالوثائق الطري السيو ًصطفى أحمو أبو الخير: -2

 .042، ص 0222إيتراك، القاهرية، ًصري، 

 .020، ص المريجع السابقأحمو سي علي: -3
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زيادة على المسؤولية الوولية لإسريائيل بموجب قواعو القانون الوولي )المسؤولية المونية ف

أًام لية دولية جنائية فريدية ون ًسؤووالجنائية(، فإنّه يسأل قادة إسريائيل السياسيون والعسكريي

ساهموا فيها       أو لها أو خططوا  بها عن أعمال العووان التي أًريواالمحكمة الجنائية الوولية 

 ( ًن نظام روًا الأساسي.02المادة )عليه وفق ًا نصّت ضو دولة فلسطين وشعبها،  ...نفذوهاأو 

ئية الفريدية لقادة إسريائيل عن جريمةة العووان على ًن أجل دراسة وتحليل المسؤولية الوولية الجنا

ًسؤولية (، قمت بلقسيم الموضوع إلى جزئيلين، خصّصتُ الأولى إلى 0203دولية فلسطين سنة )

( أًام المحكمة الجنائية 2536رئيس الوزراء الإسريائيلي على جريمةة العووان على فلسطين سنة )

عن جريمةة ية القادة العسكرييين الإسريائيليين ًسؤول، وتريكت الجزء الثاني لوراسة الوولية

 ، ذلك وفق ًا يأتي:أًام المحكمة الجنائية الوولية( 2536العووان على فلسطين سنة )

 رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.مسؤولية ول: الفرع الأ

تشكّل  ذين يريتكبون أفعالًانظام روًا الأساسي المسؤولية الوولية الجنائية للأفرياد ال أقرّي

إقريار المسؤولية الجنائية إلى  عَمِوَ بلي بذلك ولم يكلف ،لعووانجريائم دولية وًن أهمها جريمةة ا

( 02بموجب المادة ) صرياحة النصًِّن خلال ذلك  وأكّو السياسيين لريؤساء الوول وقادتهاالوولية 

 .سابقًا كما بيّنتُ( 20الفقرية )

فيما يلعلّق  الصفة الريسميةًبوأ عوم الاعلواد بتبنيه على الأساسي  أيضاا نظام روًاو أكّ

لا تعفي صاحبها ًن  صفة رئيس الوولة أو القائو السياسيأي أنّ  المسؤولية الوولية الجنائية،ب

  في حال ًا إذا أًري أو حرّيض أو ساهم  المسؤولية الوولية الجنائية أًام المحكمة الجنائية الوولية

 .1لى ارتكاب أعمال عووان ضو دولة ًاأو خطط... إ

الصفة نظام روًا الأساسي على جميع الأشخاص بصورة ًلساوية دون ماييز بسبب يطبّق : تقييم

رئيس دولة أو حكوًة )رئيس للشخص سواء كان  الصفة الريسميةخاص فإنّ  هوبوج .الريسمية

عفيه بأي حال ًن الأحوال ًن المسؤولية لا ت وزراء( أو بريلمان أو ممثلًا ًنلخباا أو ًوظفًا حكوًياا...

الصفة ذها... كما أنّ ينفتفي  يساهم الوولية الجنائية عن جريمةة العووان التي يأًري أو ختطط أو

 .2لا تشكّل في حو ذاتها سبباا للخفي  العقوبة عنهبما فيهم رئيس الوولة شخص ي لأ الريسمية

ًعاقبة  مَّلِأن تَ ليس ًنطقي ولا عولًا، ف''عوالةالًبادئ المنطق القانوني و''ًن أعلقو أنّ ذلك و

                                                             

سالة ًاجسلير، ، رالحريوب الإسريائيليةالوفاع الوقائي في القانون الوولي العام وعوم ًشريوعية ممووح عز الوين أبو الحسنى: -1

 .022 ص، 0202كلية الحقو ، جاًعة الأزهري، غزة، فلسطين، 

، رسالة ًاجسلير )ًنشورة(، ًعهو البحوث والوراسات المسؤولية الجنائية عن أعمال الحريب الإسريائيليةساًح خليل الوادية: -2

 .23 ، صالمريجع السابق عبو الواحو محمو الفار:. 002، ص 0222العريبية، القاهرية، ًصري، 
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ًن أجل ارتكاب  .دون ًعاقبة ًن أًريهم وخطط لهم.. المريؤوسين ًن سياسيين وعسكرييين

وكذلك الصلاحيات الممنوحة له بموجب  ،له صفله كريئيسخوِّأعمال العووان، بموجب ًا تُ

 القانون.

كأوّل سلطة  ''السلطة الوطنية الفلسطينية''تجور الإشارة هنا إلى أنّه عنو قيام : ًلاحظة

بين دولة فلسطين وإسريائيل خلال  ''اتفاقيات أوسلو''سياسية على الأراضي الفلسطينية بموجب 

اسلثنت اًلواد الولاية القضائية الجنائية (، فإنّ هذه الاتفاقيات 0222-0224سنوات ًا بين )

حيث تم اللأكيو  .1نوا ًونيين أو عسكرييينسواء كانية على المواطنين الإسريائيليين الفلسطي

جميع الأفرياد لحكم الذاتي الفلسطيني مالو على على أنّ الولاية القضائية الجنائية لمجلس ا

ني الإسريائيليين الذين لا مةكن أن مةثلوا أًام القضاء الجنائي الفلسطي فقط، دونالفلسطينيين 

 .2ا جريمةة العووانجريائم دولية وًنه حلى ولو تّم اتهاًهم بارتكاب

القادة السياسيين و رئيس الوزراء الإسريائيليًسؤولية دولية جنائية يسأل فإنّه وعليه  :خلاصة

عن أعمال  ...(رئيس هيئة الأركانو الآخريين ًعه )وزيري الوفاع، وزيري الواخلية، وزيري الخارجية

( 0203قطاع غزة( سنة )و دولة فلسطين )في تنفيذها ض ...العووان التي أًريوا وخططوا وساهموا

لبار دون أي اع، ب أًام المحكمة الجنائية الووليةللملابعة والعقاعريضة وهم (، 0200وسنة )

إذا ثبت  ولا تكون سبباا في تخفي  العقوبة عنهم، أو يشغلونهاالتي شغلوها  للصفة الريسمية

 إدانلهم ًن طريف المحكمة الجنائية الوولية.

في  المحكمة الجنائية الوولية الوقوف عنو ًسؤولياتها الملمثلة ب علىلذلك أعلقو أنّه يلوجّ

، وكذلك ضمانها عوم إفلات ًريتكبي )المجني عليه( عليه تحقيق العوالة وإنصاف المعلوى

الجريائم الوولية بصفة عاًة وجريمةة العووان على وجه الخصوص دون عقاب، وباللالي يجب على 

( أن ماارس وبكل فعالية اخلصاصها لويها وعي العامالمحكمة الجنائية الوولية خاصة )الم

ودورها في ًلاحقة وًعاقبة كافة المسؤولين عن ارتكاب جريائم العووان الإسريائيلي ضو دولة 

 ، سواء كانت بالأًري أو اللخطيط أو اللنفيذ أو إحاطة العلم بها أو المساهمةفلسطين وشعبها

                                                             

بحث ًنشور ضمن ، ''الإسريائيلي واتفا  إعلان ًبادئ وتريتيبات الحكم الذاتي-اللفاوض الفلسطيني''عبو الحليم محمو: -1

 .2-0، الأهريام، القاهرية، ًصري، ص الاتفا  الفلسطيني الإسريائيليبعنوان:  كلاب جماعي
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بريئيس الوزراء وًساعويه ًن  اسية بوءام السيًهما كانت صفاتهم وًرياكزه فيها... المباشرية

 الحكوًيين...والسياسيين 

دولة الوولي تعريقل حق الأًن  عملي أنّ الوول العظمى الأعضاء في مجلسأثبت الواقع الولقو 

العووان  الذين يريتكبون أعمالالقادة السياسيين الإسريائيليين فلسطين وشعبها في ًلاحقة 

ضو  ''أو الفيلو حق النقض''يكية الولايات الملحوة الأًريتسلخوم  أن، فبات ًن البويهي هاضو

أي قريار على وجه الخصوص و، 1بصفة عاًةدولي في صالح القضية الفلسطينية ًشريوع قريار أي 

 .عووان أعماليكيّ  الأعمال التي تقوم بها إسريائيل ضو دولة فلسطين على أنّها 

( ًن ًيثا  الأًم 22بموجب الفصل السابع ) وكان الأجور بمجلس الأًن الوولي المناط به

أن يقوم بلكيي  الأعمال الصادرة عن إسريائيل بأنّها أعمال حفظ السلم والأًن الووليين الملحوة 

أن يلخذ اللوابير وباللالي  ،ماس ًساساا جسيماا بالسلم والأًن الووليين بل وتهودهما عووان

أجل ردع إسريائيل عن جريائم العووان ها الميثا ، ًن والإجرياءات اللازًة التي خوله إياها وخصه ب

 . فلسطين وشعبهادولة التي تقوم بها ضو 

أًام المحكمة الجنائية ك الوعوى العموًية أن يحرّي على مجلس الأًن أيضااب كان يلوجّ

ضو عن جريائم العووان القادة السياسيين الإسريائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الوولية ضو 

ذلك  ...(0200والعووان الأخير سنة  0203)عووان سنة  بها ولا يزال التي قاملسطين دولة ف

، وفق ًا خوله نظام روًا الأساسيعلى المحكمة الجنائية الوولية  ''في فلسطينالحالة ''بإحالة 

-إقليم دارفور ''الحالة في على المحكمة الجنائية الوولية ًن حين أحال ًا فعل مجلس الأ ًثل

بل قام قبل إنشاء المحكمة الجنائية ، (0200والحالة في ليبيا سنة )( 0222سنة ) ''انالسود

والتي قاًت بمحاكمة الريئيس  ،يوغسلافيا سابقًانشاء محاكم دولية جنائية خاصة بالوولية بإ

الحالة في ''فلماذا لا يفعل ذلك وفي كل ًرية ًع  ...''شسلوبودان ًيلوسوفيل''اليوغسلافي آنذاك 

 .!؟''ينفلسط

بإصوار -كما فعلت وتفعل كل ًرية -يبوُو أنّ الولايات الملحوة الأًرييكية لن تسمح 

على أنّها قريار ًن مجلس الأًن يُكيّ  أعمال العووان التي تقوم بها إسريائيل ضو دولة فلسطين 

لا على المحكمة الجنائية الوولية التي  ''الحالة في فلسطين''كذلك، فما بالك أن تسمح بإحالة 

تعترف بها أصلًا وانسحبت ًن نظاًها الأساسي وتعمل على إفشالها وعريقللها بكل ًا أوتيت ًن 

رئيس الوزراء الإسريائيلي  لابعةسبل وأساليب قانونية كانت أم سياسية، وعليه فإنّها لن تسمح بم
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م العووان لا على جريائ أًام المحكمة الجنائية الوولية ي ًن قادتها السياسيين والحكوًيينولا أ

التي ارتكبوها ولا يزالون ضو دولة فلسطين وشعبها، ولا على أي جريمةة دولية أخريى ًن 

 الجريائم التي تخلص بها المحكمة.

 
 

 لقادة العسكريين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.ني: مسؤولية االفرع الثا

على ًسؤولية لمذكورة سابقًا اًن نظام روًا الأساسي  (20( الفقرية )02)ت المادة نصّ

ًسؤولية  وأن القائو العسكريي أو ًن يقوم ًقاًه يكون ًسؤولًا ،العسكرييينالقادة والريؤساء 

ق بعلاقة الريئيس أًا في ًا يلعلّة. جنائية عن الجريائم التي توخل في اخلصاص المحكم

يسأل جنائياً عن اًة بصفة ععليها، أن الريئيس  ذات المادةًن  (20)بمريؤوسيه، فقو نصت الفقرية 

الجريائم التي توخل في اخلصاص المحكمة والمريتكبة ًن جانب ًريؤوسين ختضعون لسلطله... 

 والقادة العسكرييين ريؤساءوبعض ال الوفاعوزيري لالجنائية الوولية المسؤولية  وعليه فإنّ

 ، وذلك ًن خلال تصرييحاتهمقائمةعن جريمةة العووان على دولة فلسطين  الإسريائيليين

ارتكابهم أعمال عووان ضو دولة فلسطين وشعبها )ًن خلال وتصريفاتهم التي تعلبر دليلًا على 

 الأًري؛ اللخطيط؛ المساهمة؛ الإعواد واللنفيذ...(.

فيفريي  22الصادر عن الوائرية اللمهيوية بلاريخ:  قريار المحكمة الجنائية الووليةيكلسي 

عام ًنذ ى الأراضي الفلسطينية المحللة عل للمحكمةالقضائية ة ولايالالقاضي بو، 0200

ًُمهوة ، ككل الفلسطينيةالقضية ، أهمية قانونية بالغة لصالح (0222) بوصفه خطوة وازنة 

الإسريائيلي ضو  العووان جريائم ًع المسؤولين والقادة العسكرييين الإسريائيليين عنلفلح تحقيق 

 .دولة فلسطين وشعبها

سطين إلى نظام روًا الأساسي آثاراا سياسية تلجسو في إبريام يترتّب على انضمام دولة فل: تقييم

اتفاقية ''الاتفاقيات الوولية كغيرها ًن الوول بل انضماًها إلى أهم المعاهوات الوولية وًنها 

أًام المحكمة  ''الإحالة'' وآثار قانونية تظهري في صلاحيلها في تحرييك الوعوى العموًية، 1''روًا

لمسؤولين والقادة العسكرييين الذين نفذوا أعمال العووان ضو دولة الجنائية الوولية ضو ا

 (...0200( وسنة )0203فلسطين خاصة في )قطاع غزة( سنة )
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 بالشريوع الفوري في إجرياءاتالوائرية اللمهيوية للمحكمة الجنائية الوولية يأذن قريار كما 

يليح إلقاء القبض ، مما (غزةقطاع )اللحقيق بواية في ًلفات الاسليطان والأسريى والعووان على 

دولة ضو  عووانعلى القادة السياسيين والعسكرييين الإسريائيليين الملورطين في ارتكاب جريائم 

 .فلسطين وشعبها

إسريائيل ولا في قادتها فلسطين إلى المحكمة لن يؤثري في  نضماما نّأعلقو أ :خلاصة

ت ًا نصّ وفق ،قاضاة للمحكمةرجاء اللحقيق والمإًن صلاحية لمجلس الأ ، لأنّالعسكرييين

لمادة صرياحةً على صلاحية لم تنص اسالفة الذكري، حيث ساسي الأروًا نظام ًن  (02)المادة 

 الوولية حفاظاً على اسلقلاليةًام المحكمة الجنائية أى رفع دعاوى ًن بعوم الموافقة علمجلس الأ

وان التي اللحقيق في جريائم العو ، إلا أنّه وفي حال ًباشرية الموعى العام لوى المحكمةالمحكمة

يقوم تلقائياا مجلس الأًن بطلب الإرجاء اللحقيق   الإسريائيليينارتكبها القادة العسكرييين

في المسؤولين والقادة العسكرييين الإسريائيليين ًن الصعب ًلاحقة  أعلقو أنّه. كما والمقاضاة

قضائياً ًقابل وقادتها العسكرييين  الوول التي وقعت ًع إسريائيل اتفاقات لمنع ًلاحقة ًسؤوليها

 ...ًنيةأو أعلاقات اقلصادية 

ضو عموًية أًام المحكمة الجنائية الوولية دعاوى ًن تحرييك  ولكن ذلك لا مةنع

العوالة تحقيق ًن أجل  لى النهايةإ فيهاوالسير  المسؤولين والقادة العسكرييين الإسريائيليين

وولية وهو ًعاقبة ًريتكبي الجريائم الوولية وًن أهمها ى ًن إنشاء المحكمة الجنائية البلغوالم

 .جريمةة العووان وضمان عوم افلاتهم ًن العقاب
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الجرائم خطورة وأكثرها تهديدًا للسلم والأمن  بوصفها أشدّ جريمة العدوانحظيت 

على مر التاريخ. ن طرف المجتمعات والشعوب قاطبة ين، باهتمام كبير ولافت النظر ميالدول

حيث سعت البشرية جاهدة إلى أن تضع حدًا لنوازع الشر والاعتداء على الغير الموجودة لدى 

الإنسان منذ أن بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق، إلى أن جاء الشريعة الإسلامية السمحاء من أجل 

     ضمن الحاكم تهديب هذه النوازع والحد منها، فشرّعت لها أحكامًا وعقوبات، ومنها أن ي

 أو القائد تصرفات الأفراد المسلمين التي تشكّل عدوانًا سواءً في زمن السلم أو الحرب.

وجوب محاكمة ومعاقبة كل من  العرفيةولقد أضحى من المبادئ القانونية الدولية 

يرتكب أفعالًا تشكّل جرائم دولية ومن أهمها جريمة العدوان، حيث أصبح هذا الأمر من 

ولا يقبل الاعتداء على شعوبه أو تهديد سلمهم وأمنهم جميعًا  ذْبُنْر الذي يَسمات المجتمع المتحضِّ

الذي تقوم به دولة ما ضد  أعمال العدوان دولية الجنائية عنقرار المسؤولية الإ ، فتمَّانْكَ من أيٍّ

نظام روما الأساسي لهذا الغرض المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبي  أَشَنْأَفَ ،دولة أخرى

 جريمة العدوان.

وتأخّر إدراج جريمة العدوان ضمن الجرائم الدولية  رغم الانتقادات الكثيرة حول بطئو

التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتأخّر مباشرة المحكمة لهذا الاختصاص، 

وأمام كل ما يجري في العالم من أحداث وجرائم عدوان على الأقل منذ نشأة المحكمة الجنائية 

إلّا في الحالات التي  ...وإفلات مرتكبيها من العقاب قط، وبقاء هذه الأعمال دون رقابةالدولية ف

 دولية خاصة.اء محاكم جنائية قرر مجلس الأمن الدولي إنش

فإنّ المؤتمر الاستعراضي لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي الذي عقد في 

الفريق العامل -قبل ذلك -، وكذا كل الأعمال التي قام بها (0202)كامبالا بأوغندا سنة 

، تعتبر من (0991)الخاص بجريمة العدوان المنبثق عن مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضين سنة 

)الدول الأعضاء  التوفيق بين المصالح الخاصة للدول العظمىالإنجازات الهامة التي ساعدت على 

العدوان  أعمالتجريم في مجلس الأمن( والإبقاء على مشروعية ووجود المحكمة من جهة، و

 المستقل للمحكمة(. من جهة أخرى )الدور القضائي وإقرار المسؤولية الدولية الجنائية لمرتكبيه

المعدل والمتمم لنظام روما  RC/Res.6 :الفوائد التي جاء بها القرار رقمعلى  ةزيادًف

الأمن أخفق في التوفيق بين مسؤولية مجلس  المتعلّق بجريمة العدوان، إلا أنّه قدالأساسي و

ومسؤولية المحكمة ، الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين وتقرير وقوع العدوان من جهة

  .الجنائية الدولية في العقاب والمساءلة عن أخطر الجرائم الدولية )العدوان( من جهة أخرى
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من خلال ما تم دراسته وتحليله في عناصر البحث أعلاه فقد أفضى ذلك إلى  :النتائج /أولا

 مجموعة من النتائج، هي كالآتي:

 ،جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية وأكثرها جسامة ومساسًا بالسلم والأمن الدولي 

فته هذه الجريمة من آثار سلبية بشرية موضع اهتمام المجتمع الدولي ككل من خلال ما خلّ

وبحث من أجل تحديد ومادية عبر التاريخ، ويؤكد ذلك ما مرّت به هذه الجريمة من تطوّر 

 تعريف لها وضبط أحكام مكافحتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ونشأة هيئة الأمم

 المتحدة.
  المسؤولية عن حرب العدوان بموجب  مبادئإنّ الشريعة الإسلامية كانت سبّاقة في وضع

يعتبر نظام النصوص الشرعية التي كوّنت نظرية الضمان والتي تعد شاملة ومتكاملة، بينما 

المسؤولية الدولية الجنائية والقانون الدولي الجنائي حديثًا، وبالتالي فإنّه يظهر جليًا تفوّق 

 أحكام الشريعة الإسلامية على القانون الوضعي إن من حيث المصادر أو التنفيذ.
 كرّس المجتمع الدولي أخيًرا مبدأ عدم الافلات من العقاب لمرتكبي جريمة العدوان بموجب 

أحكام المسؤولية الدولية الجنائية، من خلال تعديل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 

 .من الناحية النظريةعلى الأقل  الدولية الذي جاء نتيجة لممارسات دولية طويلة الأمد

  إنّ نظرية الضمان لحرب العدوان وفق أحكام الشريعة الإسلامية لنموذج رائد للمسؤولية

 الجنائية عن جريمة العدوان في القانون الدولي الجنائي المعاصر.الدولية 

  لم تتضمّن أحكام المسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة العدوان في القانون الدولي الجنائي

ومنها أهمها -فجاءت قاصرة -)نظام روما الأساسي( كل أنواع وأشكال العدوان 

 وجي...(.)العدوان الاقتصادي؛ الإيكولوجي والتكنول

  خضوع جريمة العدوان دائمًا إلى ازدواجية في المعايير القانونية والسياسية، إذ أثارت وتثير

التي تمارس ''دائمًا حساسية بين الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي 

 والدول الصغرى الضحايا لهذه الجريمة. ''العدوان
 ُق في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلّ قْيِّضَومُ ضْوِّقَإنّ دور مجلس الأمن م

ويظهر ذلك من خلال نصوص نظام روما الأساسي  ،بجريمة العدوان على وجه الخصوص

التي تحكم هذه الجريمة. فالمبدأ عدم تدخّل الأجهزة السياسية في عمل الأجهزة القضائية 

ل مجلس الأمن وبهذه الصورة سيؤثر حتمًا على نزاهة وفاعلية المحكمة الأمر الذي لأنّ تدخّ

 طبعًا إلى إفلات المجرمين من العقاب وهو ما يشهده الواقع العملي.يؤدي 
  :إنّ الاستثناء الذي جاء به القرار رقمRC/Res.6  المعدّل لنظام روما الأساسي؛ والمتعلق

من عدم قبول التعديل الخاص بجريمة العدوان  هفي اافًبتمكين الدول حتى ولو كانت أطر
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من خلال التصريح بعدم قبول اختصاص المحكمة بنظر هذه الجريمة التي يرتكبها 

مواطنوها أو ترتكب على إقليمها أو ترتكبها هي ضد دولة غير طرف، سيؤدي حتمًا إلى 

لا يستجيب الاستثناء  العدوان من العقاب. إنّ هذاجريمة إفلات فئة كبيرة من مرتكبي 

عدم قبول اختصاص من خلال  وهو ما يؤكّده الواقع العملي، وغير مبّرر للمنطق القانوني

 .(0201سنة )غواتيمالا ( و0202كينيا سنة ) تييجمهورالمحكمة لكل من 
  رقم: إنّ القرارRC/Res.6  ق بجريمة العدوان جاء مخالفًا المتعلّالمعدّل لنظام روما الأساسي

ارعة، لأنّ المحكمة ق بقيمة وحجية المعاهدة الشّما يتعلّفيلمبادئ القانون الدولي الجنائي 

من أجل تفادي تدخل أي هيئة دولية  ارعةالجنائية الدولية أنشأت بموجب اتفاقية دولية شّ

أخرى في عملها أو توجيه الأهداف القانونية النبيلة التي أنشأت من أجلها، ألا وهي العقاب 

على أخطر الجرائم الدولية موضع اهتمام المجتمع الدولي. إلّا أن قرار التعديل خالف هذا 

ه من التدخّل المباشر في المبدأ من خلال منحه مجلس الأمن مجموعة من الصلاحيات تمكن

عمل المحكمة، جعلت من المحكمة تابعة للمجلس فيما يخص جريمة العدوان ولا تتحرك 

 إلا بعد تقرير منه.
 ّالأراضي الفلسطينية وفق حدود عام  يُثبت انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي أن

( هي أراضي محتلة من طرف إسرائيل وليس متنازع عليها كما تدعي هذه الأخيرة، 7691)

كما يؤكد عدم شرعية ولا مشروعية أي عمل من الأعمال التي تقوم بها إسرائيل على 

لأساسي، ، بل تعتبر من أعمال العدوان التي نصّ عليها نظام روما اإقليم دولة فلسطين

 .بالمسائلة والمعاقبة عنهاالجنائية الدولية وبالتالي يعقد الاختصاص للمحكمة 
 ( سنة )( أفعال غير مشروعة 0202تعتبر أعمال العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة )فلسطين

توجب المسؤولية الدولية الجنائية بموجب قواعد القانون الدولي الجنائي إن في حق الدولة 

وكذلك في حق الأفراد منفذي أعمال العدوان )الرئيس والقادة العسكريين(، حيث المعتدية 

( 21شَكَّلَت مجموعة من صور الركن المادي لجريمة العدوان التي نصّت عليها المادة )

 مكرر من نظام روما الأساسي.
 لأنّإسرائيل ولا في قادتها العسكريينفلسطين إلى المحكمة لن يؤثر في  نضماما نّإ ، 

من  (79)ت المادة ما نصّ وفق ،رجاء التحقيق والمقاضاة للمحكمةإمن صلاحية لمجلس الأ

المسؤولين والقادة العسكريين من الصعب ملاحقة  أنّه كما، ساسيالأروما نظام 

وقادتها  في الدول التي وقعت مع إسرائيل اتفاقات لمنع ملاحقة مسؤوليهاالإسرائيليين 

 ...منيةأو أعلاقات اقتصادية قضائياً مقابل العسكريين 
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ااا ثانيا/ الا جريمة ''يرى الباحث من خلال ما توصّل إليه من نتائج في بحثه وتحليله لموضوع : قترا

، إنّه يتوّجب على المجتمع ''العدوان في ظل تطوّر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

أن يساعد الدولي ممثلًا في هيئة الأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن الدولي بصفة خاصة، 

، ألا وهو مكافحة أخطر فعليًا في تحقيق الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ويساهم

العدوان التي تعدّ بوابة  الجرائم الدولية موضع اهتمام المجتمع الدولي ككل، ومنها جريمة

وعدم التدخّل في ، ضمان حياد المحكمة أولًاتدخل منها كل الجرائم الأخرى، ذلك من خلال 

ومساعدتها فعليًا في تحقيق أهدافها من خلال ما نصّت عليه أحكام ، عملها من أي كان ثانيًا

 وعليه أقترح مجموعة التوصيات الآتية: .نظام روما الأساسي ثالثًا

  ضرورة ضمان استقلالية أكبر للمحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها على

جريمة العدوان، ذلك من خلال رفع كل القيود التي تعطلها ومن أهمها الصلاحيات الممنوحة 

لمجلس الأمن الذي يخضع غالبًا للمصالح السياسية على حساب المبادئ القانونية، الأمر الذي 

مواطني الدول العظمى والموالية لها من المسؤولية عن جرائم العدوان، خلافًا لما يأدي إلى إفلات 

تبنته الشريعة الإسلامية كقاعدة عامة تتمثل في خضوع الجميع حكام ومحكومين إلى 

 النصوص الشرعية دون استثناء.

  عملها )الجهاز السياسي الذي يخضع للمصالح الدولي فيضرورة إنهاء تدخّل مجلس الأمن 

الشخصية(. إلغاء جميع النصوص التي تمنح لمجلس الأمن الدولي دورًا في العملية القضائية 

الخالصة للمحكمة الجنائية الدولية، أثناء محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومن أخطرها 

 جريمة العدوان.
  أقترح إدراج عقوبة الإعدام ضمن نظام روما الأساسي تقررها المحكمة الجنائية الدولية على

إدانتهم بارتكاب أخطر الجرائم الدولية موضع اهتمام المجتمع الدولي ككل )جريمة  تْبُثْتَن م

 عمول به في الشريعة الإسلامية. حتى تكون أكثر جزرًا مثل ما هو معدوان( 

  المحاكم الوطنية )الداخلية( بالولاية القضائية على الجرائم الدولية ومنها ضرورة تأهيل أرى

جريمة العدوان، من خلال تضمين قوانين العقوبات الوطنية للدول العربية والإسلامية خاصة 

بأحكام المسؤولية الدولية الجنائية عن الجرائم الدولية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 

 الرائدة في ذلك.

 ضرورة التعريف بأحكام المسؤولية الدولية الجنائية الفردية لكل من رؤساء الدول صي بأو

تكوينهم العسكري، من  مقرّراتوالقادة العسكريين في الجيش، ذلك من خلال إدراجها في 

 أجل تحسيسهم وتوعيتهم بعواقب ارتكاب الأعمال التي تشكل جريمة عدوان.
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 ائية الدولية على جميع مظاهر وأنواع العدوان توسيع صلاحيات المحكمة الجنأوصي ب

 ...يالإيكولوجي أو المعلوماتي أو الحديث، بما في ذلك العدوان الاقتصاد

  المسؤولين والقادة ضد عمومية أمام المحكمة الجنائية الدولية دعاوى ضرورة تحريك بأرى

ى من بتغالعدالة والمتحقيق ضمان من أجل  ...لى النهايةإ فيهاوالسير  العسكريين الإسرائيليين

وهو معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ومن أهمها جريمة  ،إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

 ضمان عدم افلاتهم من العقاب.كذا العدوان و
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 :/ باللغة العربيةأولًا

I- والوثائق الدولية النصوص القانونية: 

 الدولية:والمواثيق أ/ الاتفاقيات 

بحقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في ( المتعلقة 7021( لعام )20اتفاقية لاهاي الثانية ) .1

أكتوبر  71(، لاهاي، هولندا، بتاريخ: 20اعتمدت في مؤتمر السلام الثاني )، حالة الحرب البرية

7021. 
، 1111فيفري  11، اعتمد في مؤتمر السلام الذي عقد بباريس، فرنسا، بتاريخ كيلوغ-ميثاق بريان .2

 وأصبح جزءً منها. (Versailles) ( مادة، وألحق بمعاهدة فرساي 22يتكون من )
تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية )بسان  ميثاق الأمم المتحدة .3

ودخل حيز ، 1111جوان  22، الولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ ( San Franciscoوفرانسيسك

 وألحق به النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأصبح جزءً منه.، 1111أكتوبر  21التنفيذ في 
، التي تم إقرارها وعرضها للتصديق بموجب قرار الجمعية جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة اتفاقية منع .1

جانفي  12، ودخلت حيز التنفيذ في 1111ديسمبر  21( المؤرخ في 23ألف )الدورة  222العامة رقم 

1111. 

اتفاقية جنيف ، لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (:21) اتفاقية جنيف الأولى .1

 اتفاقية جنيف الثالثة، لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (:22) الثانية

بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت (: 21)اتفاقية جنيف الرابعة ، بشأن معاملة أسرى الحرب (:23)

 .1111 أوت 12 المؤرخة في ،الحرب
، 055، المجلد المعاهدات مجموعة المتحدة، الأمم، 1691الديبلوماسية لعام اتفاقية فيينا للعلاقات  .2

 .0135الرقم: 
، الرقم: 095، المجلد المعاهدات مجموعة المتحدة، ، الأمم1691اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  .7

8518. 
غزة، فلسطين،  ، الصندوق القومي الفلسطيني،الأساسي النظام-ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية  .1

7091. 
-ألف )د 6355اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات .1

 .3959جانفي  50، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 3950ديسمبر  63( المؤرخ في 65
يهم الموظفون الدبلوماسيون اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية بمن ف .12

 .30035، الرقم: 3510، المجلد المعاهدات مجموعة المتحدة، ، الأمم1691والمعاقبة عليها لعام 
 بحماية ضحايا النزاعات المسلحة قالمتعلّ 9191 إلى اتفاقيات جنيف لعام الأول البروتوكول الإضافي .11

بحماية ضحايا النزاعات  قالمتعلّ 1111 إلى اتفاقيات جنيف لعام الثاني البروتوكول الإضافي، الدولية

 .1177جوان  21، المؤرخين في غير الدولية المسلحة
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إقراره من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء ، الذي تم نظام روما الأساسي .12

-11والزراعة، روما، إيطاليا، في الفترة ما بين: المنعقد بمقر منظمة الأغذية محكمة جنائية دولية، 

 .1111جويلية  17المؤرخة في  A/CONF/183.9الوثيقة رقم:  ،1111جويلية  17
 ب/ القرارات الدولية:

، بانتهاكات حقوق الإنسان في المجر وبلغاريا ورومانياالمتعلّق  A/RES/294(IV)مجلس الأمن رقم:  قرار .13

 .1111أكتوبر  22 المؤرخ في
إعلان منح الاستقلال للبلدان المتضمّن  A/RES/1514 (XV)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  .11

 .1122ديسمبر  11المؤرخ في  ،والشعوب المستعمرة
بضرورة المتعلّق ، 1127ديسمبر  11المؤرخ في ( 22-)د 2332 رقم: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة .11

الثانية  ةدور، القرارات الجمعية العامة، في ضوء الحالة الدولية الحاضرةتعجيل وضع تعريف للعدوان 

 الوثيقة رقم:، ، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية21، المجلد (22) والعشرون

A/RES/2330 (XXII)  1127ديسمبر  11المؤرخة في. 
إعلان مبادئ القانون الدولي المتضمن  A/RES/2625(XXV)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  .12

 .1172أكتوبر  21، المؤرخ في المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة

أهمية الإعمال العالمي لحق المتضمّن  A/RES/2649(XXV)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  .17

المصير والإسراع في منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بالنسبة إلى ضمان الشعوب في تقرير 

 .1172نوفمبر  32 المؤرخ في، ومراعاة حقوق الإنسان على الوجه الفعّال
الإعلان الخاص بتعزيز السلم المتضمّن  A/RES/2734(XXV)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  .11

 1172يسمبر د 12المؤرخ في  ،الدولي

احترام حقوق الإنسان أثناء ن المتضمّ A/RES/2852(XXVI)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  .11

 .1171ديسمبر  22المؤرخ في  ،النزاعات المسلحة

المبادئ الأساسية المتعلقة المتضمّن  A/RES/3103(XXVIII)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  .22

، المؤرخ في للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصريةبالمركز القانوني 

 .1173ديسمبر  12
 A/RES/29/3314الوثيقة رقم: ، بتعريف العدوانالمتعلق  (XXIX) 1130رقم: الجمعية العامة قرار  .21

 .1171ديسمبر  11المؤرخة في 
المتضمن العهد الدولي ، 7099ديسمبر  79( المؤرخ في 07-ألف )د 0022قرار الأمم المتحدة رقم:  .22

، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الخاص بالحقوق والمدنية والسياسية

 .7019مارس  02الأمريكية، دخل حيز النفاذ في 
بإجراء استفتاء بشأن تقرير مصير شعب الصحراء المتعلّق  S/RES/690(1991)قرار مجلس الأمن رقم:  .23

 .1111أفريل  21المؤرخ في  ،الغربية
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النظام الأساسي للمحكمة الدولية يوغسلافيا المتضّمن  S/RES/827 (1993)رقم:  قرار مجلس الأمن .21

 .3991ماي  60(، المؤرخ في 3991) 860، القرار 53، المرفق رقم: السابقة
النظام الأساسي للمحكمة الدولية المتضمّن  S/RES/955 (1994)الوثيقة رقم: قرار مجلس الأمن  .21

 .3990نوفمبر  58(، المؤرخ في 3990) 900، القرار 53، المرفق رقم: لرواندا
مجموعة من قرارات مجلس الأمن الدولي بإنشاء مرجع ممارسات مجلس الأمن، المجلد الأول، تضمّن  .22

، الأمم المتحدة، نيويورك، الوليات المتحدة بعثات ولجان تحقيق وتقصي حقائق في بورندي وروندا

 (.1111-1112الأمريكية، )
قرار الاتفاق ، المتضمّن 781(، البند 81الدورة الثامنة والخمسون ) 08/800الجمعية العامة رقم:  قرار .27

 .0221أوت  02، المؤرخ في: التفاوضي بشأن العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية
قرار مشروع اتفاق تفاوضي بشأن  المتضمنة ASP/3/Res.1-ICCوثيقة المحكمة الجنائية الدولية رقم:  .21

، مرفق القرار، جمعية الدول الأطراف، المحكمة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية العلاقة

 .6550سبتمبر  50الجنائية الدولية، لاهاي، هولندا، المؤرخة في 
السودان -قرار إحالة الوضع القائم في دارفور المتضمّنة  S/RES/1593 (2005)قرار مجلس الأمن رقم:  .21

، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية 2112جويلية  10منذ: 

 .0228مارس  27نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، المؤرخ في 
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المتضمّن  A/RES/61/295قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  .15

 .2227سبتمبر  13 المؤرخ في، الشعوب الأصلية

            لتدابير المتخذة في حالات تهديد السلماقرارات  المتضمّن مرجع ممارسات مجلس الأمن، المسائل الميثاقية، .31

، الفصل الحادي عشر، النظر في أحكام الفصل السابع أو الإخلال به ووقوع العدوان )الفصل السابع(

-6550، )( من الميثاق04ر حالة ما وفقًا للمادة )تة لمنع تدهوّالتدابير المؤقمن الميثاق، الجزء الثاني، 

6550). 
( 13اعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشر )، بجريمة العدوانالمتعلّق  RC/Res.6القرار رقم:  .32

جوان  11لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المنعقدة في مدينة كامبالا، أوغندا، المؤرخ في 

2212. 
قرار إحالة الوضع القائم في الجماهرية العربية المتضمّن  S/RES/1970 (2011)قرار مجلس الأمن رقم:  .33

مجلس الأمن، الأمم ، إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية 1411فيفري  11الليبية منذ: 

 .6533فيفري  65المؤرخ في المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 
 1411نوفمبر  16قرار الجمعية العامة المتخذ في والمتضمّنة  A/RES/67/19وثيقة الجمعية العامة رقم:  .31

، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، الدورة السابعة والستون بمركز فلسطين في الأمم المتحدة والمتعلّق

 .6536ديسمبر  50(، المؤرخة في 50)
 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/955(1994)


ر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةجريمة 
ّ
 قائمة المصادر والمراجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدوان في ظل تطو

294 

 

 الدولية:القانونية  والأعمال ؛ الرسائلالحولياتتقارير؛ ال ج/
، (1614حولية لجنة القانون الدولي )نة المتضمّ A/CN.4/SER.A/1950/Add.1رقم: الأمم المتحدة وثيقة  .31

المجلد الثاني، الدورة الثانية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 

 .3900الأمريكية، 
تقرير اللجنة الخاصة المعنية بمسألة المتضمّنة  A/7185/Rev.1 and Corr.1 :رقمالأمم المتحدة وثيقة  .32

ورك، (، الأمم المتحدة، بنيوي23قرارات الجمعية العامة، الدورة الثالثة والعشرون ) ،تعريف العدوان

 .1121ديسمبر  11المؤرخة في الولايات المتحدة الأمريكية، 

، الوثائق تقرير اللجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوانالمتضمّنة  A/9619 رقم: الأمم المتحدةوثيقة  .37

، الملحق 1171أفريل  12مارس إلى  11الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والعشرون المنعقدة من 

 .27، ملاحظات إيضاحية بشأن المادة 11رقم 
لتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها  35المتضمنة الملحق رقم  A/31/10رقم: الأمم المتحدة وثيقة  .31

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 1699 الثامنة والعشرون

 .3905الأمريكية، 
دورتها السادسة  عن أعمالتقرير لجنة القانون الدولي المتضمّنة  A/49/10: رقمالأمم المتحدة وثيقة  .31

ماي  22المنعقدة في الفترة من  (12السادسة والأربعون )، الدورة ق بجريمة العدوانالمتعلّ (94والأربعون )

 .1111جويلية  22إلى 
، الجمعية 64تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها المتضمّنة  A/49/10وثيقة الأمم المتحدة رقم:  .12

 .7001جويلية  02المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، المؤرخة في العامة، الأمم 
حولية لجنة القانون الدولي المتضمّنة  A/CN.4/SER.A/1993/Add.1(Part 2)وثيقة الأمم المتحدة رقم:  .11

تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال ، المتضمّن 20، الجزء 20، المجلد 0991

، الوثائق الرسمية، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، (64دورتها الخامسة والأربعون )

7008. 
تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة المتضمّنة  A/CONF.183/2/Add.1 :رقمالأمم المتحدة وثيقة  .12

جوان  21المؤرخة في  ،المتحدة الأمريكية، الجزء الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات جنائية دولية

1111. 

، أعمال مؤتمر مقترحات الدول المشاركةالمتضمّنة  L.37/A/CONF.183/C.1 :رقمالأمم المتحدة وثيقة  .13

للزراعة الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، منظمة الأمم المتحدة 

 .1111نوفمبر  22المؤرخة في ، ، روما، إيطالياوالتغذية

محضر موجز  ،مقترحات الدول المشاركةالمتضمّنة  CONF.183/C.1/SR.6رقم: الأمم المتحدة وثيقة  .11

أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء  للجلسة السادسة، اللجنة الجامعة،

نوفمبر  22محكمة جنائية دولية، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية، روما، إيطاليا، المؤرخة في 

1111. 
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( للمحكمة الدولية 14التقرير السنوي السادس )المتضمّنة  S/1999/846وثيقة الأمم المتحدة رقم:  .11

ة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم لمحاكم

، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس الأمن، نيويورك، الولايات (0990يوغسلافيا السابقة منذ سنة )

 .7000سبتمبر  08المؤرخة في  المتحدة الأمريكية.

، تقرير لجنة القانون الدوليالمتضمنة  A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2)رقم: الأمم المتحدة ثيقة و .12

(، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، 6553الدورة الثالثة والخمسون )

 .نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
، ريخي للتطوّرات المتعلقة بالعدوانالاستعراض التا المتضمّنة PCNICC/2002/WGCA/L.1 :الوثيقة رقم .17

الفريق العامل المعني بجريمة العدوان، اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، 

 .2222جانفي  21نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، المؤرخة في 

جمعية الدول الأطراف في نظام أعمال المتضمّنة  ASP/1/3-ICC رقم:المحكمة الجنائية الدولية وثيقة  .11

الجزء الثاني، نيويورك، الوثائق الرسمية، الدورة الأولى، ، روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 .2222سبتمبر  12المؤرخة في يكية، الولايات المتحدة الأمر
بشأن العلاقة بين قرار اتفاق تفاوضي المتضمنة  ASP/3/Res.1-ICCوثيقة المحكمة الجنائية الدولية رقم:  .11

سبتمبر  50(، المؤرخة في 51، المعتمدة في الجلسة العامة الثالثة )الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

6550 . 

لتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها  35المتضمنة الملحق رقم  A/61/10رقم: الأمم المتحدة وثيقة  .12

الرسمية للجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة ، الوثائق 1449الثامنة والخمسون 

 .6555الأمريكية، 
تقرير لجنة القانون الدولي المتضمنة  A/CN.4/SER.A/2006/Add.1 (Part 2)وثيقة الأمم المتحدة رقم:  .11

الدولي، الأمم ، حولية لجنة القانون (15إلى الجمعية العامة عن أعمال دورتها الثامنة والخمسون )

 .6555، 56، الجزء 56المتحدة، المجلد 
حولية لجنة القانون الأمم المتحدة،  A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)رقم: الأمم المتحدة وثيقة  .12

، المجلد الثاني، الجزء الأول، وثائق الدورة الثامنة والأربعون، نيويورك، الولايات المتحدة الدولي

 .6550الأمريكية، 
مسؤولية الدول:  شروعلم أعمال لجنة القانون الدولينة المتضمّ A/CN.4/596رقم: الأمم المتحدة قة وثي .13

(، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، 55الدورة الستون ) ،المسؤولية الجنائية الفردية ورفع الحصانة

 .6558مارس  13المؤرخة في  ،نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
ورقة مناقشة عن جريمة المتضمنة  ASP/6/SWGCA/2-ICCرقم: المحكمة الجنائية الدولية وثيقة  .11

الدورة السادسة المستأنفة، جمعية الدول الأطراف،  ،(1445العدوان مقترحة من الرئيس )تنقيح جوان 

 .6558ماي  30المؤرخة في ، المحكمة الجنائية الدولية
حصانة ''مذكرة الأمانة العامة حول دراسة موضوع المتضمنة  A/CN.4/596رقم: الأمم المتحدة وثيقة  .11

المقدمة إلى لجنة القانون الدولي لأعمال دورتها ، ''مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
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، الوثائق الرسمية، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 6558الستون 

 .6558الأمريكية، 
ورقة غير رسمية بشأن أركان جريمة المتضمّنة  ASP/8/INF.2-ICCوثيقة المحكمة الجنائية الدولية رقم:  .12

المؤرخة في ، جمعية الدول الأطراف، المحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة، لاهاي، هولندا، العدوان

 .2221 سبتمبر 69
أعمال المؤتمر الاستعراضي لنظام روما المتضمّنة  RC/9/11 :رقمالمحكمة الجنائية الدولية وثيقة  .17

منشورات المحكمة الجنائية الدولية، أمانة  ، الوثائق الرسمية،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 .2212 جوان 33 المؤرخة فيجمعية الدول الأطراف، المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي، هولاندا، 

المودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته  إعلان الحكومة الفلسطينيةوثيقة الأمم المتحدة، المتضمنّة  .11

 27، دخلت وثيقة إعلان الانضمام حيز النفاذ بتاريخ: 0278جانفي  20الوديع لاتفاقية روما، المؤرخ في: 

 .0278أفريل 
 قةالمتعلّ التيسير عملية بشأن تقرير المتضمّنة ASP/16/24-ICC :رقمالمحكمة الجنائية الدولية وثيقة  .11

جمعية الدول الأطراف، المحكمة ، العدوان جريمة على الدولية الجنائية المحكمة اختصاص بتفعيل

ديسمبر  11الدورة السادة عشر، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، المؤرخة في الجنائية الدولية، 

2217. 

تقرير مجلس الأمن لعام ، المتضمنة 6539جويلية  69المؤرخة في  A/72/2رقم: الأمم المتحدة وثيقة  .22

، الوثائق الرسمية، الجمعية 60، الملحق رقم تقرير لجنة الأركان العسكرية، الجزء الرابع، (1419)

 .6530الأمريكية، العامة، الدورة الثانية والسبعون، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 
إعلان جمهورية كينيا بعدم قبول الإحالات والإعلانات،  سجّل،المالمحكمة الجنائية الدولية، وثيقة  .21

( من 16( مكرر الفقرة )04اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان طبقًا للمادة )

cpi.int/resource-www.icc-، لاهاي، هولندا. 0278نوفمبر  22في  ة، المؤرخنظام روما الأساسي

library   6565ديسمبر  60شوهد يوم. 
تقرير عن ، 0271وفا: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وثيقة  .22

. موجود 2106للخسائر المادية والبشرية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة حصيلة أولية 

وفا: -على الموقع الرسمي للمركز الوطني الفلسطيني 

ps/atemplate.aspx?id=9400.http://www.info.wafa   :0502فيفري  50شوهد يوم. 
صبري رسالة السيد ''، المتضمّنة 6563ماي  39المؤرخة في:  S/2021/479–10/866-A/ESالوثيقة رقم:  .23

موجهّة إلى الأمين العام؛ رئيس الجمعية ، ''بوقادوم وزير الخارجية الجزائري نيابة عن المجموعة العربية

بالأعمال قة ( للجمعية العامة، المتعل72ّالعاشرة )، الجلسة الاستثنائية الطارئة العامة ورئيس مجلس الأمن

، الجمعية العامة، الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. موجودة على الموقع: 

10/866-https://www.undocs.org/ar/A/ES   :0207ماي  02شوهد يوم. 

http://www.icc-cpi.int/resource-library
http://www.icc-cpi.int/resource-library
http://www.icc-cpi.int/resource-library
http://www.info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9400
http://www.info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9400
https://www.undocs.org/ar/A/ES-10/866
https://www.undocs.org/ar/A/ES-10/866
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 :القضائية الدولية القرارات والأحكام؛ الفتاوىد/ 

، منشورات الأمم (9119-9191موجز الأحكام والفتاوى والأوامر )محكمة العدل الدولية:  .21

 .1113المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 
بناء السلام والتنمية، التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال غالي، بطرس بطرس:  .21

 .1113، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، المنظمة
القانونية فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار  المتضمّنة A/ES-10/273الوثيقة الأمم المتحدة رقم:  .22

، الجمعية 0221جويلية  20، الصادرة بتاريخ: الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة

 .0221جويلية  72المؤرخة في  العامة، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية،
بإحالة دولة فلسطين الحالة منذ المتعلّق  Ref-180515-Ref: PALوثيقة المحكمة الجنائية الدولية رقم:  .27

( الفقرة )أ( 01فصاعدًا على المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، طبقًا للمادة ) 2106جوان  01

 .0271ماي  79، المؤرخة في: ( من نظام روما الأساسي06والمادة )
لجنائية الدولية على دولة إعلان قبول اختصاص المحكمة اوثيقة المحكمة الجنائية الدولية، المتضمّنة  .21

. موجود على موقع الرسمي 0271ديسمبر  27، هيئة الرئاسة، مسجل المحكمة، المؤرخة في: فلسطين

فيفري  60شوهد يوم:  pdf-tine_a_12cpi.int/iccdocs/pids/press/pales-www.icc.3للمحكمة الجنائية الدولية: 

6563. 
، المتضمّنة 6530ديسمبر  30المؤرخة في  ASP/16/Res.5-ICCوثيقة المحكمة الجنائية الدولية رقم:  .21

، جمعية الدول الأطراف، المحكمة جريمة العدوان قرار تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على

 (.53الجنائية الدولية، الفقرة )
إسناد الحالة في دولة فلسطين إلى الدائرة المتضمّن  ICC-01/18-1قرار المحكمة الجنائية الدولية رقم:  .72

كمة ، موجود على الموقع الرسمي للمح0271ماي  01هيئة الرئاسة، المؤرخ في:  ،التمهيدية الأولى

 .6563مارس  35شوهد يوم:   cpi.int/CourtRecords/CR2018_02689.PDF-www.iccالجنائية الدولية: 
من أجل  المتعلّق بالأنشطة الإعلامية والتوعوية الُمجراة  ICC-01/18-2قرار المحكمة الجنائية الدولية رقم:  .71

، موجود على 0271جويلية  72، الدائرة التمهيدية الأولى، المؤرخ في: المجني عليهم في الحالة في فلسطين

شوهد يوم:  PDFcpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.-www.iccالموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: 

 6563مارس  35
 بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا،وثيقة المحكمة الجنائية الدولية، المتضمّنة  .72

بشأن اختتام الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، واستصدار قرار بشأن نطاق الاختصاص الإقليمي بيان 

، موجود على الموقع الرسمي للمحكمة 0270ديسمبر  02، مكتب بالمدعي العام، المؤرخ في: للمحكمة

 35شوهد يوم:  ara.pdf-epalestin-statement-otp-cpi.int/itemsDocuments/20191220-www.iccالجنائية الدولية: 

 .6563مارس 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/press/palestine_a_12-3.pdf
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02689.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF
http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20191220-otp-statement-palestine-ara.pdf
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( الفقرة 09طلب الادعاء عملًا بالمادة )المتضمّن  ICC-01/18-12قرار المحكمة الجنائية الدولية رقم:  .73

مكتب المدعي العام، المؤرخ في:  .( لإصدار حكم بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين11)

 .0202جانفي  00
الأمر بتحديد الإجراءات والجدول الزمني المتضمّنة   ICC-01/18-14وثيقة المحكمة الجنائية الدولية رقم:  .71

، موجود على الموقع الرسمي 0202جانفي  01، الدائرة التمهيدية الأولى، المؤرخ في: لتقديم الملاحظات

 78شوهد يوم:  R2020_00217.PDFcpi.int/CourtRecords/C-www.iccللمحكمة الجنائية الدولية: 

 .0207مارس 
رد الادعاء على ملاحظات أصدقاء المتضمّنة  ICC-01/18-131وثيقة المحكمة الجنائية الدولية، رقم:  .71

أفريل  30، مكتب المدعي العام، المؤرخة في: المحكمة والممثلين القانونيين للمجني عليهم والدول

www.icc-، موجودة على الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: 0202

cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF   :0207مارس  78شوهد يوم. 
، مكتب تقرير عن أنشطة الدراسة الأولية للحالة في فلسطيننائية الدولية، المتضمّنة وثيقة المحكمة الج .72

، موجود على الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: 0202ديسمبر  71المدعي العام، المؤرخ في: 

fra.pdf-report-pe-PE/2020-cpi.int/itemsDocuments/2020-www.icc   :0207مارس  28شوهد يوم. 
قرار بشأن طلب الادعاء بموجب المتضمّنة  tFRA -143-01/18-ICCوثيقة المحكمة الجنائية الدولية رقم: .77

، الدائرة ين( من النظام الأساسي للمحكمة أن تفصل في اختصاصها الإقليمي في فلسط1) 09المادة 

، موجودة على الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: 0207فيفري  28التمهيدية الأولى، المؤرخ في: 

cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF-www.icc   :0207مارس  78شوهد يوم. 
II- الكتب: 

 :عامة كتبأ/ 

، رقم مسند عبد الله ابن عبّاس-مسند الإمام أحمد ابن حنبل، مسند بني هاشم : أحمد ابن حنبل، .1

، الطبعة الأولى، دار 22، حققه ووضع حواشيه ورقم أحاديثه محمد عبد القادر عطا، المجلد 2723

 هـ.1121الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

تحقيق مصطفى عبد الواحد، الجزء الثالث، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  السيرة النبوية،ابن كثير:  .6

 ـ.ه3191

تحقيق ، 2112، رقم: ارة والبيات وقتل النساء والصبيانغباب ال-سنن، كتاب الجهاد الابن ماجه:  .3

، الطبعة الأولى، دار التأصيل، القاهرة، مصر، 23ودراسة مركز البحوث وتقنية المعلومات، المجلد 

 هـ.1131

 .، دار المعارف، القاهرة، مصر، دون تاريخ32، الجزء 22، المجلد لسان العربابن منظور:  .1

 .3999، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر، معجم القانونأوديت إلياس:  ،اسكندر .1

http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-fra.pdf
http://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-fra.pdf
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
http://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00217.PDF
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الثانية، دار نصر، القاهرة، الطبعة قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية، الأشعل، عبد الله:  .2

 .2222مصر، 
، دراسة في الآليات القانونية لتمزيق السودان-السودان والمحكمة الجنائية الدولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  .7

 .0272الطبعة الأولى، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، مصر، 
، الجزء الخامس، الطبعة في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل الألباني، محمد ناصر الدين:  .1

 هـ.1311الأولى، المكتب الإسلامي، بيرت، لبنان، 
، رقم: الصبيان في الحربقتل  باب- ، كتاب الجهادفتح الباري بشرح صحيح البخاريالبخاري:  .1

تحقيق وضبط وإخراج وتعليق، شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد: الجزء التاسع، الطبعة الأولى،  ،3211

 هـ.1131دار الرسالة العالمية، دمشق، سوريا، 

حقق نصوصه وأخرج  ، الطبعة الأـولى،22، الجزء جامع الأصول في أحاديث الرسولالجزري، ابن الأثير:  .12

 دار البيان،مكتبة  ، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح،أحاديثه وعلق عليه، عبد القادر الأرناؤوط

 .1121 الكويت،

تحقيق محمد حسن إسماعيل؛ أحمد فريد الإشارة في تدبير الإمارة، أبي بكر محمد:  ،الحضرمي .33

 ـ.ه3060المزيدي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الثالث، الطبعة الأولى، دار القبلة  ، الجزءلأحاديث الهدايةنصب الراية الدين أبو محمد:  جمال ،الزيلعي .36

 ـ.ه3038للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية، 

، : مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي مع عرض وتحليل لأحكام محكمة نورمبرغحميد ،السعدي .31

 .3903مطبعة المعارف، بغداد، العراق، 

، تصحيح وتعليق أبو الوفاء كتاب الأصل المعروف بالمبسوطأبي عبد الله محمد بن الحسن:  ،الشيباني .30

 ـ.ه3053الأفغاني، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، دار المعارف النعمانية، لاهور، باكستان، 

؛ تحقيق محمد حسن إسماعيل، النهج المسلوك في سياسة الملوكعبد الرحمان بن عبد الله:  ،الشيزري .30

 ـ.ه3066أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية، بيروت، تطوّر الأحداث الدولية في القرن العشرينالصمد، رياض:  .12

 .1111لبنان، 

 .3999، دار الثقافة، عمان، الأردن، مسؤولية الدولة المدنية عن أخطاء موظفيهاعادل أحمد:  ،الطائي .30

تحقيق محمد أبو الفضل تاريخ الرسل والملوك، -تاريخ الطبري أبي جعفر محمد بن جرير:  ،الطبري .38

 هـ.3180إبراهيم، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، مصر، 

عة ، الطبعة السادسة، مطبدراسة مقارنة-النظرية العامة للقرارات الإدارية سليمان محمد:  ،الطماوي .39

 .3995جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 

 .2221، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، محاضرات في المسؤولية الدوليةعبد العزيز:  ،يوالعشا .22

، الطبعة القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت: عبد اللهية ربد ،العوضي .21

 .1171سوريا، الأولى، دار الفكر، دمشق، 
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 .1177، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الوجيز في قانون السلامالغنيمي، محمد طلعت:  .22

، منشأة المعارف، الإسكندرية، دراسة مقارنة –قانون السلام في الإسلام : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .61

 .3989مصر، 

دار الجماهرية، ، الطبعة الأولى، القضايا معاصرة في القانون الدولي العامعمر محمد:  ،المحمودي .60

 .3989بنغازي، ليبيا، 

، الجزء السادس، دار عالم الكتب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليلأبي عبد الله:  ،المغربي .60

 ـ.ه3061الرياض، السعودية، 

، المبادئ الكبرى والنظام الدولي الجديد- رالحقوق والواجبات الدولية في عالم متغيّ علي: ،إبراهيم .22

 .1117دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرإدريس بوكرا:  .27

1112. 
، دار النهضة العربية، الإسلاميةنظرية الضمان أو المسؤولية الدولية في الشريعة أحمد:  ،أبو الوفاء .68

 .3999القاهرة، مصر، 

 .6530، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، القانون الدولي العام: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .69

تحقيق وضبط وإخراج ، 2221، رقم باب قتل النساء-داوود، كتاب الجهاد  يسنن أبأبو داوود:  .32

الأرنؤوط، محمد كامل قرهبللي، الجزء الرابع، دار الرسالة العالمية، دمشق، سوريا، وتعليق شعيب 

 هـ.1132
تحقيق  ،712، رقم تؤمر به السرايا في سبيل اللهما باب -، كتاب الجهاد الموطأمالك:  ،بن أنس .13

، مصر، ، الطبعة الأولى، دار التأصيل، القاهرة22ودراسة مركز البحوث وتقنية المعلومات، المجلد 

 هـ.1137

، الطبعة الأولى، منشورات أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصرتونسي:  ،بن عامر .16

 .3990دحلب، الجزائر، 

، ترجمة عبد الله الأشعل، مكتبة الشروق والقانون الدولي نفلسطين؛ الفلسطينيوبويل، فرنسيس:  .11

 .6550الدولية، القاهرة، مصر، 

الطبعة الأولى، سلطة الاتهام والتحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حامد، حامد سيد محمد:  .10

 .0272المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 

تطوّر القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية حميد، حيدر عبد الرزاق:  .10

 .6558دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، الدولية الدائمة، 

 .2222، دار العلوم، عنابة، الجزائر، علم الإجرام والسياسة الجنائيةمنصور:  ،رحماني .32

 .3986، ترجمة شكر الله خليفة، دار الأهلية، بيروت، لبنان، القانون الدولي العامشارل: ، روسو .37
، ترجمة شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد، دار الأهلية، بيروت، الدولي العامالقانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  .31

 .1117لبنان، 
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، الطبعة الأولى، دار المصرية، القاهرة، مصر، دراسة تأصيلية-القانون الدولي العام محمد:  ،سعادي .19

6539. 

، الجزء الأول، الإسرائيليةالمسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية رشاد عارف يوسف:  ،سيد .12

 .1111الأردن،  عمان، الطبعة الأولى، دار الفرقان،

، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، معجم في القانون الدولي المعاصرسعد الله، عمر:  .11

2227. 

وت، لبنان، ولى، منشورات دار العلم للملايين، بير، الطبعة الأالإرهاب الدوليمحمد عزيز:  ،شكري .12

1111. 
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ة الأولى، دار النهضة العربية، ع، الطبالدولي الجنائيالإطار العام للقانون محمد صافي:  ،يوسف .127

 .2222القاهرة، مصر، 
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الحقوق، جامعة عين كلية ، رسالة دكتوراه، نزع أسلحة الدمار الشامل للعراقرضا:  وعمر ،بيومي .1

 .2222شمس، القاهرة، مصر، 
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، رسالة الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليةالتفرقة بين  :هيثم موسى ،حسن .35

 .1111القاهرة، مصر، عين شمس، جامعة دكتوراه، كلية الحقوق، 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، جرائم الحرب والعقاب عليهاعبد الحميد:  ،خميس .33

 .3900مصر، 

، رسالة العدوان في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالجهود الدولية لإدراج جريمة عمر:  ،سدي .36

 .6535، الجزائر، 3دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق والممارسة الفعليةسعودي، مناد:  .72

 .0278-0271، الجزائر، 7جامعة الجزائر

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق دوان الاقتصادي في ظل القانون الدولي الجنائيجريمة العسلّام، أمينة:  .71

 .2211-2211والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 

دراسة في المصادر - الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةبدر الدين:  ،شبل .30

دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ، رسالة والآليات النظرية والممارسة العملية

 .2221-2221الجزائر، 

صلاحيات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، شيتر، عبد الوهاب:  .35

 .0271رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام -الجرائم الدولية محمد عبد المنعم:  ،عبد الخالق .30

 .1111يق، القاهرة، مصر، زقاز، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الوجرائم الحرب

رسالة دكتوراه،  دراسة في القانون الدولي الجنائي،-الجرائم الدولية المنعم:  عبدمحمد  ،الغني عبد .38

 .2227كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 

، رسالة دكتوراه، كلية حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةرقية:  ،عواشرية .39

 .2221الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 

، رسالة دكتوراه، كلية الجريمة الدوليةدور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة محمد هشام:  ه،فريج .65

 .2211-2213الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولينصر الدين:  ،قليل .63

 .6530-6535، الجزائر، 3جامعة الجزائر

، كبة ضد الإنسانية ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنهاالجرائم المرتعبد السلام إمام:  ،منصور .66

 .6550رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 

، الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسانصونية:  ،منصوري .61

 .6538جامعة تيزي وزو، الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المسؤولية الجنائية الدولية للفردأحمد بشارة:  ،موسى .60

 .6550-6555، الجزائر،3الجزائر
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، المجلد الثاني، رسالة دكتوراه، كلية الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةمحمد خير:  ،هيكل .60

 .3996جامعة الإمام الأوزاعي، بيروت، لبنان، الدراسات الإسلامية، 

دراسة -المسؤولية الجنائية للفرد في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الجنائي أحمد عبد الله:  ،ويدان .65

، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، نيلاي، ماليزيا، مقارنة

6536. 

 :الماجستير رسائلب/ 

، مذكرة آليات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدوليةالحسامي، سليمان سالم فلاح:  .60

 .6539ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

، مذكرة ماجستير، كلية طرق الطعن أمام المحاكم الجنائية الدوليةالشمري، حميد علي كاظم:  .68

 .6531جامعة النهرين، بغداد، العراق، الحقوق، 

ماجستير،  مذكرةالمسؤولية الدولية للعراق عن حرق آبار النفط الكويتية، يوسف محمد:  ،الضبيعي .69

 .3999كلية الدراسات العليا، كلية الحقوق، جامعة الكويت، صنعاء، الكويت، 

، مذكرة في حماية حقوق الإنسان دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة :بندر بن الحميدي ،العتيبي .32

 .2221ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي العامالعمري زقار، منية:  .27

 .2211السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

، مذكرة حماية الأعيان المدنية والثقافية وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنسانيهري، فاطمة عبود يسر: الم .16

 .6530ماجستير، كلية الدراسات العليا، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات، 

، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدوليةالمواهرة، حمزة طالب:  .11

 .6536مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

، مذكرة ماجستير، معهد البحوث المسؤولية الجنائية عن أعمال الحرب الإسرائيليةالوادية، سامح:  .10

 .6555والدراسات العربية، القاهرة، مصر، 

العام وعدم مشروعية الحروب  الدفاع الوقائي في القانون الدوليممدوح عز الدين: أبو الحسنى،  .10

 .6530ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين،  مذكرة، الإسرائيلية

، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات جريمة العدوان في القانون الدوليبدر محمد خلال:  ،أبو هويمل .15

 .6536العليا، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن، 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة التطوّرات الراهنة للقانون الدولي الجنائيفاتح:  ،أوعباس .10

 .6551-6556تيزي وزو، الجزائر، 

، مذكرة ماجستير، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدوليةبركاني، أعمر:  .18

 .6555كلية الحقوق، جامعة البليدة، الجزائر، 
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المسؤولية الجنائية الدولية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة خلال بصل، محمود صابر:  .19

، مذكرة ماجستير، برنامج الدبلوماسية والعلاقات الدولية، أكاديمية الإدارة 1410عدوان عام 

 .6535والسياسة للدراسات العليا، جامعة الأقصى، غزة، فلسطين، 

مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ة الجنائية الدولية الدائمة، تحريك الدعوى أمام المحكمبغو، ياسين:  .05

 .6533-6535والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، الجزائر، 

، (0991علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل أحكام اتفاقية روما )بن تغري، موسى:  .17

 .0229مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة البليدة، الجزائر، 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمةبوهراوة، رفيق:  .10

 .0272-0220السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكام القانون - الدولة الفلسطينيةشوقي عبد العال: ، محمد حافظ .12

 .1111الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، ، مذكرة ماجستير، كلية الدولي

: من الدفاع الشرعي إلى تطوّر مفهوم الدفاع الشرعي في ظل المتغيرات الدولية الراهنةحامل، صليحة:  .11

 .2211، الجزائر، تيزي وزو ، كلية الحقوق، جامعةماجستيرمذكرة  الدفاع الشرعي الوقائي،
دراسة مقارنة بين الشريعة - حظر استخدام القوة في العلاقات الدوليةمبدأ محمود السيد حسن:  ،داود .11

ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة  مذكرة ،الوضعيالقانون الدولي أحكام الإسلامية و

 .1113الأزهر، القاهرة، مصر، 

السياسية، ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التدخل الدولي الإنساني المسلحرافعي، ربيع:  .05

 .2212-2211جامعة سعيدة، الجزائر، 

موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار نصر الدين:  ،ريموش .17

 الجزائر، ،1ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر مذكرة، المقاومة التحريرية

1111. 

، مذكرة ماجستير، القانون الدولي العام والقضاء الدولي الجنائيجريمة العدوان بين مريم:  ،زنات .11

 .2222-2221كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

كلية ، ، مذكرة ماجستيرالعدوان في ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي العامعادل:  ،ساكري .11

 .2212-2211الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدوليةحكيم:  ،سياب .12

 .2212-2211السياسية، جامعة سكيكدة، الجزائر، 
، جريمة العدوان قراءة تحليلية تعتمد النص والمفاوضات الدبلوماسية لمؤتمر كامبالاماجد عمر: عبادي،  .03

 .6538كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، مذكرة ماجستير، 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، مبدأ تحريم الحروب في العلاقات الدولية يحي الشيمي: ،علي .12

 .1172القاهرة، مصر، ، جامعة عين شمس
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، مذكرة ماجستير، الجنائيدور منظمة الأمم المتحدة في إنشاء وتطوير القضاء الدولي علي: لونيسي،  .01

 .6550كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

IV- العلمية المقالات: 

مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ، ''التدخل من أجل الإنسانية'' عبد القادر: ،البقيرات .3

 .2221الجزائر، ، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 21، العدد 11، المجلد والسياسية
المجلة الجزائرية للعلوم ، ''حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي''ــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

، الجزائر، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 22العدد ، 11المجلد ، القانونية والاقتصادية والسياسية

2221. 

المجلة الجزائرية للعلوم ، ''إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية''ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــ .1

، الجزائر، 7، كلية الحقوق، جامعة الجزائر21، العدد 18، المجلد القانونية والاقتصادية والسياسية

0221. 

المجلة المصرية للقانون ، ''في القانون الدولي العام نظرية التدخل لصالح الإنسانية'': غسان ،الجندي .0

 .1117القاهرة، مصر،  ،13المجلد  ،الدولي
، 05، العدد مجلة الرافدين للحقوق، ''فكرة الإسناد في قانون العقوبات''محمد حسين:  ،الحمداني .0

 .6535، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 36المجلد 

، مجلة المستقبل العربي، ''الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان المسؤولية''محمد:  ،الراجي .5

 .6530، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 015، العدد 18المجلد 

آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقًا لاتفاق روما لعام ''الرشيدي، مدوس فلاح:  .0

، المجلد مجلة الحقوق، ''الدولي؛ المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية: مجلس الأمن 1665

 .6551، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، 56، العدد 60

، 21، العدد مجلة الحقوق، ''التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته''الشاهين، شاهين على:  .8

 .2221جامعة الكويت، الشويخ، الكويت، 
مجلة المختار للعلوم ، ''الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائية المؤقتة''الشكري، علي يوسف:  .9

 .2222، جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا، 23، العدد الإنسانية
مجلة الرافدين ، ''حق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية''محمد يونس:  ،الصائغ .35

 .2227، كلية القانون، جامعة الموصل، العراق، 12، السنة 31، العدد 21، المجلد للحقوق

، مجلة الباحث، ''الجدل القائم حول الجدار الأمني العازل في فلسطين المحتلة''عبد العزيز:  ،اويالعشّ .33

 .6550، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر، 50العدد 

مجلة ، ''انعقاد الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بطرق الإحالة''العكور، عمر صالح:  .36

، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، عمان، 53، العدد 01، المجلد دراسات علوم الشريعة والقانون

 .6535الأردن، 
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المجلة ، ''الممكنةالمتحدة والبدائل إشكالية العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ''العمري، حكيم:  .31

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 53، العدد 50، المجلد الدولية للبحوث القانونية والسياسية

 .6565الواد، الجزائر، 

، العدد 59، المجلد مجلة الأمن والقانون، ''إنشاء المحكمة الجنائية الدولية''العناني، إبراهيم محمد:  .30

 .6555أكاديمية شرطة دبي، الإمارات، ، 53

، العدد مجلة الحقوق، ''محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي''رشيد حمد:  ،العنزي .30

 .1111الكويت، جامعة الكويت،  ،، كلية الحقوق11، السنة 21
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 .6558، الجزائر، 3الجزائرجامعة كلية الحقوق، 
دور المحكمة الجنائية الدولية في العقاب على جريمة العدوان في ضوء تعديلات '' خير الدين، شمامة: .15
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 .6535ديسمبر  51-56، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان، يومي: قضية وحق ...فلسطين
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 22 -11 ميثاق الأمم المتحدة إبرام المبحث الأول: مفهوم جريمة العدوان قبل

ي ظل ميثاق باريس )بريان
 
 21 -11 (1021كيلوغ( )  -المطلب الأول: مفهوم جريمة العدوان ف

ي )
ي ظل تعريف الاتحاد السوفيان 

 
: مفهوم جريمة العدوان ف ي

 22 -21 (1011المطلب الثان 

 51 -21 ميثاق الأمم المتحدةإبرام المبحث الثاني: مفهوم جريمة العدوان بعد 

غ وطوكيو ي نورمبر
ي لائحت 

 
 21 -21 المطلب الأول: مفهوم جريمة العدوان ف

غ ) ي لائحة نورمبر
 22 -25 (5491الفرع الأول: مفهوم جريمة العدوان ف 

: مفهوم جريم ي
ي لائحة طوكيو )الفرع الثان 

 21 -22 (5491ة العدوان ف 

ي 
 
: مفهوم جريمة العدوان ف ي

نظام روما و ظل تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة  المطلب الثان 
 الأساسي 

21- 51 

ي ظل جهود الجمعية ا
 11 -20 (5499-5411لعامة للأمم المتحدة )الفرع الأول: مفهوم جريمة العدوان ف 

ي ظ
 
: مفهوم جريمة العدوان ف ي

 51 -12 (0151-5441ل نظام روما الأساسي )الفرع الثان 

 10 -52  أنواع وأشكال جريمة العدواناني: الفصل الث 

 12 -51 بل إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولةقالمبحث الأول: أنواع جريمة العدوان 

يعة الإسلامية المطلب الأول: حرب الاعتداء أو الحرب ي الشر
 
 11 -51 العدوانية ف

: حرب الاعتداء أو الحرب ال ي
ي المطلب الثان 

 
 12 -11 القانون الدولي العامعدوانية ف

 10 -11 المبحث الثاني: أنواع جريمة العدوان بعد إنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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: العدوان غبر المباشر )العدوان غبر المسلح( ي
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 21 -21 المطلب الثان 

ي الركن المادي لجريمة العدوان الفرع
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: النتيجة ف  ي

 21 -22 الفرع الثان 

ي الركن المادي لجريمة العدوان
 21 -21 الفرع الثالث: العلاقة السببية ف 

 29 -21 المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة العدوان
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عي 
 11 -21 المطلب الأول: علاقة جريمة العدوان بحق الدفاع الشر

ي فعل العدوان
رها ف 

ّ
وط الواجب توف  12 -22 الفرع الأول: الشر

عي 
ي فعل الدفاع الشر

وط الواجب توافرها ف  : الشر ي
 11 -12 الفرع الثان 

ي 
: جريمة العدوان والتدخل الدولي الإنسان  ي

 09 -11 المطلب الثان 

ح
ّ
ي المسل

وعية التدخل الإنسان   10 -11 الفرع الأول: مشر

ح
ّ
ي المسل
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ط الفرع الثان   211 -212 حلي الاختصاص المشر
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ي  مجلس الأمندور المطلب الأول: 
 
 252 -251 تقرير وجود العدوان ف

 255 -251 تفرّد مجلس الأمن بتقرير وقوع العدوانالأول:  فرعال

 : ي
 252 -255 آثار تفرّد مجلس الأمن بتقرير وقوع العدوانالفرع الثان 

 : ي
 
ي مجلس الأمن دور المطلب الثان

 
 215 -252 إجراءات سبر الدعوىف

ي  مجلس الأمندور الأول:  فرعال
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 : ي
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  ''الحالة في فلسطين نموذجاً'' -استشرافية تطبيقية 
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 222 -210 (4102)سنة عليها الطبيعة القانونية للعدوان الإسرائيلي و الوضع القانوني لفلسطينالمبحث الأول: 

ي الدولي لفلسطير  المطلب الأول: 
 221 -210 الوضع القانون 

ي 
ي لفلسطي   ف 

 222 -210 الأمم المتحدةظل الفرع الأول: الوض  القانون 

ي 
ي لفلسطي   ف 

: الوض  القانون  ي
 221 -222 المحكمة الجنائية الدوليةظل الفرع الثان 

ي 
 222 -221 الطبيعة القانونية للعدوان الإشائيلي عل فلسطير   :المطلب الثان 

ا لميثاق الأمم المتحدة الطبيعة القانونية للعدوان الإشائيلي عل فلسطي   الفرع الأول: 
ً
 221 -220 وفق

 : ي
ا لنظام روما الأساسي  الطبيعة القانونية للعدوان الإشائيلي عل فلسطي    الفرع الثان 

ً
 222 -221 وفق

 211 -222 (4102)سنة فلسطين العدوان الإسرائيلي على المسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة المبحث الثاني: 

 221 -221 مسؤولية إشائيل بموجب القانون الدولي المطلب الأول: 

 221 -221 بموجب ميثاق الأمم المتحدةإشائيل مسؤولية الفرع الأول: 

: مسؤولية إشائيل ي
وع قانون مسؤولية الدول الفرع الثان   221 -221 بموجب مشر

 : ي
 211 -221 بموجب نظام روما الأساسي لقادة إشائيل المسؤولية الدولية الجنائية الفردةة  المطلب الثان 

 211 -220 رئيس الوزراء الإشائيلي أمام المحكمة الجنائية الدوليةالفرع الأول: مسؤولية 

: مسؤولية  ي
 211 -212 لقادة العسكريي   الإشائيليي   أمام المحكمة الجنائية الدوليةاالفرع الثان 

 210 -215 الخاتمة

 212 -212 ولا: النتائجأ

احاتثانيا:   210 -211 الاقب 

 129 -209 عـمراجـادر والـمصـة الـائمـق

 122 -121 الموضوعات رسـهـف

 



 صـملخ

لا شك أنّ جريمة العدوان تشكّل أقسى وأفظع الجرائم في حق البشرية لما يصحبها من ارتكاب انتهاكات   

خطيرة أخرى لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي وكذا القانون الدولي الإنساني فوصفت بأنّها )أم الجرائم(، حيث 

ية الأخرى )جرائم الإبادة الجماعية؛ جرائم الحرب والجرائم في كثير من الأحيان ما تكون سببًا لارتكاب الجرائم الدول

فقبل منتصف القرن الماضي لم يكن القانون الدولي ضد الإنسانية( والتي غالبًا ما تكون فرعية لجريمة العدوان. 

إليها في يجوز للدول اللجوء  أداة مشروعةيجرّم بصفة قطعية وبشكل تام جريمة العدوان، حيث كان يعتبرها التقليدي 

حيث لم  .تسوية الخلافات فيما بينها، فكان يمكن لأي دولة أن تستعملها ضد أي كيان آخر وفي أي مكان وزمان

التي تقوم بها  المسلحة والأعمال، التي تقوم بها الدولة المعتدية الأعمال العدوانيةيكن القانون الدولي التقليدي يفرّق بين 

      (، التدخل الإنساني( أو حماية للفئات الهشة والضعيفة )الدفاع الشرعيدفاعًا عن نفسها )، إمّا الدولة المعتدى عليها

 (.حق تقرير المصيرأو ممارسةً لحقها في تحديد مصيرها )

شخص من  يرتكبأن  امضمونه ؛يشخص أساسعلى  المسؤولية الدولية الجنائيةأقام المجتمع الدولي بعد ذلك 

التي يحميها و بسيادة وسلامة واستقلال دولة ماأي فعل يمسّ بالمصلحة الدولية العامة، أو  أشخاص القانون الدولي

 جريمة''وأعطاه وصف  كات جسامة في العلاقات بين الدولالسلو ثرواعتبر ذلك من أك القانون الدولي الجنائي،

طبقًا مهمة العقاب على الأعمال الدولية التي تشكّل جريمة عدوان  للمحكمة الجنائية الدولية كما أسند .''عدوان

ودخوله أحكامه المتعلّق بجريمة العدوان حيز  ،2010بعد أن تّم تعديل وتطويره في جوان لأحكام نظام روما الأساسي 

في ظل جريمة العدوان '' : موضوع بالبحث والتأصيل والتحليلللتناول الرسالة  هذهفجاءت  .2018النفاذ منذ جويلية 

  .''تطوّر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

Abstract 

There is no doubt that the crime of aggression is the cruelest and most heinous crimes against humanity, as it is 

accompanied by the commission of other serious violations of human rights and international criminal law as well 

as international humanitarian law. Collective crimes; war crimes and crimes against humanity) which are often 

subordinate to the crime of aggression. Before the middle of the last century, traditional international law did not 

definitively and completely criminalize the crime of aggression, as it considered it a legitimate tool that states 

could resort to in settling conflicts among them, so any state could use it against any other entity at any place and 

time. Whereas traditional international law did not differentiate between the aggressive actions of the aggressor 

state and the armed actions of the aggressed state, either in self-defense (legitimate defence) or protection for the 

fragile and weak groups (humanitarian intervention), or in the exercise of their right to determine their fate ( Self-

determination). 

Thereafter, the international community established international criminal responsibility on a personal basis; 

Its content is that a person of international law commits any act that harms the general international rights, or the 

sovereignty, integrity and independence of a state, which is protected by international criminal law, and this was 

considered one of the most serious acts in relations between states and described it the “crime of aggression”. He 

also assigned the International Criminal Court the task of punishing international acts that constitute a crime of 

aggression in accordance with the Rome Statute, after it was amended and developed in June 2010, and its 

provisions related to the crime of aggression entered into application since July 2018. This research came to 

discuss, root and analyze the topic: “The Crime of Aggression in light of the evolution of the Rome Statute of the 

International Criminal Court”. 


